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مباحث العمرة والحج
خارج الفقه ........................................................................................................................................ الحج

مسألة 147: يتألف هذا الحج من عبادتين تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج.

مسألة 148: تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:

الأمر الاول: الاحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.

الأمر الثاني: الطواف ،حول البيت.


الأمر الثالث: صلاة الطواف.

الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.

الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شي‌ء من الشعر أو الاظفار، فاذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الاحرام.

اقول: حيث ان حج التمتع مركب من عمرة التمتع وحجه فتكلم في هذه المسألة عن واجبات عمرة التمتع كما أنه سيتكلم في المسألة اللاحقة وهي المسألة (149) عن واجبات حجه، كما يتكلم في المسألة (150) عن شرائط صحة حج التمتع المركب من عمرة التمتع وحجه، وسيأتي ان شاء الله تعالى تفاصيل البحث عن هذه الواجبات.

الا أننا نذكر نكتة حول ما ذكره في الامر الخامس من الامور الواجبة في عمرة التمتع من أن التقصير هو اخذ شيء من الشعر او الأظفار.
هل یجب للتقصیر اخذ شیئ من الشعر و الظفر معا او یکفی احدهما؟
دلیل لزوم الجمع
{ انه قد يناقش في كفاية اخذ الأظفار في الخروج عن الاحرام، فقد احتاط وجوبا بعض السادة الاعلام "دام ظله" في عدم الاجتزاء به }
  والوجه في ذلك اقتران ما ورد في تقليم الظفر بمثل أخذ الشعر فی بعض الروایات :
1) صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شي‌ء يحل منه المحرم
.
2)  صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص، قال لا بأس ليس كل أحد يجد جلما
.

الدلیل علی کفایة تقلیم الاظفار
1)  صحيحة جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم يقصر من بعض ولايقصر من بعض قال يجزيه
.
تقریب الدلالة: ان المستفاد منها جواز التقصير من بعضٍ دون بعضٍ 

النقاش
 لاتدل هذه الصحیحة على كفاية تقليم الأظفار، لشبهة انصراف التقصير الى الأخذ من الشعر، وعدم شموله عند اطلاقه لتقليم الأظفار وقصَّها، ولعل وجهه أن التقصير يحتاج الى متعلق ولايراد من الامر بالتقصير تقصير كل شيء، بل لايستعمل في العرف العام بدون ذكر المتعلق، وانما استعمل في مثل هذه الرواية بحذف المتعلق لمعهوديته في عرف المتشرعة تأثرا من مثل قوله تعالى "محلقين رؤوسكم ومقصرين"
، فينصرف الى تقصير الرأس وكذا ما رخّص في الاكتفاء بتقصيره كاللحية.

2) تفسير قوله تعالى "ثم ليقضوا تفثهم"
 في صحيحة البزنطي بتقليم الأظفار حيث روى عن الرضا (عليه السلام) التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام عنه
.
النقاش 

اولا؛ هذا لايدل على كفاية ذلك في الخروج من الاحرام ، لانه لیس الکلام فی المخرج من الاحرام ، بل فی معنی التفث

ثانیا؛ انه ورد في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عز وجل "وليقضوا تفثهم" قال قص الشارب والأظفار، وفي صحيحة عبدالله بن سنان قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت جعلني الله فداك ما معنى قول الله عز وجل "وليقضوا تفثهم" قال أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك
.
 فيكون مقتضى الجمع العرفي هو تقييد اطلاق صحيحة البزنطي فلايكفي في اخذ التفث مجرد تقليم الظفر بل لابد من ضم الاخذ من الشعر اليه. 

3) { و هو المختار } صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط، فقال لي يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت دم ما ذا‌ قال بقرة قال وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة
.
تقریب الدلالة: الظاهر كون مرتكز السائل على كفاية تقليم الأظفار في الخروج من الإحرام حيث قال "قلّم أظافيره وأحلّ" وأقرّه الامام (عليه السلام) بسكوته على ذلك.

ان قلت: یحتمل ان یکون المراد من قوله "وأحلّ" هو أنه أخذ من شعره ، فیکون کنایة عن الاخذ من الشعر مشیرا الی ان الاحلال لایحصل الا بالاخذ من الشعر، فلايدل على كفاية تقليم الأظفار في الخروج من الاحرام، وانما يدل على جواز تقديمه على الأخذ من الشعر (فلعله يكون نظير "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" حيث انه لايكفي في الخروج من الصلاة عند جماعة، بل لابد من السلام الأخير الا أن محله قبل السلام الأخير، فكذا يجوز في المقام تقديم تقليم الأظفار على الأخذ من الشعر، كما يجوز تأخيره عنه، ولكن لايكتفى به)

 قلت: هذا الاحتمال خلاف الظاهر، حيث ان التصريح بخصوص تقليم الأظفار فقط لايناسب كون الأخذ من الشعر هو السبب الاصلي للخروج من الإحرام و الا یلزم ان یکون المصرح به ما هو لیس بسبب و هو التقلیم و المکنی عنه ما هو اصل السبب و هو الاخذ من الشعر و هذا خلاف المتفاهم العرفی.
الدلیل علی کفایة اخذ الشعر
1) صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره فإذا فعل ذلك فقد أحل
.
2)  رواية محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ثم ائت منزلك فقصر من شعرك وحل لك كل شي‌ء
. 

3)  صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر قال عليك بدنة قال قلت: إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها فقال رحمها الله كانت أفقه منك عليك بدنة وليس عليها شي‌ء
.
 تقریب الدلالة: هي وان كانت واردة في مورد تقصير المرأة وفرض الضرورة، لكن لايبعد استفادة العرف عدم خصوصية لذلك، حيث عبّر الامام (عليه السلام) بكونها افقه من زوجها، وهذا ظاهر في أن زوجها لو كان عالما بالحكم الشرعي كان يصنع كما صنعت هي
، والمفروض كونه مختارا، وان شئت قلت: ان الحكم الشرعي الذي يحتمل عادة أن تكون هي عارفة بها كفاية اخذ بعض الشعر لها مطلقا. 

ان قلت: ورد في رواية أخرى عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة متمتعة-عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شي‌ء قال لا، ليس كل أحد يجد المقاريض
.
و علی هذا فيشكل الاستدلال بالصحيحة لانها جمعت بین التقلیم و الاخذ من الشعر.
قلت:
اولا؛ قد مر منا سابقا الاشكال في اثبات وثاقة محمد بن سنان

ثانیا؛ ان السائل فی الروایة الاولی عبید الله بن علی الحلبی و فی الثانیة محمد بن علی بن ابی شعبة الحلبی وهذا یکشف عن تعدد الواقعة  وحيث انه لم يفرض في السؤال فی الروایة الولی الا أن أمرأته قرضت بعض شعرها بأسنانها فيمكن التمسك باطلاق الجواب لكفاية ذلك، وعدم الحاجة الى تقليم الأظفار. 
اکمال
 أن هذه الروايات مختصة بعمرة التمتع، ولاتشمل التقصير في الحج، و لکن المهم في القول بكفاية اخذ الشعر في التقصير مطلقا صحيحة جميل بن دراج وحفص بن البختري وغيرهما عن أبي عبد الله (عليه السلام) في محرم يقصر من بعض ولايقصر من بعض قال يجزيه
.
تقریب الدلالة: وهذه الرواية وان كانت ظاهرة في كفاية الاكتفاء بتقصير بعض شعر الرأس او اللحية في قبال احتمال لزوم تقصير تمام شعر الرأس او اللحية، ولكن مفادها عرفا عدم لزوم ضم شيء آخر الى تقصير بعض الشعر كتقليم الأظفار.

ان قلت: غایة ما یمکن ان یقال فی هذا الخبر ظهوره فی عدم لزوم تقلیم الاظفار و لکن قد مر ذکر لزومه فی عدة من الروایات نصا، فکیف ترفع الید عن النص بواسطة الظهور؟!!
قلت: لا ظهور لتلک الروایات فی الوجوب بل تدل علی الاستحباب کما سیجیئ فی الاسطر الآتیة.
المختار
فظهر مما ذکرنا عدم وجوب الجمع بین التقلیم و الاخذ من الشعر و کفایة احدهما فی التقصیر لدلالة الروایات المتقدمة علی ذلک.
و الاكتفاء بأخذ الشعر في الخروج من الإحرام من دون تقليم الأظفار فهو وان كان خلاف ما يتراءى من صحيحة معاوية بن عمار حيث ورد فيها "إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصر من شعرك من جوانبه ولحيتك وخذ من شاربك وقلم من أظفارك" لكن لابد من حمل الامر بالجمع بين التقصير والتقليم على الاستحباب
 لكون المستفاد من بقية الروايات- کما ذکرنا- كفاية التقصير بأخذ شيء من شعر الرأس. 

مسألة 149: يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر.

وهي كما يلي:

1- الاحرام من مكة، على تفصيل يأتي.

2- الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.

3- الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر الى طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة ..

4- رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريبا.

5- النحر أو الذبح في منى يوم العيد.

6- الحلق أو أخذ شي‌ء من الشعر أو الظفر في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الاحرام، ما عدا النساء والطيب، بل الصيد على الأحوط.

7- طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.

8- صلاة الطواف.

9- السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل‌الطيب أيضا.

10- طواف النساء.

11- صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضا.

12- المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.

13- رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضا، فيما اذا بات المكلف هناك على الأحوط.

مسألة 150: يشترط في حج التمتع أمور:

1- النية بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.

2- ان يكون مجموع العمرة والحج في اشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال‌ لم تصح العمرة.

3- ان يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى العمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ولا فرق في ذلك بين ان يقيم في مكة إلى السنة القادمة وان يرجع إلى أهله ثمّ يعود اليها، كما لا فرق بين ان يحلّ من احرامه بالتقصير وان يبقى محرما إلى السنة القادمة.

4- ان يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار وافضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه.

5- ان يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت اوحي احدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح.

شرائط حج التمتع
الشرط الاول : النیة
يقع الكلام فيه في ضمن امور:

الامر الاول: ان النية في كلمات الفقهاء تستعمل علی معنیین :
1)  قصد القربة وذلك معتبر في العبادات، ومنها الحج وتدل على اعتباره في الحج والعمرة کلمة « لله » فی قوله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" 
2)  قصد العنوان، وذلك فيما اذا كان العنوان المتعلق للأمر او الموضوع للحكم الشرعي من العناوين القصدية بحیث لایصدق الامتثال بدونه 
النسبة بین قصد القربة و قصد العنوان
النسبة بين العبادات والعناوين القصدية عموم وخصوص من وجه، فمورد افتراق العناوين القصدية مثل أداء الدين، فانه لايعتبر فيه قصد القربة، لكنه لااشكال في تقومه بقصد العنوان، فلو دفع المديون الى الدائن مالا ولم يقصد بذلك اداء دينه لم تبرأ ذمته، ومورد افتراق العبادات ما اذا فرض عدم كون عبادة من العناوين القصدية، كما لو أمر المولى باطعام الفقير مثلا بداعي القربة، فلو أطعم شخصا مع الغفلة عن كونه فقيرا، وانما كان بداعي استحباب اطعام المؤمن كفى في تحقق العبادة و امتثال الامر باطعام الفقیر، الا أنه مجرد فرض لأنا لم نجد في العبادات ما لايحتاج الى قصد العنوان ابدا

 نعم يمكن فرض تحقق ذلك بالنذر وشبهه، فلو حلف او نذر أن يطعم فقيرا بداع قربي فيكفي في برّ اليمين -بل الوفاء بالنذر بناءً على ما هو المختار من عدم كونه من العناوين القصدية
- أن يطعم فقيرا بداع من الدواعي القربية ولو مع الغفلة عن فقره.

هذا ومن الواضح أن المقصود من اشتراط النية في المقام كما اوضحه السيد الخوئي "قده" في المتن هو قصد العنوان.

الامر الثانی: هل الحج التمتع من العناوین القصدیة؟
لاريب - بحسب الارتكاز المتشرعي - في تقوم صدق العمرة او الحج بقصدهما، بل مرَّ سابقا أنه لو أحرم في الميقات من دون أن يعيِّن كونه للعمرة او للحج لم ينعقد احرامه، وانما الكلام في أنه هل يكون حج التمتع بعنوانه متقوما بقصد عنوانه كما هو مفاد المتن وفاقا للمشهور أم يكفي في صدق حج التمتع الاتيان بالعمرة المفردة في اشهر الحج والاتيان بالحج بعدها ولو لم يقصد عنوان عمرة التمتع او حج التمتع؟

فی المسألة قولان:
القول الاول : قصدیة عنوان التمتع
ظاهر المشهور هو لزوم نية عنوان حج التمتع، وهذا يعني كون خصوصية عمرة التمتع قصدية بحيث يكون تميزها عن العمرة المفردة بقصد خصوصية التمتع.
{ بل قد يقال بتقوم العمرة المفردة ايضا بقصد خصوصية الافراد بحيث لو أحرم للعمرة مع الترديد في كونها عمرة تمتع او مفردة بطلت عمرته، فيكون اختلافهما كاختلاف صلاتي الظهر والعصر، حيث يكون تميز احديهما عن الأخرى بقصد خصوصية الظهرية والعصرية، وقد يقال بعدم تقوم العمرة المفردة بأكثر من قصد العمرة وعدم قصد خصوصية التمتع فلو احرم للعمرة ولم يقصد خصوصية التمتع صار عمرة مفردة.}
القول الثانی: عدم قصدیة عنوان التمتع 
و ظاهر البعض – کما عن المحقق الداماد و السید الروحانی - أن المستفاد من الروايات أنه يكفي في صدق التمتع لحوق الحج بالعمرة التي وقعت في اشهر الحج، ولو لم يكن قاصدا للحج من الاول، نعم يشترط في ذلك وجدان العمرة والحج لسائر شرائط التمتع، كالاقامة بعد العمرة في مكة الى أن يدركه الحج، فلانحتاج في صدق عمرة التمتع بأن يكون الاحرام للعمرة التي يؤتى بها في اشهر الحج مقترنا بقصد الحاق الحج بها في نفس السنة، فضلا عن الحاجة الى قصد خصوصية التمتع اي العمرة المرتبطة بالحج، والمراد من التمتع هو معناه اللغوي وهو التلذذ، لما يلتذّ بمحرمات الاحرام بعد خروجه من احرام العمرة وقبل التلبس باحرام الحج، وهذا هو المراد بما في غير واحد من الروايات في نية حج التمتع: اللهم انى أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك.

نعم يترتب حكم خاص على من نوى عمرة التمتع اي نوى العمرة المرتبطة بالحج وهو أنه يكون محتبسا بالحج ولايجوز له الخروج من مكة حتى يأتي بالحج.

ونتيجة ذلك أنه لو نوى عمرة التمتع في غير اشهر الحج لم يقدح بصحة احرامه فيكون عمرة مفردة لكون العمرة ذات حقيقة واحدة، وقد قصدها، وأما قصد التمتع فهو لايعني أكثر من قصد ارتباط هذه العمرة بالحج ولايقدح ذلك في صحة عمرته بعنوان العمرة المفردة بعد عدم خروجها بذلك عن حقيقة العمرة التي هي حقيقة واحدة، وعدم منافاة قصد التمتع عادة لقصد القربة في عمرته، ما لم يرجع الى قصد امتثال الامر التشريعي عمدا، كما أن نتيجته أنه لو كان في اشهر الحج واتى بعمرة قاصدا العمرة المفردة أمكنه الاتيان بالحج بعدها وصار حج التمتع.

ادلة القولین
ادلة عدم قصدیة عنوان التمتع
قد حكي عن بعض الأعلام
 قده" أنه استدلّ على عدم تقوم عمرة التمتع بقصد التمتع بروایات تدل على أن العمرة في اشهر الحج متعة بشرط الاقامة في مكة الى الحج:
الروایة الاولی: صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة وقال: ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج
.
الروایة الثانیة: موثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام)‌ أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلابأس بذلك وإن أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن اعتمر فيهن واقام إلى الحج فهي متعة، ومن رجع الى بلاده ولم يقم الى الحج فهي عمرة
.
تقریب الدلالة: ان المستفاد منهما أن حج التمتع ليس الا الاتيان بطبيعي العمرة في اشهر الحج ولحوق الحج بها، وانما الفرق بين قصد التمتع وعدمه أن أثر قصد التمتع الاحتباس بالحج، بينما أنه لو لم يقصد التمتع فلايجب عليه البقاء في مكة الى الحج، لكنه لو اقام بمكة الى أن ادرك وقت الحج، فحج كان متمتعا، نأن أن  وبهما يقيد اطلاق ما دل على أن العمرة في اشهر الحج متعة كصحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن المعتمر في أشهر الحج قال هي متعة
، حيث ان مقتضى اطلاقها كون المعتمر في اشهر الحج محتبسا بالحج فيجب عليه البقاء للحج، فنرفع اليد عن هذا الاطلاق لأجل صحيحة عمر بن يزيد وموثقة سماعة.

الروایة الثالثة: صحيحة ابن ابى نصر البزنطي عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج
.
 تقريب الدلالة: أن المراد من الإحرام هو التلبية لئلا يشتهر كونه مخالفا للعامة حيث ان بنائهم العملي على التلبية بالحج لا العمرة المتمتع بها الى الحج، ولو كان عنوان التمتع قصديا لم يصح الاكتفاء بمجرد نية العمرة، بل كان يلزم نية عمرة التمتع.

الروایة الرابعة: روایة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضٌ: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اى هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة
.
تقریب الدلالة: ان الوجه الاول الذي ذكره السائل ليس المراد منه نية حج الافراد مع العلم بأنه سوف يجعله عمرةً، لاستحالة تمشي قصد الحج لمن يعلم أنه يجعله عمرةً، فالمراد منه التلبية بالحج مع نية العمرة، والتعبير بقوله "فأحل واجعلها عمرة" يعني الجعل والبناء العملي، لاتبدل النية الممتنع تحققه من العالم من اول الأمر، فيختلف عن قضية عدول الاصحاب من حج الافراد الى عمرة التمتع في حجة الوداع، حيث لم يكونوا عالمين بالعدول من اول الامر، وظاهر الامام (عليه السلام) أنه قرره على ارتكازه من مشروعية كلا الوجهين والسؤال عن الاكثر محبوبية، فلو كان اللازم نية عمرة التمتع لم يكتف بنية العمرة فقط.

ثم ذكر
 "قده" أن مفاد صحيحة حمران بن أعين قال: دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: أفلاأهللت بالحج ونويت المتعة فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين
، هو أن حمران عقد التلبية على العمرة، ولم يقصد الحج معها بنحو يدخلان تحت أمر واحد، فلذلك صارت عمرته كوفية أي ما يأتيه أهل الكوفة وحجته مكية كذلك، وعمله وان كان صحيحا ومصداقا لحج التمتع، لكن الافضل منه عقد التلبية على عمرة التمتع، وان لم يسم في اللفظ الا الحج، لصيرورة كل من عمرته وحجته كوفيتين، إذ المتداول للنائي المريد لهما معا هو جعلهما تحت قصد واحد، لامجرد إرادة إتيان الحج بعد العمرة لعدم إيجابه الارتباط، وانما يكون مثل من يكون حين صلاة الظهر ناويا للإتيان بصلاة العصر بعدها‌، فانهما لاتصيران بذلك عملا واحدا.

والحاصل أن حج التمتع ليس إلا عمرة متقدمة في أشهر الحج وحج متأخر‌، وليس التمتع نظير عنوان صلاة الظهر عنوانا قصديا لايحصل الا بالقصد، واما حج الافراد فليس أيضا أمرا وراء قصد الحج، مع كونه مجردا عن عمرة في اشهر الحج صالحة لصيرورتها بلحوق الحج متعة، نعم حج القران عنوان قصدي، بناء على لزوم سوق الهدى من الميقات بقصد الذبح وعدم كفايته بعده، ولزوم جعله في ضمن نية واحدة في الحج، ولكن بناء على عدم لزوم ذلك فلايكون هو ايضا عنوانا قصديا، وعليه فلايلزم في الإحرام القصد الى النوع الخاص بعد قصد الحج أو العمرة
.

كما حكي اختيار عدم قصدية عنوان التمتع عن بعض الاعلام 
"قده" في كتاب المرتقى، حيث ذكر أن اشتراط وقوع عمرة التمتع في أشهر الحج لايعني أنها تتميز عن العمرة المفردة بقصد خصوصية التمتع والارتباط بالحج، وانما يعني اشتراط حج التمتع بكون العمرة واقعة في اشهر الحج، وإطلاق عمرة التمتع بلحاظ وقوع الحج بعد العمرة في اشهر الحج، فيوجب ذلك ارتباط الحج بها، فالعمرة حقيقة واحدة والأمر بها امر استقلالي واحد دائما
، ونتيجة ذلك أنه لو أحرم لعمرة التمتع قبل اشهر الحج فصحة الاحرام ووقوعه احراما لعمرة مفردة يكون على طبق القاعدة
 .
كما ذكر أن اختلاف افراد الحج من التمتع والافراد والقران مختلفة بالذات والكيفية من دون دليل على الاختلاف بالقصد بخلاف اختلاف صلاتي الظهر والعصر حيث يكون بقصد خصوصية الظهرية والعصرية، وتكون نتيجة ذلك امكان العدول من قسم الى قسم آخر إن لم نقل بأنه يعتبر في قصد القربة قصد امتثال الأمر المتوجه الى خصوص الفعل من الأول
 .

المختار
انا نقول بمقالة المشهور لان ظاهر الأدلة أن حج التمتع متقوم بقصد كون الاحرام من الاول لعمرة مرتبطة بالحج.
ان قلت: فکیف تصیر العمرة المفردة في اشهر الحج متعة فيما اذا اقام بمكة الى الحج وأتى بالحج بعدها
قلت:  صيرورة العمرة المفردة في اشهر الحج متعة فيما اذا اقام بمكة الى الحج وأتى بالحج فانما هي من باب الالحاق التعبدي، خاصة اذا قلنا بأن الظاهر من الاقامة في مكة الى الحج هو عدم الخروج منها مطلقا، كما عليه السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام 
"دام ظله" فانه يختلف حينئذ عن حكم عمرة التمتع حيث انه لو خرج من مكة ورجع قبل انقضاء الشهر لم يخل بصحة التمتع.
 بل وكذا لو قلنا بأنه لايظهر منها أكثر من الاقامة العرفية التي لايقدح فبها الخروج الى خارج مكة لفترة قصيرة، فانه لو فرض بقاءه خارج مكة فترة لايتسامح فيها بالنسبة الى مدة اقامته في مكة كما لو اعتمر في ذي الحجة ثم ذهب الى خارج مكة ورجع اليوم السابع مثلا، فانه لايجتزء بتلك العمرة المفردة فيختلف حكمها عن عمرة التمتع.
 نعم لو قلنا بما ذكره في كشف اللثام من أن المراد من الاقامة أن لايخرج بحيث يفتقر في العود إلى تجديد الإحرام فإن خرج ورجع قبل انقضاء الشهر جاز أن يتمتع بها أيضا، وإن كان بعد انقضاء الشهر وجب الإحرام للدخول بحج أو عمرة
، ويظهر ذلك من شيخنا الاستاذ قده"
، فلايختلف حكمها عن حكم عمرة التمتع من هذه الجهة.

ادلة قصدیة التمتع
تشهد لما ذكرناه من كون عمرة التمتع قصدية عدة من الروایات:
الشاهد الاول: ما في صحيحة معاوية بن عمار في قضية حجة الوداع أنه قال سراقة بن مالك بن جشعم الكناني: يا رسول الله علمنا ديننا كأنما خلقنا اليوم فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل، فقال له رسول الله بل هو للأبد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض، وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة

تقریب الدلالة
ان قوله (صلى الله عليه وآله) "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" ظاهر في ارتباط عمرة التمتع بالحج، ولايتحقق الارتباط عرفا بمجرد ايقاع عمرة مفردة في اشهر الحج ولحوق الحج بها، 
الشاهد الثانی: ما في صحيحة أخرى له قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ونحن بالمدينة إني اعتمرت في رجب وأنا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد الحج أو أتمتع قال في كل فضل وكل حسن قلت فأي ذلك أفضل، فقال: إن عليا (عليه السلام) كان يقول لكل شهر عمرة تمتع فهو والله أفضل، ثم قال: إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية
، وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجه لايخرج حتى يقضيه
.

تقریب الدلالة
فان الامام (عليه السلام) بعد ما امر بالتمتع ذكر قول اهل مكة من أن حج التمتع ليس افضل انواع الحج لأن احرام الحج فيه يكون من مكة لامن الميقات، فأجاب عنه بأنه يكفي في عدم كون حجته كحج اهل مكة أنه حينما يحرم في حج التمتع من الميقات يكون مرتبطا بالحج ومحتبسا به، وظاهر كلام الامام (عليه السلام) أنه حكم طبيعي حج التمتع لاحكم فرد خاص منه بان يكون لحج التمتع فرد آخر حقيقي لايكون المكلف فيه مرتبطا بالحج ومحتبسا به، وهو الاحرام لعمرة مفردة في اشهر الحج ولحوق الحج بها.

الشاهد الثالث: مافی صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له ما أفضل ما حج الناس فقال عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها فقلت فما الذي يلي هذا، قال: المتعة، قلت: فكيف أتمتع، فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شي‌ء وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج قلت فما الذي يلي هذا قال القران والقران أن يسوق الهدي قلت فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث يشاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية...

تقریب الدلالة
 فأن الامام (عليه السلام) فسر التمتع بما لايشمل العمرة المفردة التي يقيم بعدها بمكة الى الحج، بل جعلها اقل مرتبة من التمتع. 

الشاهد الرابع: ما فی رواية إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع والمعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق، والناس يروحون إلى منى
.
الشاهد الخامس: مافی صحيحة أخرى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالكعبة وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء
.
الشاهد السادس: ما في رواية صفوان عن نجية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم فليلحق بأهله إن شاء، وقال إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة، لأن المتعة دخلت في الحج، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج
.

الشاهد السابع: ما ظاهره الامر بدخول مكة متمتعا، كصحيحة يحيى الحلبي عن عمه عبيد الله قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال- إني اعتمرت في الحرم وقدمت الآن متمتعا- فسمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول نعم ما صنعت- إنا لا نعدل بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله ص- فإذا بعثنا ربنا أو وردنا على ربنا قلنا يا رب- أخذنا بكتابك وسنة نبيك وقال الناس- رأينا رأينا صنع الله بنا وبهم ما شاء
.
الشاهد الثامن: صحيحة صفوان الجمال قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إن بعض الناس يقول جرد الحج- وبعض الناس يقول اقرن وسق- وبعض الناس يقول تمتع بالعمرة إلى الحج- قال لو‌ حججت ألف عام لم أقربها (اي مكة) إلا متمتعا
.

وهذا لايشمل العمرة المفردة في الاشهر مع الاقامة في مكة الى الحج، فان الظاهر من قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة "وان اقام بمكة الى الحج كان متمتعا"
، أن البقاء في مكة الى الحج شرط مقارن لانقلاب العمرة المفردة متعة، وحمله على الشرط المتأخر بأن يكون البقاء الى يوم التروية والاتيان بالحج بعدها كاشفا عن كونها من الاول تمتعا خلاف الظاهر، ولذا ذكرنا سابقا أنه لو قصّر فجامع اهله قبل أن يأتي بطواف النساء، ثم اقام بمكة الى الحج وانقلبت الى المتعة لم يكشف ذلك عن عدم ايجابه للكفارة.
 نعم لايجب عليه بعد العدول الاتيان بطواف النساء، لاطلاق ما ورد من أنه ان اقام بمكة الى أن يدركه الحج فهو متمتع، بضم ما دل على أنه ليس على المتمتع طواف النساء. كما أنه يجوز له حلق رأسه للخروج عن احرام تلك العمرة ما دام لم يتحقق شرط انقلابه الى المتعة، وان كان المتعين في عمرة التمتع التقصير.

الشاهد التاسع: معتبرة حماد بن عثمان عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت له: انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللهم انى أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت أضمرت الذي تريد
.
ان قلت: یمکن حملها على التمتع اللغوي الحاصل بين العمرة المفردة والحج 

قلت: هذا الحمل خلاف الظاهر جدا، لعدم اختصاصه بالعمرة المفردة في اشهر الحج، بل ياتي حتى في العمرة المفردة قبل اشهر الحج والاقامة بمكة الى الحج مع أنه لايسمى تمتعا ابدا.

النقض علی القول الثانی
 أن من البعيد جدا الالتزام بلازم القول بعدم قصدية التمتع وهو أن لايجوز للمكي الاتيان بعمرة مفردة في اشهر الحج ثم البقاء في مكة والاتيان بالحج، لكونه متعة وليس لأهل مكة متعة.
 وعليه فالظاهر أن صيرورة العمرة المفردة في اشهر الحج على تقدير الاقامة بمكة الى الحج مصداقا للتمتع من باب الالحاق التعبدي، والا فهو خلاف الظاهر من الامر بالتمتع ويساعد على ذلك الارتكاز المتشرعي.
هل یجزی الاتیان بهذا الفرد التعبدی من التمتع عن حجة الاسلام؟
 لايخفى أن كونها فردا تعبديا او حقيقيا من التمتع لايلازم اجزاءها عن التمتع الواجب في حجة الاسلام، حيث ثبت بقوله تعالى "واتموا الحج والعمرة لله
" - ولو ببركة الروايات المفسرة له بوجوب اداء الحج والعمرة 
- أنه يجب على كل مكلف مستطيع الاتيان بحجة وعمرة تامتين، فلاتجزء هذه الحجة الناقصة عن حجة الاسلام و الدلیل علی نقصانها ما ورد فی بعض الروایات:
1)  ما يستفاد من الصحيحة الثانية لمعاوية بن عمار المذكورة آنفا أن المعتمر لعمرة التمتع حيث يكون مرتبطا ومحبوسا بالحج ولايجوز له أن يخرج من مكة قبل الحج ، فالاحرام لعمرة التمتع من الميقات احرام لحجه ايضا فلايكون حجه مكيا ناقصا، فعلل الامام (علیه السلام) کون الحج فی حج التمتع تاما - مع أن احرامه للحج کان من مکة وانما احرم لعمرة التمتع من المیقات- بأنه حیث احرم من المیقات لعمرة التمتع صار مرتبطا بالحج، ولم یجز له الخروج قبل اتیان الحج، ومن الواضح أن هذا البیان لایأتی فی العمرة المفردة ولو انقلبت الى عمرة التمتع.
2)  ما ورد في صحيحة زرارة " فما الذي يلي هذا قال عمرة مفردة ويذهب حيث شاء فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة وحجته ناقصة مكية"
 فيستفاد منها أن الحجة بعد العمرة المفردة فی اشهر الحج ناقصة.
3)  ما ورد في صحيحة حمران بن أعين قال: دخلت على ابى جعفر (عليه السلام) فقال لي: بما أهللت؟ فقلت: بالعمرة، فقال لي: (أفلاأهللت بالحج ونويت المتعة) فصارت عمرتك كوفية وحجتك مكية؟ ولو كنت نويت المتعة وأهللت بالحج كانت حجتك وعمرتك كوفيتين
.
ان قلت: قد ورد التعبير بكون الحجة مكية فيما اذا نوى حج الافراد ثم عدل الى العمرة وأحل من احرامه ثم اتى بالحج وذلك فيما رواه صاحب الوسائل عن على بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الإحرام بحجة ما هو قال إذا أحرم بحجة فهي عمرة يحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية
، ولكنه لااشكال في اجزاءها عن حجة الاسلام، كما هو الظاهر من امر النبي (صلى الله عليه وآله" اصحابه بذلك، وتكون نتيجة ذلك حمل نقصان الحجة على نقصان الفضلية والثواب وان كانت تامة بلحاظ الوفاء بملاك الحج الواجب.

قلت: وجود القرينة في مورد العدول عن حج الافراد الى التمتع على حمل كون الحجة مكية ناقصة على نقصان الفضيلة لايعنى حمل ذلك في مورد العمرة المفردة المنقلبة الى التمتع عليه، فلابد من العمل بظهوره الاولي المقابل للحج التام المأمور به.
النقاش فی ادلة القول الثانی
ثم ان ما مر نقله عن بعض الأعلام
 "قده" في كتاب الحج (من الاستدلال على عدم قصدية التمتع بصحيحة ابن ابى نصر البزنطي عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج
، بتقريب أن المراد من الإحرام هو التلبية لئلا يشتهر كونه مخالفا للعامة حيث ان بنائهم العملي على التلبية بالحج لا العمرة المتمتع بها الى الحج، ولو كان عنوان التمتع قصديا لم يصح الاكتفاء بمجرد نية العمرة، بل كان يلزم نية عمرة التمتع) 

ففيه: أنه حيث فرض كون الشخص بصدد التمتع فأمره بنية العمرة لايكون ظاهرا في عدم لزوم نية التمتع وانما كان الامام (عليه السلام) بصدد امره باخفاء نيته لعمرة التمتع حتى يكون موافقا للتقية. 

كما لايتم ما ذكره بالنسبة الى رواية إسحاق بن عمار (قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج يقول بعضٌ: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة وبعضهم يقول أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج اى هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة
، 

من أن الوجه الاول الذي ذكره السائل ليس المراد منه نية حج الافراد مع العلم بأنه سوف يجعله عمرةً، لاستحالة تمشي قصد الحج لمن يعلم أنه يجعله عمرةً، فالمراد منه التلبية بالحج مع نية العمرة، والتعبير بقوله "فأحل واجعلها عمرة" يعني الجعل والبناء العملي، لاتبدل النية الممتنع تحققه من العالم من اول الأمر، ولو كان اللازم نية عمرة التمتع لم يكتف بنية العمرة فقط)

ففیه: انه لامانع من انشاء عنوان قصدي ولو مع العلم بعدوله عنه في المستقبل، فان الانشاء قليل المؤونة
، وما هو المستحيل هو العزم على ايجاد شيء تكويني مع العلم بأنه يرجع عن ارادة ايجاده، فهو نظير انشاء الالتزام باتيان قعل في ضمن شرط ونحوه، مع علمه بعدم وفاءه به، ولذا ورد في صحيحة عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) اقرأ مني على والدك السلام وقل... وعليك بالحج أن تهل بالإفراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت- فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية، فكذلك حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به-ويقلبوا الحج عمرة
، فان التعبير بالفسخ والقلب وتشبيهه بفعل اصحاب النبي ظاهر في نية حجة الافراد واقعا، لامجرد التلفظ بها، وكيف كان فالاكتفاء بالامر بجعلها عمرة في هذه الرواية لايكشف عن عدم قصدية التمتع، فان فرض ارادة الاتيان بحج التمتع يصلح أن يكون قرينة على ارادة الامر بجعلها عمرة تمتع اي عمرة مرتبطة بالحج.
 

ثمرات القولین
ثم انه تترتب على هذا النزاع من قصدية التمتع وعدمها عدة ثمرات:

الثمرة الاولی: ما لو احرم قبل اشهر الحج بنية عمرة التمتع وتمشى منه قصد القربة كما لو كان جاهلا او ناسيا فبناء على عدم قصدية التمتع وكون العمرة حقيقة واحدة فمقتضى القاعدة اتمام نسك العمرة وتكون عمرة مفردة.
 هذا والمهم أن هذا الحكم ثابت ولو للتعبد الخاص فقد اخترنا وفاقا لصاحبي الجواهر
 والعروة
 أن من أحرم لعمرة التمتع قبل اشهر الحج لم يبطل احرامه بل انقلب الى العمرة المفردة تعبدا، لرواية الصدوق باسناده عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة

و توهم:
 ضعف سندها بمحمد بن علي ماجيلويه لانه لم یوثق؛
مدفوع:
 لان اسناده اليه وان كان مشتملا على محمد بن علي ماجيلويه، لكن الأقوى وثاقته، لأن الصدوق روي عنه أكثر من مأتين رواية وترضى عليه
 في غالب الموارد، فيحصل الوثوق بحسن ظاهره عنده، وهذا أمارة على عدالته.

الثمرة الثانیة: انه لو اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج واتى بالحج بعدها فبناء على عدم قصدية التمتع يكون حج تمتع، وهذا موافق للتعبد الخاص في الجملة وان كان يختلف عنه في الآثار حيث مر أن التعبد الخاص لايقتضي ترتيب آثار المتعة عليها من الاول من جواز الجماع بلاحاجة الى طواف النساء او عدم جواز اختيار حلق الرأس في الخروج من الاحرام او عدم مانعية الخروج من مكة والرجوع قبل مضي الشهر، ونحو ذلك. 

الثمرة الثالثة: انه لو احرم في اشهر الحج مثلا للعمرة مع التردد في النية بين أن تكون عمرة تمتع او عمرة مفردة فبناء على عدم قصدية التمتع وكون العمرة حقيقة واحدة فينعقد احرامه للعمرة ويترتب عليها احكام العمرة المفردة، واما بناء على اختلاف عمرة التمتع والعمرة المفردة كاختلاف صلاتي الظهر والعصر فلاينعقد احرامه لأي منهما.
عدم قصدیة عمرة المفردة
 أن الانصاف أن غاية ما اوردناه من الأدلة كون عمرة التمتع متقومة بقصد الخصوصية الزائدة، فلادليل على تقوم العمرة المفردة بأكثر من قصد العمرة
، 
 والمفروض أنه قصدها ولم يقصد التمتع فتكون عمرة مفردة، فيكون نظير ما يقال من أن صوم شهر رمضان لايتقوم بقصد كونه صوم رمضان، وانما يقدح قصد الخلاف كقصد كونه صوم كفارة ونحوه، كما أن الامر في حج الافراد كذلك فمن نوى الحج ولم ينو ذبح الهدي الذي ساقه في الحج ولم ينو ارتباطه بالعمرة فحجه يكون حج افراد لامحالة. 

حکم المتردد بین نیة الحج او العمرة
لو احرم مترددا بين أن يعتمر او يحج فلااشكال في عدم وقوعه حجا والظاهر عدم وقوعه عمرة مفردة ايضا لأن الظاهر من الأدلة لزوم النية وفرض الحج او العمرة في الميقات. 

فروعٌ
الفرع الاول
 لو احرم للعمرة في غير اشهر الحج وشك أنه هل نوى كونه عمرة تمتع ام عمرة مفردة فبناء على كون العمرة حقيقة واحدة فيحكم بصحتها ووقوعها عمرة مفردة، وهكذا لو عملنا برواية ابي جعفر الاحول.
 وأما بناء على الحكم ببطلانها على تقدير نية عمرة التمتع فقد يحاول تصحيح العمرة بالطرق الآتیة:
1) التمسك بقاعدة الفراغ في الاجزاء السابقة 
و يجاب عنه بأن جريانها فرع احراز ذات العمل، فهو نظير ما لو صلى بين الطلوعين ثم شك أنه هل صلّى الصبح او أخطأ فصلّى الظهر، فانه لاتجري في صلاته قاعدة الفراغ لاحراز أنه صلى الصبح بعد أن كان الشك في اصل وجود العنوان وهو صلاة الصبح، والالزم جريان قاعدة الفراغ فيما لو احتمل أنه سبّ زيدا خطأ بدل أن يردّ عليه السلام.

2) التمسك بقاعدة التجاوز في النية لكون محلها قبل دخوله في الاحرام
 ويجاب عنه بأن لزوم النية عقلي من باب توقف العنوان القصدي عليه، فالشك فيها شك في تحقق العنوان ولم يفرض مضي المحل الشرعي لتحقق العنوان.
 نعم بناء على مسلك صاحب العروة والسيد الخوئي "قدهما" لو كان ناويا للجزء الذي بيده كالطواف أن يكون عمرة مفردة فيكون محرزا دخوله في هذا الجزء من العمرة المفردة ويشك في الاجزاء السابقة فتجري فيها قاعدة التجاوز، فقد ذكرا مثل ذلك فيمن شك أنه هل نوى أن تكون الصلاة التي بيده ظهرا او عصرا مع افتراض أنه قد صلى الظهر سابقا حيث ذكرا أنه يحكم ببطلان هذه الصلاة الا اذا كان ناويا للجزء الذي بيده أن تكون صلاة العصر فتجري قاعدة التجاوز في الاجزاء السابقة.
 وقد اوردنا عليه هناك أن مقتضى ما ورد من أن الصلاة على ما افتتحت أن تبدل النية في اثناء الصلاة سهوا لايوجب تبدل عنوانها، بل الظاهر عرفا أنه لاخصوصية عرفا للصلاة بل يجري هذا الحكم في كل عنوان قصدي، بل قلنا بكونه موافقا للقاعدة اذ يكون تبدل النية سهوا من باب الخطأ في التطبيق اي يكون المنوي اتمام العمل بالنية التي ابتدأ بها وانما يكون الخطاء في توصيف تلك النية بكونها نفس النية الفعلية، وعليه فمع احتمال كون نيته للجزء الذي بيده من العمرة المفردة من باب تبدل النية سهوا فلايحرز دخوله في جزء من أجزاء العمرة المفردة، حتى تجري قاعدة التجاوز في الاجزاء السابقة.

3) التمسک بالاستصحاب - بناء على عدم تقوم العمرة لمفردة بأكثر من قصد العمرة من دون لزوم قصد خصوصية الافراد- بأنّ قصد العمرة محرز ويستصحب عدم قصد التمتع
 ویجاب عنه بأن قصد التمتع مانع عقلي عن تحقق عنوان العمرة المفردة وليس مانعا شرعيا عن صحتها واستصحاب عدم قصد التمتع لايثبت تحقق عنوان العمرة المفردة الا بنحو الاصل المثبت.

فالمهم في تصحيح هذه العمرة هو التمسك برواية ابي جعفر الاحول، ولولاها لكان مقتضى استصحاب عدم احرامه للعمرة المفردة بطلان عمرته

الفرع الثانی
 وهكذا الحال لو شك في أنه احرم في غير اشهر الحج لعمرة مفردة او للحج، فانه يمكن تصحيحه برواية الاحول فقط دون قاعدة الفراغ والتجاوز. 

الفرع الثالث
 لو احرم للعمرة في اشهر الحج وشك في أنه نوى عمرة التمتع او العمرة المفردة فيحصل له علم اجمالي إما بوجوب طواف النساء لها لو احرم للعمرة المفردة او الاحتباس بالحج وعدم جواز خروجه من مكة قبل اتيان الحج فيجب الاحتياط ويكفي في الاحتياط أن يبقى في مكّة إلى زمان الحجّ فيأتي بحج التمع، فان إحرامه ان كان للعمرة المفردة واقعاً فقد انقلبت إلى عمرة التمتّع، ولاحاجة الى طواف النساء.

الفرع الرابع
 إذا شكّ في أنّ إحرامه هل كان لحجّ الافراد أو للعمرة المفردة في اشهر الحج فيحتاط بالجمع بين اعمالهما فيأتي بالطواف والسعي قبل الوقوفين بنية ما في الذمة ثم يقصر يوم العيد ويأتي بعده بطواف النساء كذلك.

الفرع الخامس
اذا شك فی أن إحرامه هل كان لحجّ الافراد أو لعمرة التمتّع ، فحكمه أنه يأتي بالطواف والسعي بقصد ما في الذمة او بقصد عمرة التمتع احتياطا، فاذا وصل الى التقصير فحيث يعلم اجمالا بأنه إما متمتع فيجب عليه التقصير او حاج مفرد فيحرم عليه التقصير، فيكون من دوران الامر بين المحذورين فيكون مخيرا بين التقصير وعدمه، فيمكنه أن يختار التقصير برجاء أن يكون واجبا فان كان متمتعا اجزءه ذلك وان كان حاجا مفردا ارتكب حراما عن عذر ولاكفارة عليه، والمهم أنه لايخل بصحة حجه، ثم يحرم لحج التمتع رجاء ويأتي باعمال الحج بقصد ما في الذمة فان اعمال حج التمتع والافراد واحدة عدا أنه يجب الهدي في التمتع ويستحب في الافراد، فيذبح الهدي احتياطا، كما يمكنه أن يختار ترك التقصير ويحرم بحج التمتع احتياطا فلو كان حجه التمتع فينقلب الى حج الافراد ويجزي عن حجة الاسلام، لما دل على أن المتمتع اذا ترك التقصير عمدا او جهلا فاحرم بالحج كان حجه حج افراد وليس عليه متعة كما ورد في الروايات، وحينئذ فيأتي بالاعمال بقصد حج الافراد، ثم بعمرة مفردة.

الامر الثالث: هل سائر اقسام الحج من العناوین القصدیة؟
1)   عدم لزوم قصد عنوان حجة الاسلام
ذكر السيد الخوئي "قده" في البحث عن كيفية الاحرام، أنه لابد في النية :
{تعيين ان الاحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو لغيره وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب‌ بالافساد او الندبي فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه
. }
وما ذكره موافق لما في العروة الوثقى حيث ذكر :
(مسألة 3): يعتبر في النيّة تعيين كون الإحرام لحجّ أو عمرة ، و أنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، و أنّه لنفسه أو نيابة عن غيره، و أنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذريّ أو الندبيّ، فلو نوى الإحرام من غير تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل، فما عن بعضهم من صحّته و أنّ له صرفه إلى أيّهما شاء من حجّ أو عمرة لا وجه له، إذ الظاهر أنّه جزء من النسك فتجب نيّته كما في أجزاء سائر العبادات، و ليس مثل الوضوء و الغسل‌ بالنسبة إلى الصلاة، نعم الأقوى كفاية التعيين الإجماليّ حتّى بأن ينوي الإحرام لما سيعيّنه  من حجّ أو عمرة، فإنّه نوع تعيين  و فرق بينه و بين ما لو نوى مردّداً مع إيكال التعيين إلى ما بعد.‌

اقول: أما تعيين كون حجه حجة الاسلام او الحج المندوب فيتبع كون حجة الاسلام من العناوين القصدية ام لا، وقد اختلفت كلمات الاعلام في ذلك:
كلمات السيد الخوئي "قده" في المقام
 قد اضطربت كلمات السيد الخوئي "قده" في ذلك فبعضها صريح في عدم كونها من العناوين القصدية، 

منها: ما حكي عنه في ذيل المسألة السادسة والعشرين من العروة
 (إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلًا وتخيل أنه الأمر الندبي أجزأ عن حجّة الإسلام لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق، وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجزء عنها وإن كان حجّه صحيحاً، وكذا الحال إذا علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك وأمّا لو علم بذلك وتخيل عدم فوريتها فقصد الأمر الندبي فلايجزء، لأنّه يرجع إلى التقييد)

 من أن الظاهر هو الإجزاء مطلقاً وليس المقام من موارد التقييد، فإن حجّ الإسلام ليس إلّا صدور هذه الأعمال من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط‌، والمفروض حصولها، فالصادر منه هو حجّة الإسلام وإن كان جاهلًا به، ولايعتبر قصد هذا العنوان في صحّة الحجّ، غاية ما في الباب تخيل جواز الترك وعدم الوجوب، ومجرد تخيل الجواز غير ضائر في صحّة العمل، كما لو فرضنا أنه صام في شهر رمضان ندباً بنية القربة وكان جاهلًا بوجوب الصوم فيه، فإنه لاريب في الاكتفاء به وعدم وجوب القضاء عليه، بل لو فرضنا أنه لو علم بالوجوب لم يأت به في هذه السنة ويؤخره لغرض من الأغراض، نلتزم بالصحة أيضاً لأنه من باب تخلّف الداعي وليس من التقييد بشي‌ء، نعم لو علم بالوجوب وتخيل عدم فوريته فحج ندباً فهو لايجزئ، لأنّ في المقام أمرين أحدهما وجوبي والآخر ندبي مترتب على الأوّل وفي طوله لا في عرضه فإن الأمر بالضدّين إذا كان على نحو الترتب لا استحالة فيه، لأن الأمر الثاني مترتب على عدم الإتيان بالأوّل ولو كان عن عصيان، وقد ذكرنا في محله أن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه لأنّ إمكانه مساوق لوقوعه، فما حجّ به صحيح في نفسه، إلّا أنه لا يجزئ عن حجّة الإسلام، لأنّ الأمر الفعلي لم يقصد وإنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الفعلي
،
 

وما حكي عنه هنا موافق لتعليقته على العروة، وان كان يرد على ما ذكره اخيرا أنه لو لم يكن حجة الاسلام من العناوين القصدية كما صرح به فلامعنى لفرض الامر الندبي المترتب على ترك الحج الواجب اذ لايجتمع فرض تركه مع امتثال الامر الندبي بعد كون متعلقهما حقيقة واحدة.
 ولعله لأجل ذلك حكم في تعليقته على المسألة 110من العروة باجزاء ما أتى به بنية الحج المندوب عن حجة الاسلام،
 وذكر في شرح العروة في وجهه أنه اذا أتى المستطيع بالحج بنية الندب من دون تشريع، بل كان مشتبهاً كما قد‌ يتّفق ذلك لبعض العوام كما لو فرض أنه لايعلم بوجوب إتيان حجّ الإسلام فوراً ويحجّ في هذه السنة بقصد التطوع بداع من الدواعي العقلائية، بأن يتعلم كيفية إتيان الأعمال حتى يأتي بها عن بصيرة في السنة التي يحج حجّ الإسلام فلامانع من الحكم بالصحة وإجزائه عن حجّة الإسلام، { كما ذكره الشيخ الاعظم "قده" } لأن الأمر المتوجه إلى المستطيع إنما هو أمر واحد متعلق بحجّ الإسلام وليس في البين أمر آخر بفرد آخر مغاير للأمر بحجّ الإسلام، والمفروض إتيان المكلف بذات المأمور به مع قصد القربة، وليس حجّ الإسلام إلّا الحجّ الأوّل الصادر من المستطيع، والحاصل أن حجّ الإسلام ليس إلّا الحجّ الذي يصدر من المستطيع بقصد نفسه في سنة الاستطاعة وهذا العنوان ينطبق على الحجّ الذي أتى به في سنة الاستطاعة
.

كما أنه صرح في بعض كلماته بكون حجة الاسلام من العناوين القصدية فذكر في شرح المسألة التاسعة من العروة
 (إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً فهل يجزئ عن حجّة الإسلام أو لا؟ وجهان، أوجههما الأوّل، وكذا إذا حجّ الرجل باعتقاد عدم الاستطاعة بنيّة الندب ثمّ ظهر كونه مستطيعاً حين الحجّ):
 أن الحكم بالاجزاء إنما يتم فيما إذا قصد امتثال الأمر الفعلي، وكان قصده الندب خطأ منه في التطبيق كما هو الغالب، وأما إذا كان قصد امتثال الأمر الندبي على وجه التقييد، فالظاهر عدم إجزائه عن حجّة الإسلام، لأن حجّة الإسلام مغايرة في الحقيقة مع غيرها، فلابدّ في سقوط أمرها من قصد عنوانها في مقام الامتثال، فما لم يقصد عنوانها لايصدق على ما أتى به أنه حجّة الإسلام ومع عدم الصدق لا موجب لسقوط أمرها، وعلى الجملة: يعتبر في العناوين القصدية التي لاتمتاز إلّا بالقصد قصد عنوان‌ المأمور به، كالقصد إلى خصوص صلاة الظهر أو العصر أو القضاء أو الأداء أو النافلة أو الفريضة، فإن كان المقصود أحدهما وكان الواقع شيئاً آخر، لا يقع المأتي به عن شي‌ء منهما، لأن الواقع لم يقصد، وما هو مقصود لا واقع له، فإن المأتي به غير مميز ليقع مصداقاً لأحدهما، فالبطلان لأجل عدم القصد وعدم التمييز
.

ولايخفى أن ما ذكره من أنه لو كان قصد الحج المندوب من باب الخطاء في التطبيق كما هو الغالب اجزء عن حجة الاسلام فلايتم على مبانيه من اختصاص باب الخطأ في التطبيق بما إذا لم يكن المأمور به من العناوين القصدية، فكان الاشتباه في شي‌ء لا يتقوّم الامتثال بقصده، كما لو تخيّل أنّ ما بيده هي الركعة الثانية فبان أنّها الأُولى، أو أنّ من في المحراب زيد فبان عمراً، أو أنّ من أعطاه الدرهم عادل فبان فاسقاً وهكذا، فإنّ خصوصية كون الركعة هي الثانية مثلًا، أو كون من في المحراب زيداً، أو من يعطيه عادلًا لا يعتبر قصد شي‌ء منها في تحقق الامتثال لخروجها عن حريم المأمور به، فقصد خلافها غير قادح، وكان باب الاشتباه في التطبيق واسعاً في أمثال ذلك، وأمّا إذا كان المأمور به من العناوين القصدية بحيث لايتحقق الامتثال إلّا بقصده ولو إجمالًا، كعنوان الظهرية والعصرية حيث لاميز بينهما إلّا بقصد هذا العنوان، ففي مثله لاسبيل لتطبيق باب الخطأ في التطبيق فيما لو قصد أحد العنوانين بتخيّل أنّه الواجب معتقداً ذلك اعتقاداً جزمياً ثم بان الخلاف، لأنّ امتثال المأمور به لا يتحقق إلّا بقصده حسب الفرض، فما قصده لاواقع له، وما له الواقع غير مقصود به، ولايصححه ضمّ قصد ما في الذمة، إذ لاأثر لقصد هذا اللفظ قطعاً، وإنّما المؤثّر قصد واقع ما في الذمة، وكيف يمكنه قصد ذاك الواقع مع اعتقاده الجزمي بأنّ الواجب عليه حسب تخيله هو الظهر مثلًا وكان الواقع هو العصر، فهو غير قاصد إلّا إلى الظهر ليس إلّا، ولم يقصد العصر‌بوجه حتى إجمالًا، فالتلفظ بقصد ما في الذمة حينئذ مجرد لقلقة لسان لايجدي مثله شيئا، والحاصل أنّ قصد ما في الذمة لايجتمع مع القصد إلى صلاة معيّنة بخصوصها ولايكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق
.
 وسيأتي منا تفصيل الكلام حول الخطاء في التطبيق في العناوين القصدية. 
ومن كلماته التي تتبنى علی كون حجة الاسلام من العناوين القصدية ما ذكره من أن المستفاد من هذه الروايات أن الحجّ له حقائق مختلفة، فإن الحجّ الذي يأتي به الصبي تختلف حقيقته مع حجّة الإسلام الثابتة على البالغين، وهذا بخلاف الصلاة، فلو صلّى في أوّل الوقت ثمّ بلغ في أثنائه‌ لاتجب عليه إعادة الصلاة، لأن المفروض أن صلاته صحيحة، وما دلّ على لزوم إتيان الصلاة منصرف عمن صلّى صلاة صحيحة، ولادليل على المغايرة بين الصلاة المندوبة والواجبة، ولايجب عليه إلّا إتيان صلاة واحدة وقد أتى بها، وهذا بخلاف الحجّ، فإن الروايات تكشف عن اختلاف حقيقته ومغايرتها، فإجزاء أحدهما عن الآخر يحتاج إلى دليل ولادليل، بل الدليل على العكس
. 

وذكر ايضا أن اتحاد صورة حجة الاسلام مع غيرها لايكشف عن وحدة الحقيقة، نظير صلاة النافلة والواجبة والقضاء والأداء وصلاة الظهر وصلاة العصر، ‌فإنّ صورة ذلك كلّه متحدة، ولكنّها حقائق مختلفة، والروايات الواردة في المقام الدالة على عدم إجزاء حجّ الصبي عن حجّة الإسلام تكشف عن اختلاف الحقيقة، وكذا الروايات الواردة في عدم إجزاء حجّ العبد، وكذا حجّ المتسكع، فإن الحكم بالإجزاء أو عدم الإجزاء يكشف عن اختلاف الحقيقة، فإن المجزي غير المجزى عنه، إذ لامعنى لكون الشي‌ء مجزئاً عن نفسه، فإن اجزاء شي‌ء عن شي‌ء يقتضي الاثنينية والاختلاف بينهما وأن حجّة الإسلام لها عنوان خاص تختلف حقيقته عن حجّ الصبي وإن كان مشابهاً مع حجّ الصبي صورة، فإن حجّ الإسلام مما بُني عليه الإسلام بخلاف حجّ الصبي، ولذا لايكون مجزئاً عن حجّ الإسلام
.

وقد ذكر في مسألة ما اذا رجع الباذل عن بذله بعد الإحرام أنه يجوز رفع اليد عن الإحرام، فإن ما بدأ به فقد أتى به بعنوان حجّة الإسلام والمفروض أنه ليس بحج الإسلام بقاء، والإتمام إنما يجب بالعنوان الذي أتى به أوّلًا
.

وهذا يلائم كون حجة الاسلام من العناوين القصدية، فيقال حيث تبين أن ما قصده لم يكن بمأمور به فلم يقع صحيحا كي يجب اتمامه، وأما بناء على عدم كونها من العناوين القصدية فلاوجه للحكم بعدم وجوب اتمامه لوقوعه صحيحا كحج مندوب وان تخيل كونه الحج الواجب، ولذا حكم بعض السادة الاعلام "دام ظله"
 بوجوب اتمامه. 

الاقوال فی المسألة
القول الاول( و هو المختار) : عدم کون حجة الاسلام من العناوین القصدیة
 لادليل على كون حجة الاسلام من العناوين القصدية، فالحج الصادر عن المكلف المستطيع الذي لم يحج قبل ذلك لنفسه مع قصد كون هذا الحج لنفسه، يصدق عليه حجة الاسلام، اي الحج الواجب على كل مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة، وانما سمي حجة الاسلام لكونه مما بني عليه الاسلام.
القول الثانی : کون حجة الاسلام من العناوین القصدیة
ادلته
1) ما ذكره السيد الخوئي "قده" (من أن الروايات الدالة على عدم إجزاء حجّ العبد والمتسكع، والصبي عن حجّة الإسلام تكشف عن اختلاف حقيقة حجة الاسلام عن الحج المندوب، فإن المجزي غير المجزى عنه، إذ لامعنى لكون الشي‌ء مجزءاً عن نفسه)

النقاش
 هذا لايقتضي كون الاختلاف بين حجة الاسلام والحج المندوب قصديا، بل يكفي كونه واقعيا.
2)  ما يقال من أنه مع تعدد الامر فلابد في وقوعه امتثالا لواحد معيَّن منهما من قصد امتثاله.
النقاش 
اولا:  أنه لادليل على توجه امر ندبي بالحج في حق المستطيع حتى يتعدد في حقه الامر.
ثانیا: ان مجرد تعدد الامر لايقتضي لزوم قصد خصوصية متعلقهما ولذا لم يلتزم الفقهاء بأن من كان عليه قضاء عدة ايام من صوم أنه لو صام ولم يعين خصوصية اليوم الذي يقضيه لم يصح صومه، نعم لااشكال في أنه لايترتب اثر الخصوصية ما لم يقصدها او يأت بالكل، فلو كان عليه قضاء صوم يوم من هذه السنة ويوم من السنة السابقة فما لم ينو قضاء صوم هذه السنة ولم يأت بقضاء يومين فحيث لايصدق أنه قضى صوم هذه السنة فلابد أن يدفع كفارة تأخير قضاء الصوم عن السنة الاولى، ونظير ذلك ما اذا كان الشخص مدينا لزيد مثلا بدينين مع ثبوت رهن لأحدهما، فلو دفع مالا الى زيد بقصد اداء دينه ولم يعيِّن كونه اداء للدين الذي ثبت له الرهن فلاينفك رهنه بذلك، ولكنه لايتقوم اصل اداء دينه بذلك. 
والحاصل أن مقتضى اطلاق الادلة عدم لزوم قصد كون الحج هو حجة الاسلام ولادليل على لزوم قصد الوجه من كون الحج واجبا او مستحبا.
حکم الشک 

لو شك في كونها متقومة بقصد خصوصية الحج الواجب فتجري البراءة عن تقيّد الواجب به.

2) عدم لزوم قصد عنوان الحج المنذور
الاقوال فی المسألة
القول الاول( و هو المختار) : عدم کون الحج المنذور من العناوین القصدیة
أما لزوم قصد الوفاء بالنذر فقد ذكرنا في محله أن الوفاء بالنذر ليس من العناوين القصدية، لأن الوفاء بالنذر ليس الا العمل بمقتضاه كالوفاء بالعقد والوعد، فمن اتى بما وعد ولو مع الغفلة عن وعده فقد وفى بوعده في قبال أن يخالف وعده، ولذا لايحتمل فيمن نذر ترك فعل في يوم الجمعة مثلا أنه لو تركه غافلا عن نذره فلم يتحقق منه وفاء بالنذر، فلونذر أن يحج، وحج غافلا عن نذره فقد وفى بنذره اي اتى بمتعلق نذره 

القول الثانی : کون الحج المنذور من العناوین القصدیة
ادلته
1) ما في المستمسك من أن اللام في قول الناذر "لله علىّ أن افعل كذا" يفيد التمليك فيكون الناذر مدينا لله بذاك العمل ولا اشكال في لزوم قصد اداء الدين 
النقاش
 أنه لايظهر منه أكثر من الالتزام لـأجله، دون التمليك. 

2)  ما يظهر من السيد الخوئي "قده" في المقام من لزوم قصد الوفاء بالنذر حيث ذكر أنه لابد من تعيين كون الحج حجة الاسلام او المنذور او المندوب وعلله في شرح العروة:
 بأنّ أوامره تعالى متعدِّدة وإذا لم يقصد أمراً معيّناً لايقع شي‌ء منها، فإنّ امتثال كل أمر يتوقف على التعيين، ولايتعيّن إلّا بالقصد ولايكفي التعين البعدي

النقاش
اولا : انه مناف لصريح كلامه في بحث الصوم

و ثانيا: أنه لو فرض تعدد الامر بـأن كان مستطيعا وقد نذر الاتيان بحج، فان كان متعلق نذره مطلق الحج فاذا اتى بحجة الاسلام فقد وفى بنذره اي اتى بمتعلق نذره ولو كان غافلا، وان كان متعلق نذره الاتيان بغير الحج الواجب بالأصالة فلم يأت بمتعلق نذره وان قصد ذلك لكون ما اتى به هو الحج الواجب بالأصالة.
3) عدم لزوم قصد عنوان الحج بالافساد
وهكذا الحج الواجب بالافساد لادليل على لزوم قصد كونه كفارة عما ارتكبه من الجماع قبل الوقوف بالمشعر في حجه السابق، بل يكفي صدق اتيانه بالحج من قابل، لأنه لم يرد في الروايات أكثر من أن عليه الحج من قابل، وورد أنه عقوبة، نعم لو ورد في الخطاب أنه يكفر بذلك عما ارتكبه امكن أن يقال بلزوم قصد كونه لأجل ما ارتكبه كما في سائر موارد لزوم الكفارة عن شيء. 

هذا كله في الشرط الاول من شروط حج التمتع وهو النية.

بحث فی العناوین القصدیة و الخطأ فی التطبیق
نحن اذ قلنا بقصدیة عناوین التمتع و القران و الافراد فیوجب مشاکل کامراة تخیلت فی المیقات ان حیضها تدوم الی یوم العرفة و لذا احرمت بالافراد ثم قد طهرت فی اثناء الطریق او تخیلت انها تطهر الی یوم العرفة و لذا احرمت بالتمتع و لکن استدام حیضها الی الیوم التاسع 
فعلی المشهور انها قد خطات فی التطبیق ( و التوصیف ) و  فی الحقیقة قصدت امتثال الامر الفعلی علیها الا اذا قصدت بنحو التقیید.
کلام السید الخوئی
 لکن السید الخوئی لایقبل هذا التوجیه فی القصدیات  و یقول: ان المرأة لم تقصد ما هو قصدی ولذا تقع احرامها باطلة و علیها العود الی المیقات و الاحرام بالتمتع او الافراد نظیر من اشتغل بقضاء صلوات ابیه ثم بان ان اباه قد اداها و فی نفس الحال یکون علی امه صلوات ، فهل یمکن ان یدعی احتساب الصلوات لامه بادعاء انه قد خطات فی التطبیق؟!
او کمن صلی الظهر ثم ظهر انه قد صلی ظهره فی اول الوقت، فهل یحتسب عصرا بادعاء الخطا فی التطبیق؟!
بل حتی اذا قصد امتثال الامر الفعلی لایصح وان کان لو علم الواقع، قصده و لکنه علی ای حال لم یقصد عنوان العبادة مع انها کانت قصدیة و لیس قصد امتثال الامر الفعلی الا لقلقة اللسان و هذا یعنی لا یجدی القصد الاجمالی {و بنحو ما فی الذمة} مع الاعتقاد بان علیه مثلا صلاة الظهر.
النقاش
ولکن نورد علیه؛
 اولا: بالنقض بما قاله فی مبحث الاجارة - فی الاجیر عن زید لقضاء صلواته ثم بان انه آجر من قبل عمرو- بما محصله انه ان کانت الخطاء فی التطبیق، تحتسب الصلوات عن عمرو لان قصده الحقیقی اتیان العمل  و الوفاء بمقتضی الاجارة عمن استؤجر علیه.
و ثانیا: بالحل بانه و ان کنا نوافق معه فی انه مع عدم قصد العصر لایصح القول بانه قدخطأ فی التطبیق و لکن نقول بامکان قصد الاجمالی مع اعتقاد الخلاف لان القصد امر انشائی و یتمشی حتی مع اعتقاد الخلاف.
کلام السید السیستانی
 ان التقیید هو ان یکون قصد الخصوصیة فی المنوی ، اما الخطأ فی التطبیق ای الخطأ فی التوصیف بدون قصد الخصوصیة فی المنوی کمن یقصد امتثال الامر الفعلی الموصوف بانه صلاة الظهر ( و الغالب هو الخطأ فی التوصیف )
النقاش
 هذا الکلام و ان کان متینا و لکن مافی المعقودتین لیس بصحیح لان الغالب فی الافراد نیة الخصوصیة و قصد ما فی الذمة غالبا یحتاج الی التعلیم.
کلام صاحب العروة 
 ان المناط فی الخطأ فی التطبیق هو انه لو علم قد صلی الظهر، کان یصلی بدله العصر ام لا؟ و الاول هو الخطأ فی التطبیق.
النقاش
و هذا ایضا لیس بکاف الا بضمیمة ما سنقول.
القول المختار
تارة یکون قصد الخصوصیة ثانیا و بالتبع و فی الحقیقة  مقصوده فی مرتکز ذهنه، امتثال الامر الفعلی علیه کمن یحب ملاقاة زائر الحسین علیه السلام کائنا من کان و یقال له ان زیدا جاء من کربلا و یذهب بقصد الزیارة ثم بان ان الزائر هو البکر و فی هذا المثال یصدق ان یقول: جئت لزیارتک ایها البکر لان ارتکازه قصد الامر الفعلی باستحباب زائر کربلاء و لکن خطأ فی التطبیق و هذا لایضر و لو اعتقد انه زید.
 و أخری یقال له ان زیدا جاء من کربلا و یذهب بقصد زیارة زید ثم بان ان الزائر هو البکر ففی هذه الحالة نلتزم بما قال السید الخوئی لانه لم یکن فی مرتکز ذهنه زیارة زائر کربلاء کائنا من کان و لذا لایصح ان یقول جئت لزیارتک ایها البکر حتی فی الصورة التی لو علم بمجیئ زید من کربلاء کان یذهب بزیارته ایضا .
ومثال آخر : من اشتغل ذمته بقضاء صلوات ابیه ثم بان ان اباه قد ادی ما علیه و فی نفس الحال تکون علی ذمة امه صلوات ففی هذه الصورة لایصدق علیه انه قد خطأ فی التطبیق .
هذا ما کنا نقول به سابقا ولکن تبدل رأینا اخیرا و نقول الان بمقالة السید الخوئی الا اذا کان الخطأ فی التوصیف و هو نادر
مثلا اذا وجب شرعا اداء مال معین الی زید من باب صلة الرحم ثم ظهر انه لم یکن رحمه ولکن کان مدیونا به بذلک المقدار، فلا یصدق علی هذا الاعطاء انه اداء للدین و لو کان فی ارتکازه قصد اداء ما وجب شرعا .
ولکن المسألة مع ذلک لایخلو عن اشکال و تأمل و للاحتیاط فی عدم الفتوی جزما  بمقالة السید الخوئی مجال.
کلام مع سماحةآیة الله الشبیری الزنجانی
انه یقول: ان المتفاهم عرفا فی العبادات لزوم قصد عنوان العبادة ولکن فی غیر خصوصیاتها{ الا فی صورة تعدد الامر لانه لاتمیز بین امتثال الاوامر المتعددة الا بالقصد}
ولذا لا یلزم قصد العنوان فی خصوصیة القضاء و الاداء { خلافا للسید الخوئی} لان الاداء و القضاء لیسا الا ایجاد الواجب قبل الوقت او بعده ، مثلا من لم یصل صلاة الصبح فی الیوم الماضی والیوم صلی الصبح اداء ثم بان عدم دخول الوقت، یحتسب له قضاء لما فات لان الامر الجدید للیوم الحاضر لم یجیء بعد و لم یتعدد الامر.
و لکن الامر فی التوصلیات لیس هکذا؛
مثل اداء الکفارة او الوفاء بالنذر لان اللام فی « لله علی» و ان کان للتملیک و یدل علی انه دین و لکن لیس من اللازم قصد الاداء فی کل دین و لذا لو نذر اکرام عالم و تصدق علی فقیر ثم بان انه عالم قد وفی بنذره
و لو سلمنا عدم صدق الوفاء ولکن یسقط الامر بالوفاء لاستیفاء ملاکه ( ای: اکرام العالم ) بطریق آخر
النقاش
اولا: لا دلیل علی لزوم القصد فی العبادات و انما المهم حصول قصد القربة
ثانیا: اذا کان الاداء و القضاء فی فریضة معینة واحدة کمن صلی الصبح اداء ثم بان انه قد صلی بعد الطلوع، فالامر کما قال و یصدق عرفا انه قضاء لما فات و لا احتیاج الی القصد ، و لکن فی المثال المذکور فی کلامه یحکم العرف بلزوم قصد البدلیة و بدونه لایحکم  بانه قضاء لما فات.
ثالثا: ان الکفارة من العناوین القصدیة لان المذکور فی الخبر« یتصدق عنه»
 و (عنه ) دلیل علی لزوم الالتفات و القصد حین الاداء بانه کفارة عما فعله
رابعا: ان الوفاء بالنذر لیس من باب اداء الدین و لذا جاء فی الروایات ان الصوم المنذور یخرج من الثلث 
{لا من الاصل } و هذا دلیل علی انه لیس بدین بل انه التزام لله.
کما انه من این یعلم استیفاء الملاک اذا لم یصدق الوفاء
و نحن نقول بان الوفاء لیس من العناوین القصدیة
خامسا: ماقال من انه اذا تعدد الامر یلزم القصد، ففیه: اذاکان العمل امتثالا لهما فیجزی عنهما و ان لم یقصدهما کمن نذر الحج و علیه حجة الاسلام و قد حج.
و ان نذر الحج المندوب فلایصح الا حجة الاسلام .
الشرط الثاني{ من شرائط عمرة التمتع} : ان يكون مجموع العمرة و الحج في اشهر الحج

قد اتضح من خلال ما ذكرناه حكم ما ذكره السيد الخوئي "قده" بعنوان الشرط الثاني (وهو ان يكون مجموع العمرة و الحج في اشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال‌ لم تصح العمرة) حيث ذكرنا أنه لايبعد صحة ما أتى به بعنوان احرام عمرة التمتع قبل اشهر الحج، وأنه يصير احراما للعمرة المفردة، على ما استفدناه من معتبرة ابي جعفر الأحول "في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج قال: يجعلها عمرة
" فان اطلاقها يشمل ما لو احرم بنية حج التمتع فاتى بالطواف والسعي مثلا بنية عمرة التمتع فيجعل ما أتى به عمرة مفردة. 

الشرط الثالث : ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة

أما الشرط الثالث وهو ان يكون الحج و العمرة في سنة واحدة، فقد مر الكلام فيه سابقا. 
الشرط الرابع : أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار

ذكر السيد الخوئي "قده" أن الشرط الرابع من شرائط حج التمتع أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار، وافضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الاحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه.

يقع الكلام في ضمن امور: 

الامر الاول: لزوم الاحرام لحج التمتّع من مكة

ادلته
1) الاجماع
1) ذكر العلامة "ره" في المنتهى: أن ميقات حجّ التمتّع مكّة لاغير، ولو أحرم من غيرها اختيارا لم يجزئه وكان عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا ولانعرف فيه خلافا إلّا في رواية عن أحمد
 أنّه يخرج إلى الميقات فيحرم منه‌ للحجّ

2)  في المدارك: أنه قد أجمع العلماء كافة على أن ميقات حج التمتع مكة

3) في كشف اللثام: الشرط الرابع الإحرام بالحجّ من بطن مكة‌ بالأخبار والإجماع

4) في المستند: يحرم بحجّه من بطن مكّة، فهو الميقات له، بلاخلاف كما قيل، بل بإجماع العلماء، كما في المدارك و المفاتيح وشرحه وغيرها
 
5) في الجواهر: الشرط الرابع ان يحرم بالحج له من بطن مكة مع الاختيار والتذكر، بلاخلاف أجده فيه نصا وفتوى
.
2)  الروايات
الرواية الاولى: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثُم اقعُد حتى تزُول الشمسُ فصل
 المكتُوبة ثُم قُل في دُبُر صلاتك كما قُلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار
 فإذا انتهيت إلى فضاء دُون الردم فلب فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى
، ونحوها موثقة ابي بصير
.
تقريب الدلالة
 أن ظاهرهما هو لزوم الاحرام من المسجد الحرام، وانما نرفع اليد عن ظهورها بالمقدار الذي دل عليه الدليل، وهو الإحرام من مكة.
النقاش
 اولا: ان احتفاف الامر بالاحرام من المسجد الحرام بالامر بعدة من المستحبات يمنع من انعقاد ظهورها في الوجوب. 
ثانيا: ان احتمال وجود ارتكاز قطعي متشرعي على عدم وجوب الاحرام من المسجد الحرام كافٍ في عدم احراز انعقاد ظهوره في الوجوب للشك في وجود القرينة الحالية النوعية فی زمن الصدور و عدم نقلها من الراوی لعله کان لوضوحها و لیس خیانة منه فی نقل الروایة. 
ثالثا: ان قيام الدليل القطعي على عدم تعین وجوب الاحرام من المسجد الحرام يوجب حمل الامر به على الاستحباب، فلايبقى مجال للتمسك بظهوره في عدم جواز الاحرام لحج التمتع من خارج مكة، فيختلف عن مثل الامر في الكفارة بالصوم وقيام الدليل على جواز الاطعام، فانه يوجب حمل الامر على الوجوب التخييري فيمكن التمسك باطلاق خطاب الامر لنفي عدلية شيء ثالث لهما، وفي المقام ليس الاحرام من مكة عدلا للاحرام من المسجد الحرام لكون المسجد الحرام جزءا من مكة، فقيام الدليل على جواز الاحرام من مكة يكون موجبا لحمل الامر بالاحرام من المسجد الحرام على الاستحباب.
الرواية الثانية: معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و صل الظهر إن قدرت بمنى
.
تقریب الدلالة و النقاش فیها
تقريب الاستدلال بها نفس التقريب السابق مع توجه الايراد الثاني والثالث عليه.
الرواية الثالثة: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة وما أحب أن يخرُج منها إلا مُحرما ولايتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة
.
تقریب الدلالة
تقريب الاستدلال بها أن الظاهر من قوله "يُهل بالحج من مكة" هو كون مكان احرام حج التمتع هو مكة، والا لما كان خصوصية في الامر بالاحرام منها بل كان يمكن الاحرام خارجها. 


النقاش
 اولا: ان التعبير بعده « بأني ما احب أن يخرج منها الا محرما » يمنع من انعقاد ظهوره في الوجوب، فان هذا التعبير اذا لم يكن الامام (عليه السلام) في مقام التقية لايتناسب مع وجود الزام الهي في مورده، و الا کان علیه (علیه السلام) ان یقول مثلا( انی اکره ان یخرج منها الا محرما ).
ثانيا: ان من المحتمل أن تكون نكتة امر من يخرج من مكة بعد عمرة التمتع، بالاحرام من مكة بالحج، أن يكون ذلك موجبا لفكّه تكليفا من النهي عن خروجه من مكة قبل اداء الحج، وقد يكون خروجه من مكة في غير الشهر الذي تمتع فيه فلولا احرامه من مكة قبل خروجه وقع في مشكلة بطلان عمرة تمتعه، فلايستفاد منه شرطية كون احرامه من مكة.
 ويشهد له أنه ليس ما أمر به من الاحرام بالحج من مكة قبل خروجه عنها الى الطائف شرطا في صحة حجه، فلو عصى وخرج من مكة بغير احرام ثم رجع الى مكة فاحرم منها بالحج لم يضر بحجه.
الرواية الرابعة: صحيحته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) لأهل مكة أن يتمتعوا- فقال لا ليس لأهل مكة أن يتمتعوا- قال قلت: فالقاطنين بها قال إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فإن لهم أن يتمتعوا قلت من أين، قال: يخرجون من الحرم قلت: من أين يهلون بالحج، فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس
. 

الرواية الخامسة: صحيحة حماد قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَ يَتَمَتَّعُونَ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ مُتْعَةٌ قُلْتُ فَالْقَاطِنُ بِهَا قَالَ إِذَا أَقَامَ بِهَا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ صَنَعَ صُنْعَ أَهْلِ مَكَّةَ قُلْتُ فَإِنْ مَكَثَ الشَّهْرَ قَالَ يَتَمَتَّعُ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ قَالَ مِنْ مَكَّةَ نَحْواً مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ 

تقریب الدلالة
تقريب الاستدلال بهما أن الظاهر من الاهلال بالحج بعد قوله « من اين يتمتعون » هو الاحرام لحج التمتع بعد عمرة التمتع.
فقه الحدیث
1)  ذكر المجلسي الاول "ره" في روضة المتقين في معنى قوله "من مكة نحوا مما يقول الناس" أن الأظهر أن يقرأ "نحُّوا" بالتشديد اي: أبعدوا من قول العامة إنه يلزم أن يكون من الميقات.
 
2) و ذکر ایضا انه يحتمل أن يقرأ بالتخفيف، ويكون من قول الراوي، أي قال (عليه السلام) من مكة كما يقوله بعض العامة
 .
النقاش
الانصاف أن القراءة بالتشديد في غاية البعد، والا لقال "وتنحّوا"
 كما ان كونه من قول الراوي بعيد ايضا.
ج ) قد ذكر المجلسي الثاني "ره" في مرآة العقول "نحوا مما يقول الناس" أي يفعل كما يفعل غيره من المتمتعين، فانه لايختلف حكمه عن حكمهم
.
د) ذكر نظيره في الوافي: يقول إما بمعنى يفعل أو المراد به قول التلبية عند الإحرام‌
 .
النقاش
 حمل القول على الفعل بعيد جدا.
ه) قال في مصباح الهدى أنه يمكن ان يكون المراد انه يقول عند التلبية ما يقول الناس من أهل مكة عند إحرامهم للحج الأفراد ولايصرح بأن حجه حج التمتع حفظا للتقية حيث ان القاطن يعرفه أهل مكة
 

النقاش
هذا ايضا غير ظاهر.
و) المختار
الظاهر كونه بمعنى أنه يحرم للحج من مكة كما يفتي به العامة عدا ما روي عن احمد بن حنبل، وان خالفوا في الاحرام لعمرة التمتع من ادنى الحل.
اشکال و جواب 
 أن في البين اشكالا وهو احتمال كون المراد ميقات حج الافراد لمن كان مجاورا بمكة، بحيث فُهِم من السؤال والجواب ذلك.
 نعم لو احرزنا أنه لم يكن السؤال ظاهرا في حج الافراد، فلایعدو عن أن یكون مجملا
 ولکن ترك الاستفصال في جواب الامام (عليه السلام) يفيد الاطلاق و عدم  الفرق فی الحکم بین التمتع و الافراد و الا کان علیه السلام یسأل عن مراد السائل.
الرواية السادسة: صحيحة أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين أهل بالحج فقال إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق
.

هكذا رواه الكليني
 ولكن في رواية الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن حريث قلت لابي عبدالله وهو بمكة من اين اهل بالحج فقال ان شئت من رحلك وان شئت من المسجد وان شئت من الطريق
.
تقریب الدلالة
 الاستدلال بها يبتني على ظهور كون الرحل داخل مكة، وظهور الطريق في كونه شوارع والطرق داخل مكة، و علیه یجب الاحرام من مکة.
النقاش
 يحتمل كون الرحل فی خارج مكة، سواء كان المخاطب في قوله "من رحلك" قضية حقيقية او خارجية اي:  شخص عمرو بن حريث،  فلعل رحله كان خارج مكة، كما أن رحل النبي (ص) واصحابه كان في الابطح حيث نزلوا به، وقد كان خارج مكة
.
 كما انه يحتمل ارادة الطريق من الرحل خارج مكة الي المسجد الحرام، فلاتدل الصحيحة حينئذ على تعين الاحرام لحج التمتع من مكة.
المختار
نحن و ان استشکلنا فی دلالة هذه الروایات ولكن الانصاف حصول الوثوق من خلال مجموع هذه الروايات ومن عدم مخالف في المسألة من الخاصة والعامة الا ما روي عن احمد بن حنبل، وما قاله باطل جزما حيث قال يتعين الخروج الى الميقات لاحرام حج التمتع و لم یقل به احد لان الکلام فی جوازه لا تعینه.
حل تعارض الروایات
 انه قد يدعى معارضة ما دل على لزوم كون الاحرام لحج التمتع من مكة مع روايتين قد يستفاد منهما عدم لزوم ذلك:
الرواية الاولى: موثّقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية فقال من أي المسجد شئت
.
تقریب الدلالة
 ان الامام (عليه السلام) جوز الاحرام يوم التروية - اي الاحرام لحج التمتع- من ايّ مسجد كان، فيشمل المساجد التي خارجة عن مكة كمسجد الخيف بمنى.

النقاش
اولا: أن الظاهر ولااقل من كونه المحتمل، السؤال عن أن الاحرام يكون من اي موضع من المسجد الحرام، فيجيب الامام (عليه السلام) بأنه لابأس بالاحرام من اي موضع شئت منه.
 والشاهد عليه ادخال اللام في قوله "من ايّ المسجد شئت"
وهم؛
 لفظ الحدیث المنقول في الجواهر
 هکذا: "من اي المساجد احرم يوم التروية فقال من اي مسجد شئت" 
دفع ؛
لم نجد هذا التعبیر فيما بأيدينا من الكتب الروائية، ولو وجد في نسخة فيكفينا اختلاف النسخ.
ثانیا: لو فرض اطلاقها، فتقبل التقييد بظهور الروايات السابقة والاجماع، بالمساجد داخل مكة. 
الرواية الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى‌ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج
.

تقریب الدلالة
تقريب الاستدلال بها أن السائل حينما سأل عن حكم المتمع الذي خرج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج لحاجة ورجع الى مكة في نفس الشهر الذي خرج فيه، فاجابه الامام الكاظم (عليه السلام) بأن الامام الصادق (عليه السلام) كان مجاورا بمكة فخرج من مكة للقاء بعضٍ فأحرم للحج عند رجوعه الى مكة من ذات عرق التي هي ميقات اهل العراق، فبمقتضى لزوم مطابقة الجواب مع مورد السؤال عرفا يكون مفاد الجواب أن الامام الصادق (عليه السلام) خرج بعد عمرة التمتع من مكة لحاجة وحيث رجع الى مكة قبل مضي الشهر الذي خرج فيه لم يحتج الى عمرة تمتع جديدة فاحرم بحج التمتع من ذات عرق، فيقتضي ذلك جواز الاحرام لحج التمتع من خارج مكة ولااقل من احد المواقيت
.
الوجوه المذکورة فی الروایة
1) وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في التهذيب أن من خرج من مكة بغير إحرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالأفضل أن يدخلها محرما بالحج و يجوز له أن يدخلها بغير إحرام، ثم ذكر هذه الرواية، والظاهر منه أن نظره الى المتمتع الذي خرج بعد عمرة التمتع لحاجة ثم اراد الرجوع الى مكة قبل مضي الشهر الذي خرج فيه، لأنه ذكر ذلك بعد ما قال: لا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج و يخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة و إلا مضى إلى عرفات فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لا يضره أن يدخل مكة بغير إحرام
 

وحكي ذلك عن العلامة "ره" في التذكرة. 
2) ذكر صاحب العروة أن أحسن المحامل أن يراد من الاهلال بالحج، الاحرام بحج التمتع من ابتداءه اي الاحرام لعمرة التمتع
. 
النقاش
اولا: أن ارادة الاحرام لعمرة التمتع من قوله "وأهل بالحج" بعيدة جدا، للتقابل بين عمرة التمتع والحج في الرواية، ففي صدرها يذكر عمرة التمتع وفي الذيل يذكر الإهلال بالحج، 

ثانیا: لايكون هذا جوابا عن سؤال السائل عن حكم دخوله في نفس الشهر الذي خرج فيه وأنه هل يجب عليه الإحرام لعمرة التمتع لدخول مكّة؟
3) قد تحمل على أن الامام الكاظم (عليه السلام) اعرض عن جواب السائل للتقية او لمصلحة أخرى الی بيان قضية للامام الصادق (عليه السلام) لاترتبط بسؤاله، ولم يفرض فيها أنه (عليه السلام) كان متمتعا، وانما فرض كونه مجاورا بمكة، ولعله احرم بحج الافراد.
النقاش
 أنه لايوجد أية تقية في بيان الامام الكاظم (عليه السلام) بعد ما بيَّن الحكم الشرعي في صدر الرواية كما أن احتمال مصلحة اخرى في الاعراض عن جواب السؤال موهوم جدا.
4)  ذكر السيد الخوئي "قده" أن الرواية مشوّشة المتن، لأنّ الجواب بقوله (عليه السلام): "كان أبي مجاوراً هاهنا" إلى آخر الحديث، لايرتبط بالسؤال، لأنّ السائل إنما سأل عن إحرام عمرة التمتّع والإمام (عليه السلام) حكم بالعمرة ثانياً إذا رجع في غير الشهر الذي تمتّع فيه، ثمّ سأل السائل أنّه دخل في نفس الشهر الذي خرج فيه، فالسؤال متمحض في حكم العمرة، فالجواب بالإهلال بالحج، و أن أباه (عليه السلام) أحرم بالحج و دخل و هو محرم بالحج لا يرتبط بالسؤال .
ولعلّ الجواب سقط في البين أو أنه (عليه السلام) أعرض عن الجواب تقيّة و نحوها وأجاب بأمر آخر أجنبي عن السؤال.
 والذي يؤكِّد ما ذكرنا من عدم التئام الجواب مع السؤال، أنّ أباه (عليه السلام) إذا كان متمتِّعاً بالحج فكيف خرج قبل الحج؟ ثمّ إنّه (عليه السلام) متى كان مجاوراً في مكّة؟ وما هو المراد من المجاورة؟ هل جاور مدّة سنتين أو أقل؟، كل ذلك غير ثابت فلابدّ من ردّ علم هذه الرواية إلى أهلها
 

النقاش
 أنه لاوجه لرمي الرواية بكونها مشوشة المتن، بل الظاهر أنه بعد ما قال الامام (عليه السلام) بأن ان رجع في غير الشهر الذي تمتع فيه رجع بعمرة تمتع أخرى، ذكر السائل أنه رجع في الشهر الذي خرج فيه فالامام (عليه السلام) من خلال بيان قصة ابيه اراد أن يفهِّم أن مجرد الخروج بعد عمرة التمتع لحاجة لايوجب بطلان عمرة التمتع، ولذا احرم ابوه حين عوده الى مكة بالحج دون عمرة التمتع، والرواية وان لم تفرض كونه (عليه السلام) متمتعا وانما فرض كونه مجاورا ولكن بقرينة تطابق الجواب مع مورد السؤال نفهم أن المفروض اتيانه لعمرة التمتع قبل خروجه من مكة لحاجة عرفية.
 وما ذكره السيد الخوئي "قده"{ من أنه (عليه السلام) لو كان متمتعاً بالحج فما كان يجوز له الخروج من مكّة، لاحتباسه بالحج فكيف خرج محلّاً، فهذه قرينة على أنه لم يكن متمتعاً بالحج
}
 ففيه: أنه لامانع من الخروج لحاجة عرفية ولو لم تكن ضرورية، ومن جهة أخرى فرض كونه مجاورا قد يكون ظاهرا في أنه دخل مكة قبل اشهر، لكن لعله (عليه السلام) احرم من ادنى الحل لعمرة التمتع في الشهر الأخير الذي خرج من مكة للقاء بعض هؤلاء.

5) المختار
الانصاف أن الرواية ظاهرة في أن من خرج بعد عمرة التمتع من مكة ورجع قبل مضي الشهر الى مكة فمرّ حين رجوعه باحد المواقيت، يجوز له أن يحرم من ذلك الميقات لحج التمتع.
ان قلت: ان الاطلاقات تدل علی لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة .
قلت: 
اولا: لامحذور في رفع اليد عن اطلاق ما دل على لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة. 
ثانیا: أن مورد تلك الادلة ، هو من كان بمكة واراد أن يحرم لحج التمتع كصحيحة عمرو بن حريث، ولااطلاق له بالنسبة الی من خرج و مر علی المیقات.
 نعم كان مورد صحيحة الحلبي من خرج من مكة بعد عمرة التمتع حيث امره الامام بأن يحرم بالحج ثم يخرج، لكنه قابل للحمل على الاستحباب
.
 فما في كلام جماعة منهم السيد الخوئي "قده" من أنها لمعارضتها مع ما دل على لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة لايمكن الاعتماد عليها، فغير متجه، لوجود جمع عرفي بينها وبين تلك الروايات.
مقتضی الاصل عند الشک
ثم انه لو فرض عدم دلالة دليل على لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة او معارضة الروايات، فقد يقال بأن مقتضى قاعدة الاشتغال الاحتياط بالاحرام من مكة لكونه القدر المتيقن.
 وهذا ما ذكره النراقي "قده" في المستند، كما اضاف اليها بعض الاعلام
 "قده" في تعليقته على العروة، استصحاب عدم انعقاد الإحرام و عدم حرمة المحرّمات بالإحرام من غيره
.

وما ذكروه مبني على ما هو الظاهر من عدم وجود اطلاق لفظي لجواز الاحرام لحج التمتع من كل مكان او من احد المواقيت، والمهم أن الاشكال في جريان البراءة عن تعين الاحرام لحج التمتع من مكة ينشأ من سببين:
احدهما: هذه البراءة لاتثبت كون التلبية من غير مكة موضوعا للحكم بتحقق الاحرام وحرمة محرمات الاحرام فتتعارض البراءة عن لزوم الاحرام من مكة مع البراءة عن محرمات الاحرام عليه لو اكتفى بالتلبية خارج مكة.
الجواب
 اولا بالنقض: بأنه لو تم هذا الاشكال لأشكل الامر في كثير من المجالات، مثلا اذا شك في اعتبار جزء او شرط في الوضوء مثلا فلو اكتفى المحدث بهذا الوضوء الفاقد للجزء المشكوك مثلا فيجري استصحاب بقاء الحدث وحرمة مس كتابة القرآن عليه، بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية.
وكذا لو نوى المسافر الإقامة عشرة أيام في بلد فأتى بصلاة رباعية مع الوضوء الفاقد للجزء او الشرط المشكوك فحيث ان البراءة عن التكليف بالأكثر لاتثبت كون الاقل لابشرط متعلقا للتكليف، وانما تؤمّن عن التكليف بالأكثر فحسب، فلايكون إتيان الأقل كافيا للحكم بوجوب البناء على التمام في الصلوات الآتية.

وهكذا لايمكن الاكتفاء في اعمال الحج والعمرة بالاقل واجراء البراءة عن الاكثر لانها لاتكون حاكمة على استصحاب البقاء في الإحرام او استصحاب بقاء محرمات الإحرام عليه، بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية.

وثانيا بالحل: بان الغفلة النوعية عن هذه التدقيقات تساعد على انعقاد الاطلاق المقامي لأدلة الأصول العملية، حيث أن البراءة لما أثبتت الصحة الظاهرية للعمل الفاقد للجزء المشكوك ورخّصت في الاكتفاء به في مقام الامتثال فيرتب عليه العرف آثار الصحة الواقعية، من إباحة مس الكتاب به وأنه لو صلى رباعية مع هذا الوضوء ثم عدل عن نية الإقامة وجب عليه البناء على التمام في الآتية وهكذا

 ولعله لأجل ذلك لم‌يستشكل الفقهاء في ترتيب آثار الصحة الواقعية على الأقل في جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
ثانيهما: أن يمنع من جريان البراءة لكون مسلك المشهور في دوران الامر بين التعيين والتخيير هو لزوم الاحتياط باختيار محتمل التعيين.
النقاش
 اولا: لایتم عندنا مسلك المشهور، والصحيح جريان البراءة عن التعيين بلامعارض.
و المتصور من المعارض هو البرائة من وجوب الجامع التخییری، ولکنه لیس بصحیح، لأن البراءة عن وجوب الجامع التخييري؛
 ان اريد منها الترخيص في ترك الجامع رأسا، فهذا غير معقول، لكونه ترخيصا في المخالفة القطعية 
وان اريد منها اثبات وجوب محتمل التعيين ففيه -مضافا الى أنه خلاف المنساق من دليل البراءة من كونها امتنانية- أنه يكون من الاصل المثبت.
وثانيا: لو احتمل وجوب الاحرام لحج التمتع بلاشرط او بشرط أن يكون من مكة فيكون من الشك في الاقل والاكثر، كما فی سائر موارد الشك في تقيد الواجب بعملية زائدة وهي ايقاعه في زمان او مكان معين، وليس من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير، فانه يختص بما اذا علمنا وجوب شيء لكن لم نعلم أنه الفرد او الجامع، بخلاف ما لو علمنا بلزوم ايقاع احرام حج التمتع في مكان ولكن لم نعلم أنه هل قيّد بايقاعة في مكة او في احد المكانين من مكة او الميقات، فانه يكون من قبيل دوران الامر بين الاقل و الاکثر.
الامر الثاني: هل يتعين كون الاحرام لحج التمتع من مكة القديمة ام لا؟
الاقوال في المسالة
1) يتعين كون الاحرام لحج التمتع من مكة القديمة (كما ذهب اليه جماعة كالسيد الخوئي "قده"وان نقل عنه الثقات أنه ابرز في اواخر حياته أن هذا على وجه الاحتياط لاالفتوى
)
2) يجوز الاحرام من أحياء مكة الجديدة بشرط أن لايكون خارجا عن حد الحرم فلايجزي الاحرام من الأحياء الواقعة بعد التنعيم، (كما ذهب اليه بعض السادة الأعلام
 "دام ظله") 
3)  يجوز الاحرام من مكة الجديدة مطلقا حتى من الأحياء الخارجة عن حد الحرم، (كما اختاره بعض الأجلة
 )
4) يتعين كون الاحرام لحج التمتع من مكة القديمة و لكن عند الشك يجوز الاحرام من المناطق التي يحتمل كونها من مكة القديمة ( کما ذهب الیه شیخنا الاستاذ
 "قده") عملا بالاصل العملی و البرائة من التعیین
ادلة لزوم الاحرام من مکة القدیمة
الدلیل الاول:  الخطابات الشرعية التي تُرتِّب احكاما على بعض البلدان والأماكن، ليست ظاهرة في أنها على نهج القضية الحقيقية حتى ينعقد لها اطلاق للتوسعات الجديدة التي قد تحدث بعد صدور تلك الخطابات، فاذا ورد في الخطاب "انه يجب أن يكون الذبح في منى" فلو ازالوا الجبال المحطية بمنى ووسَّعوا منى فلايستظهر العرف جواز الذبح في المكان المستحدث من اطلاق خطاب الذبح بمنى.

الدلیل الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" في خصوص الاحكام المترتبة على مكة، من أنه يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار{ قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) اذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن
،} 

أن احكام مكة تترتب على خصوص مكة التي كانت في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)
.
النقاش
 أن هذه الصحيحة خاصة بحكم قطع التلبية، ولاتشمل سائر احكام مكة، فلاوجه للتعدي الى تلك الاحكام.
ادلة عدم لزوم الاحرام من مکة القدیمة
الدلیل الاول:  ان تلك الخطابات تكون بنحو القضية الحقيقية و لذا تشمل التوسعات الجديدة بمقتضى اطلاقها ، وقد افتى بعض السادة الاعلام "دام ظله" بترتب احكام منى فيما اذا نحتت الجبال المحيطة بها وعدّ موضعها فعلا من وادي منى عرفا.
الدلیل الثاني:  صحيحة حفص بن البختري ومعاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج والحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: و إذا أهللت من المسجد الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام وأفضل ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء و تلبي قبل أن تصير إلى الأبطح
.
تقریب الدلالة
 تدل هذه الصحیحة على جواز تاخير التلبية بالحج الى الرقطاء، وهي موضع دون الردم ، والردم مشرف على الأبطح، ولااشكال في كون الابطح خارجا عن مكة القديمة التي تحد من عقبة المدنيين قرب مقبرة المعلى، فعليه تكون التلبية بالحج خارج مكة القديمة.
النقاش
 أولا: انه لم يعلم كون الرقطاء خارج مكة القديمة التي حددت في الروايات بعقبة المدنيين الى وادي ذي طوى، فقد حكي أن بداية الابطح من طرف مكة كانت متصلة بمقبرة المعلى
 والردم قبل الابطح والرقطاء قبل الردم فلعل الرقطاء كان قبل تجاوز عقبة المدنيين.
 وفي الفقيه "فإذا بلغت الرقطاء دون الردم" وهو ملتقى الطريقين حين تشرف على الأبطح
.
ثانيا: ان جواز تأخير التلبية بل واستحبابها الى ما بعد مكة القديمة شيء، وعدم لزوم كون عقد الاحرام في مكة القديمة شيء آخر، ولايستفاد الثاني من الاول، فان المستفاد من الروايات هو ان عقد الاحرام بمعنى فرض العمرة او الحج على نفسه واجب في الميقات، ولكن يستحب تأخير التلبية عنه.
ادلة استحباب تأخیر التلبیة عن المیقات
1)  صحيحة معاوية بن عمار "اذا كان يوم التروية صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب
" 
2)  صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا و خرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فلبى بالحج مفردا
. 
3)  معتبرة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني قد اشتريت بدنة فكيف أصنع بها فقال انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة فأفض عليك من الماء و البس ثوبك ثم أنخها مستقبل القبلة ثم ادخل المسجد فصل، ثم افرض بعد صلاتك، ثم اخرج إليها فأشعرها ثم انطلق حتى تأتي البيداء فلبه
.
4)  صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب
.
5)  صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) كيف أصنع- إذا أردت الإحرام- قال اعقد الإحرام في دبر الفريضة- حتى إذا استوت بك البيداء فلب
.
ولاينبغي الريب في كون البيداء خارجا عن الميقات، سواء قلنا بأن الميقات ذا الحليفة او خصوص مسجد الشجرة، فمع ذلك يستحب تأخير التلبية اليها وانما يكون فرض الحج او العمرة على النفس او فقل عقد الاحرام في الميقات، ولأجل هذه الروايات اخترنا وفاقا لبعض الاجلة "دام ظله" لزوم اخطار نية الحج والعمرة في الميقات بخلاف سائر العبادات حيث يكفي فيها النية الارتكازية. 
القول المختار: جواز الاحرام من مکة الجدیدة الا اذا کان خارجا عن الحرم
الدلیل علی ذلک
1) الظاهر هو التفصيل بين الاحكام المترتبة على البلدان وبين الاحكام المترتبة على سائر الاماكن مثل مسجد الشجرة
، فانه لايبعد تمامية انعقاد الاطلاق في الاولى دون الثانية، فاذا ورد في الخطاب جواز الاحرام من مكة، فحيث كانت مكة في معرض التوسعة عادة كسائر البلدان، لو كان غرض المولى الاحرام من خصوص مكة في زمان صدور الخطاب دون التوسعات التي تحدث لها بعد ذلك لكان السكوت عن بيان التقييد اخلالا بالغرض عرفا بعد التفات المولى الى معرضية مكة للتوسعة.
 نعم قد لايجري هذا البيان في امتداد مكة الى خارج الحرم مثل ما نشاهده اليوم من امتداها الى ما بعد التنعيم، لأنه امر غير متوقع
 ولايلتفت اليه الانسان العرفي فلايكون سكوت المولى العالم بالغيب عن بيان التقييد به اخلالا بالغرض عرفا.
2) - لو منع عن شمول تلك الخطابات للتوسعات التي حدثت لمكة بعد صدور تلك الخطابات- فنقول: انه لااشكال في شمول تلك الخطابات الصادرة عن الأئمة (عليهم السلام) للتوسعات التي كانت في زمان صدورها، مما لم تكن موجودة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله)، وحينئذ بضم عدم احتمال الخصوصية عرفا يتعدى الى التوسعات الموجودة اليوم ما لم يكن خارج الحرم.
مقتضی الاصل عند الشک
وكيف كان فغاية ما ذكره المانعون، عدم اطلاق تلك الخطابات للتوسعات الجديدة، لاظهورها في الاختصاص بالقسم القديم، كما هو الحال فيما ذكرناه من عدم اطلاقها لأحياء مكة الخارجة من الحرم الواقعة بعد التنعيم، وحينئذ فيكون المرجع، الاصل العملي وقد استظهرنا أنه اصل البراءة دون الاشتغال وان كان المورد من موارد دوران الامر بين التعيين والتخيير.
 كما قلنا بأن اصل البراءة عن تقيد الامر بالاحرام بكونه من مكة القديمة يكون حاكما على استصحاب عدم انعقاد الاحرام اذا لبّى من غير مكة القديمة وكذا استصحاب عدم حرمة محرمات الاحرام عليه. 
الامر الثالث: الافضل الإحرام لحج التمتع من المسجد الحرام، وافضل منه الاحرام له من مقام إبراهيم أو الحجر

الدلیل
1)  صحيحة معاوية بن عمار "ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فأحرم بالحج وعليك السكينة والوقار فإذا انتهيت إلى الرفضاء دون الردم فلب"
 
2) معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلب عند المقام وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك و صل الظهر إن قدرت بمنى
.
وقد يقال بأن الاحرام من المقام افضل من الاحرام من الحجر لأنه ورد الامر به بخصوصه فی هذه الروایة وهذا غير بعيد.
 
الشرط الخامس: ان يؤدي مجموع عمرته و حجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت اوحي احدهما لعمرته و الآخر لحجه لم يصح ذلك، و كذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد و حجه عن آخر لم يصح

 فرعان 
الفرع الاول : لزوم وحدة النائب، فلايجوز نيابة نائبٍ عن شخص في عمرة التمتع ونيابة نائب آخر عنه في حج التمتع، ونحوه ما لو أتى بعمرة التمتع ثم عجز عن الحج فلايجوز له أن يستنيب لخصوص حج التمتع، ولذا لو عجز المستطيع بعد اتيانه بعمرة التمتع عن الحج وحصل له اليأس عن البرء الى آخر حياته ،وجب عليه الاستنابة فلابد له من الاستنابة لعمرة التمتع والحج معا.
الدلیل
هذا مقتضى القاعدة في كل مركب ارتباطي من دون ورود نص فيه على الخلاف، فهو نظير أن يأتى نائبٌ بالركعة الاولى عن ميت ثم يأتى نائب آخر بالركعة الثانية، ينوي بالركعة الاولى من صلاته النيابة عن زيد والركعة الثانية النيابة عن عمرو
.
 نعم لو بنينا على أن العمرة والحج في حج التمتع عملان مستقلان كما عليه بعض الاعلام "قده في المرتقى فيكون مقتضى القاعدة جواز تعدد النائب نظير ما اذا عجز الحاج عن الطواف والسعي فيجوز له استنابة شخص للطواف واستنابة شخص آخر للسعي.
 لكن مر سابقا استظهار ارتباطيتهما من مثل قوله (صلی الله علیه و آله): دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبَّك بين اصابعه.
الفرع الثانی: لزوم وحدة المنوب عنه، فلايجوز أن يأتي شخص بعمرة التمتع أصالة عن نفسه او نيابة عن شخص، ثم يأتي بحج التمتع نيابة عن شخص آخر.
الدلیل
هذا ایضا مقتضى القاعدة في كل مركب ارتباطي من دون ورود نص فيه على الخلاف.
 و لکن قد تأمل صاحب العروة في عدم مشروعيته ثم قال: بل يظهر جواز ذلک
 و کذا قال بعض الاعلام.
ادلة النافین
1)  خبر محمد بن مسلم (عن ابى جعفر (ع) قال: سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له و الحجة عن أبيه
) .
النقاش
  أنه لايظهر من الصحيحة الا أنه اتى بحج التمتع عن ابيه
 لكن الامام (عليه السلام) يقول ان ثواب اختيار حج التمتع من انواع الحج يكون للولد، وثواب جامع الحج لابيه، ويشهد على ذلك، التعبير بأن المتعة للولد والمتعة اسم تمام حج لتمتع من عمرته وحجه دون خصوص عمرة التمتع.

{تنقیح موضع النزاع
ظاهر كلام صاحب العروة، النظر الى الحج المندوب، والا فمن الواضح عدم اجزاءه عن حجة الاسلام، وعليه فلايتم ما يتراءى من السيد الامام "قده" من الإشكال على صاحب العروة باختصاص النص بالمستحب، وهذا نص تعليقته "ان الظاهر أنّ صحيحة محمّد بن مسلم إنّما هي في المستحبّ ممّا ورد فيه جواز التشريك بين الاثنين والجماعة وسوق السؤال يشهد بذلك فإنّ الظاهر أنّه سئل عمن يحجّ عن أبيه أيحجّ متمتّعاً أو لا؟، فأجاب بأفضليّة التمتّع وإمكان جعل حجّه لأبيه وعمرته لنفسه و هو في المستحبّات و إلّا ففي المفروض لابدّ من الإتيان حسب ما فات منه"
.}
2) قد ذكر بعض الاعلام "قده" أن لزوم وحدة المنوب عنه وان ذهب اليه بعض العامة لكن التحقيق عدم اعتباره لابحسب القاعدة ولابحسب النص الخاص.
 أما بحسب القاعدة، فلأنه إما أن تكون العمرة و الحج عملين مستقلين أو عملا واحدا اعتبارا، فإن كانت العمرة عملا مستقلا غير الحج، فلامانع من ايقاع أحدهما عن شخص والآخر عن غيره، وإن كانا عملا واحدا، فلا دليل على ارتباطهما بنحو لا يجوز التفريق بينهما في النيابة، إذ غاية الدليل ارتباطهما بمعنى وقوع الحج مع العمرة لا أكثر.
 وأما بحسب النص، فلوجود النصّ الدال على عدم اعتبار وحدة المنوب عنه وهو خبر محمد بن مسلم، ودلالته على المدعى ظاهرة
. 
النقاش
 أنه بعد قيام الدليل على كون عمرة التمتع وحج التمتع مركبا ارتباطيا واحدا بمقتضى قوله (ص) "دخلت العمرة في الحج" فمقتضى القاعدة لزوم وحدة المنوب عنه، حيث يكون النيابة عن عمرة التمتع عن شخص والنيابة عن حج التمتع عن شخص آخر، نظير أن يأتي شخص بالركعة الاولى من صلاته نيابة عن ميت وبالركعة الثانية نيابة عن ميت آخر، فانه غير جائز قطعا لكونه خلف ارتباطيتهما، ولااقل من عدم دليل على مشروعيته
.
3) روى محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تمتع
 عن أمه و أهل بحجة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له- و إن لم يذبح فليس عليه شي‌ء- لأنه إنما تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه
.
تقریب الدلالة
هذه الرواية صريحة في جواز النيابة في عمرة التمتع عن الأم والنيابة عن الأب
النقاش
لامانع عن الالتزام بها
 في مورده بلاتعد الی غیره  على تقدير تمامية سندها، ولكن سندها ضعيف عندنا لاجل صالح بن عقبة
، فانه لم يرد في حقه توثيق عدا وروده في رجال كامل الزيارات وتفسير القمى وقد مر عدم كفاية ذلك في اثبات الوثاقة، مضافا الى أن ابن الغضائري ضعفه، وقال: غال كذاب لا يلتفت إليه.
مسألة 151: اذا فرغ المكلف من اعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان باعمال الحج، ولايجوز له الخروج من مكة لغير الحج، الا ان يكون خروجه لحاجة و لم يخف فوات اعمال الحج، فيجب- و الحالة هذه- ان يحرم للحج من مكة، و يخرج لحاجته، ثمّ يلزمه ان يرجع الى مكة بذلك الاحرام و يذهب منها الى عرفات، وإذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة ذهب الى عرفات من مكانه و كذلك لا يجوز لمن اتى بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا و لو كان الحج استحبابيا، نعم اذا لم يتمكن من الحج فالأحوط ان يجعلها عمرة مفردة و يأتي بطواف النساء‌.
يقع الكلام في امور:

الامر الاول: الحكم التكليفي للخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الاحرام بالحج

الاقوال فی المسألة
القول الاول: الحرمة
المنسوب الى المشهور حرمة ذلك الا عند عروض حاجة عرفية تدعوه الى الخروج، وحينئذ فلابد أن يحرم بالحج قبل خروجه من مكة

ادلة الحرمة
1)  صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف أتمتع- فقال يأتي الوقت فيلبي بالحج فإذا أتى مكة طاف وسعى وأحل من كل شي‌ء وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج
.

2)  صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إنهم يقولون في حجة التمتع حجة مكية وعمرة عراقية فقال كذبوا، أ ليس هو مرتبطا بالحج لايخرج منها
 حتى يقضي حجه
.

3) صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج، فلايزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه وإن شاء وجهه ذلك إلى منى قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام، قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ...
.
تقریب الدلالة
 أن مقتضى اطلاق هذه الروايات عدم جواز الخروج من مكة ولو مع الوثوق من ادراك الحج، فان عرضت له حاجة فلابد أن يحرم للحج ثم يخرج.

القول الثانی: عدم الحرمة
ذكر صاحب العروة أن الأقوى جواز الخروج حملًا للأخبار الناهية عن الخروج على الكراهة كما عن جماعة كصاحب السرائر.
بل يمكن أن يقال: إنّ المنساق من جميع الأخبار المانعة أن ذلك لأجل أن يحصل الوثوق من إدراك الحج، فيمكن دعوى عدم الكراهة أيضاً مع علمه بعدم فوات الحج منه
،

ادلة عدم الحرمة
1) أن المنساق من هذه الروايات عدم الخروج من مكة لأجل أن يحصل له الوثوق بادراكه للحج، وقد يؤيَّد هذا بما ورد في الروايات من أن المعتمر عمرة مفردة اذا فرغ منها فله أن يرجع الى بلاده وأن يذهب حيث شاء، ولكن المتمتع مرتبط ومحتبس بالحج، ومن الواضح أن الاحتباس والارتباط بالحج لايقتضي أكثر من عدم الخروج الذي يخاف أن لايتمكن من الحاق الحج بعمرة تمتعه
.

ففي معتبرة إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولابأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لايريد الحج
 

النقاش
 أنه لاوجه للمنع من ظهور هذه الروايات في حرمة مطلق الخروج لغير حاجة، خاصة صحيحة حماد حيث لم يرد النهي عن الخروج فيها بعد بيان ارتباطه واحتباسه بالحج
.

2)  مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) إذا أراد المتمتع الخروج من مكة- إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج وإن علم و خرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما
.

النقاش
 أن سندها ضعيف لكونها مرسلة الصدوق
بحث في مرسلات الصدوق 
ادعي جماعة منهم السيد الامام "قده" وكذا السيد الخوئي في بحث قاعدة لاضرر من الدراسات - وان عدل عنه بعد ذلك -  تمامية المراسيل الجزمية للصدوق
  لأنه اسندها الى الامام جزما فيكون اخبارا منه بصدور هذا الكلام منه (عليه السلام) وحيث نحتمل كون اخباره بنحو الحس بأن وصل اليه بالاستفاضة او بواسطة ثقة عن ثقة فتجري أصالة الحس في خبره و لما ذكره الصدوق في اول الفقيه "من ان ما اوردته من الروايات تكون حجة بيني وبين ربي"

النقاش
اولا: أنه لم يعلم ان الصدوق حينما يعبر بان الإمام (عليه‌السلام) قال كذا، يفرِّق بينه وبين التعبير بقوله "وروي عنه"، فلعل ذلك منه كان مجرد تفنن في التعبير.
ثانيا: غايته احراز الصدوق كونه كلام الإمام (عليه‌السلام)، وليس ذلك حجة لنا بعد علمنا بوجود وسائط بينه وبين الإمام (عليه‌السلام)، ولم يعلم كفاية مجرد احتمال كونهم ثقات في بناء العقلاء على الاعتماد عليه، نعم لو كان احتمال وصوله اليه بطريق مستفيض احتمالا معتدا به فلايبعد اعتماد العقلاء عليه كما يذكر ذلك في توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي "ره" للرواة مع الفاصل الزمني بينهما وبين هؤلاء الرواة.
اشكال على السيد الخوئي "قده"

يرد على السيد الخوئي "قده" أنه اكتفى في بداية معجم رجال الحديث
 بمجرد ذلك في اعتبار توثيقات الشيخ الطوسي والنجاشي "ره"  فلاوجه لعدوله عن مبناه السابق من حجية المراسيل الجزمية للصدوق .
 ثالثا: ما ذكره الصدوق في اول الفقيه "من ان ما اوردته من الروايات تكون حجة بيني وبين ربي" ففيه ان من الممكن ان تختلف الحجة بنظرنا عن الحجة بنظره فيحتمل انه يرى حجية الخبر المفيد للوثوق النوعي وان لم يكن الراوي ثقة او كل امامي ممدوح وان لم يثبت وثاقته ويعبر عنه بالخبر الحسن ونحو ذلك..

3)  صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة و ما أحب أن يخرج منها إلا محرما و لا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة
.

تقريب الدلالة

1)   قد استدل صاحب العروة بفقرة "وما احب أن يخرج منها الا محرما"، لان هذا التعبیر لایدل علی الحرمة و غایته الکراهة

النقاش
 أن غايتها عدم وجوب الاحرام بالحج قبل الخروج من مكة، وليست في مقام بيان حكم نفس الخروج، نعم يستفاد منها جواز الخروج في الجملة وهذا مما لااشكال فيه لجواز الخروج عند عروض الحاجة بلااشكال.
2)   يمكن الاستدلال ببقية فقرات الرواية بتقريب أن الامام (عليه السلام) رخَّص في الخروج الى الطائف مطلقا، ولو من دون حاجة عرفية
النقاش
   أنه لابد من تقييد اطلاقها المقتضي لجواز الخروج الى الطائف ولو لغير حاجة عرفية بصحيحة حماد الدالة على أنه ان عرضت له حاجة الى الخروج الى الطائف ، يجوز له الخروج، فان مفهومها هو المنع عن الخروج الى الطائف اذا لم يكن له حاجة، فتكون مقيدة لاطلاق تلك الصحيحة
.
نعم لو غمضنا العين عن صحيحة حماد فلااشكال في كون صحيحة الحلبي اخص مطلقا من صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمار الظاهرتين في المنع عن الخروج من مكة قبل اداء الحج مطلقا، فان صحيحة الحلبي تدل على جواز الخروج الى المكان الذي يثق من عدم فوت الحج بذلك.
4)  ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن رجل قدم مكة متمتعا (فأحل أيرجع) قال لايرجع حتى يحرم بالحج ولايجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لايدرك الحج
.
تقریب الدلالة 
تقريب الاستدلال بها، أن الامام (عليه السلام) علل النهي عن التجاوز عن الطائف بخوف فوت الحج فيكون حرمة الخروج دائرا مداره، وأما النهي عن الخروج بدون الاحرام بالحج فسيأتي أنه يحمل على الكراهة بمقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي "وما احب أن يخرج منها الا محرما" حيث ان هذا التعبير لايناسب كونه محرما شرعا.
النقاش
اولا: وثاقة عبد الله بن الحسن محل تأمل
ان قلت: لايبعد تمامية سند الرواية حيث يمكن اثبات وثاقة عبد الله بن الحسن باكثار الحميري الرواية عنه فانه لو لم يكن ثقة بنظره لم يكن يكثر الرواية عنه بعد أن لم يكن ممن يكثر الرواية عن الضعفاء كالكشي والبرقي.

قلت: ان الحميري يكثر الروا یة عن وهب بن وهب ايضا مع انه ضعیف جدا 

ثانيا:  لابد من تقييد هذه الرواية بفرض عروض الحاجة نظير َما ذكرناه حول صحيحة الحلبي.
القول الثالث : جواز الخروج الى الأماكن القريبة من مكة
أن مفادصحيحة الحلبی المتقدمة
 جواز الخروج الى الأماكن القريبة من مكة كالطائف، ولذا ذكر السيد الصدر "قده" أنه يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة إذا أحب إلى المناطق القريبة‌ من قبيل عرفات أو جدة أو الطائف إذا كان واثقا من تمكنه من الرجوع إلى مكة للإحرام للحج
.
النقاش
اولا:أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن يكون نكتة الترخيص في الذهاب الى الأماكن القريبة من مكة أنه في ذاك الزمان كان يخاف من فوت الحج اذا كان يذهب الى الاماكن البعيدة، فيستفاد من هذه الصحيحة عرفا جواز الخروج الى الأماكن التي يثق من ادراكه الحج لو خرج اليها. 
ثانیا: أنه لابد من تقييد اطلاقها المقتضي لجواز الخروج الى الطائف ولو لغير حاجة عرفية بصحيحة حماد الدالة على أنه ان عرضت له حاجة الى الخروج الى الطائف فيجوز له الخروج، فان مفهومها هو المنع عن الخروج الى الطائف اذا لم يكن له حاجة، فتكون مقيدة لاطلاق تلك الصحيحة.
القول المختار
فاتضح أن الاقوى حرمة الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج الا لحاجة عرفية مع الوثوق بادراك الحج برجوعه الى مكة قبل مضي الشهر.

نسبة العروة الی السرائر
ثم لايخفى أن ما نسبه صاحب العروة الى صاحب السرائر من أنه جوَّز خروج المتمتع قبل الاحرام بالحج من مكة على كراهة ليس دقيقا، فانه أجاز في عمرة التمتع أن لايأتي بعدها بحج التمتع فتصير عمرة مفردة، وهذا غير ما يدعيه صاحب العروة من جواز الخروج من مكة اذا وثق من ادراك الحج، فقد ذكر في السرائر أنه إذا دخل مكة بنية التمتع فينبغي له أن لايجعلها مفردة، وإن لايخرج من مكة، لأنّه صار مرتبطا بالحج،
 وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: لم يجز له أن يجعلها مفردة، وأن يخرج من مكة لأنّه صار مرتبطا بالحج، والأولى ما ذكرناه من كون ذلك مكروها، لا أنّه محظور، بل الأفضل له أن لا يخرج من مكة، والأفضل له أن لا‌يجعلها مفردة، لأنّه لادليل على حظر الخروج من مكة، بعد الإحلال من جميع مناسكها
.

الامر الثانی: النهی عن الخروج ارشاد الی المانعیة و بطلان عمرة التمتع ام لا؟
فی المسألة قولان:
القول الاول
   حمل بعض الاعلام "قده"
 وكذا بعض الاجلة "دام ظله"
 النهي عن الخروج على الارشاد الى المانعية فتبطل عمرة التمتع بذلك الا فی صورة الخروج عن جهل بالحكم كما ورد في ذيل صحيحة حماد.
دلیله
أن المشهور ظهور خطاب النهي عن فعلٍ في ضمن العبادة او اولها او آخرها او في ايّ مركب آخر في الارشاد الى المانعية، كما أن خطاب الأمر بشيء في المركب يكون ظاهرا عندهم في الارشاد الى الجزئية او الشرطية،  فحينئذ ظاهر خطاب النهي عن الخروج عن مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج هو الارشاد الى مانعيته.
النقاش
 قد يخطر بالبال أن خطاب الأمر بشيء في المركب وان كان ظاهرا في الارشاد الى الجزئية او الشرطية عادة، كما أن النهي عن شيء في المركب ظاهر في الارشاد الى المانعية كذلك، لكنه لاجل عدم الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي الوجوب او التحريم النفسيين، والا فمع الاحتمال العرفي لوجود نكتة تقتضي ذلك يشكل الجزم بظهور الخطاب في الارشاد
 كما في المقام، لأنه توجد فيه قرينة خاصة على النفسية، وهي كون النهي عن الخروج لأجل ما ورد من كون المتمتع محتبسا ومرتبطا بالحج، لايخرج حتى يقضي الحج
 وهذا نظير حملهم خطاب الامر بسجود السهو على الوجوب النفسي لما ورد من تعليل وجوب سجود السهو بكونه ارغاما لأنف الشيطان، وهما متناسبان مع الوجوب النفسي.

القول الثاني(وهو المختار)
 المشهور على كون حرمة خروج المتمتع عن مكة لغير حاجةٍ قبل الاتيان بالحج حرمة تكليفية، فلو عصى وخرج من مكة لغير حاجةٍ، وكان متعمدا ورجع قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه فلاتبطل عمرة تمتعه بذلك.
دلیله
دلیله ظهر مما ذکرنا فی النقاش علی القول الاول
حكم الشك
اذا شكّ في ظهور خطاب النهي عن الخروج في الحرمة النفسية او الارشاد الى المانعية ؛
 فان كان هناك اطلاق في دليل حج التمتع فيمكن التمسك به لنفي احتمال تقيد حج التمتع بعدم الخروج متعمدا، فيتعين حرمته النفسية
 كما أنه حيث تكون حرمته النفسية متيقنة من باب أنه إما حرام نفسي ابتداء فهو، وإما أنه مانع عن صحة حج التمتع فحيث يجب تكليفا اتمام حج التمتع الذي بدأ به لقوله تعالى "وأتموا الحج والعمرة لله" ولما دل على كونه محتبسا ومرتبطا بالحج، فيجب عليه ترك المانع تكليفا فحينئذ تجري البراءة عن مانعيته بلامعارض.
الامر الثالث: أنه اذا جاز الخروج من مكة عند عروض الحاجة العرفية فهل يحرم عليه الخروج قبل احرامه بالحج ام يجوز له الخروج بغير احرام؟
فی المسألة قولان:
القول الاول: حرمة الخروج بغیر احرام
دلیله
 ورد الامر بالاحرام قبل الخروج في عدة روايات منها صحيحة حماد المتقدمة
، کما عن السید الزنجانی

القول الثانی: کراهة الخروج بغیر احرام
دلیله
 لابد أن يرفع اليد عن ظهور هذه الروايات لأجل ما ورد في صحيحة الحلبي المتقدمة
 "وما أحب أن يخرج منها الّا محرما" حيث ان ظاهرها كراهة الخروج بغير احرام.
کلام السید الخوئی
  أنه ادعى جماعة كالسيد الخوئي "قده" أن "لاأحب" غير ظاهرة في الكراهة، بل استعملت في القرآن المجيد في الموارد المحرمة كثيراً وامثلته کثیرة، مثل؛ 

1) قوله تعالى "والله لايحب الفساد" 
2) قوله عز وجل "لايحب الله الجهر بالسوء" وهو الغيبة المحرمة‌
3)  ما نسب إلى الذوات كقوله تعالى "إن الله لايحب المعتدين" وقوله "والله لا يحب الظالمين" وغير ذلك، فإنّ الظاهر منها أنّه تعالى لايحبّهم لأجل اعتدائهم وظلمهم.
 بل تستعمل هذه الجملة في الحرمة حتى في المحاورات فيما بين العقلاء، وعليه فلاتكون هذه الجملة ظاهرة في الكراهة في قبال الحرمة بل تكون ظاهرة في الجامع بينهما، فلا تكون صالحة لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الحرمة
.

کلام المحقق الداماد
قد ذكر بعض الأعلام "قده" ان ظهور قوله "ما أحب" في الكراهة ليس أقوى من ظهور مثل قوله "لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج" في الحرمة، فعليه يشكل رفع اليد عن ظهور الثاني في الحرمة لأجله
.  
 

كلام الشهيد الصدر
قد ذكر السيد الصدر "قده" ( في رواية أبي هلال عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) "المرأة الطامث أشرب من فضل شرابها ولاأحب أن أتوضأ منه) أن بيان النهي بلسان عدم المحبوبية إنما يحسن عرفا في المكروه لا في الحرام فيكون سياق التعبير ظاهرا في عدم اللزوم
.

القول المختار
اذا قال الامام (عليه السلام) ما أحب ذلك، ولم يكن المورد مورد التقية فيكون ظاهرا في الكراهة الاصطلاحية وعدم الحرمة، لأن هذا المقدار من التعبير لايتناسب مع المحرمات، فيكون قرينة على رفع اليد عن ظهور خطاب النهي في الحرمة، ويقدم عليه من باب الاظهرية.
 توضيح ذلك: أن شان الأئمة (عليهم السلام) في اوساط الناس كان بيان حكم الله كشأن الفقهاء، ألا ترى أنه لو سُأل فقيه عن إعطاء زكاة الفطرة لبناء مسجد فقال: ما أحبّ ذلك، فان ظاهره أنه يرى حليته، ولو صدر منه في خطاب آخر النهي عن ذلك فيحمل على المرجوحية.
 وهذا يختلف عما لو قال "اني اكره ذلك" فانه يمكن أن يكون بنحو المبغوضية الشديدة الناشئة عن حرمته، وان كان معنى قوله "ما أحب ذلك" هو أني احب عدمه، كما يقال ما أظن ذلك حيث يعني أني اظن عدمه، ففرقٌ عرفا بين قوله "دوست ندارم" او "خوشم نمي آيد" وبين قوله "بدم مي آيد".

نعم لوكان المورد مورد التقية لم‌يظهر منها نفي الحرمة كصحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه (عليه‌السلام) عن المحرم يرَكب في القبة قال ما يعجبني الا أن يكون مريضا قلت فالنساء قال نعم(
)، فان العامة حيث كانوا يرون جواز الاستظلال للمحرم، فلعله (عليه‌السلام) اكتفى بهذا المقدار مداراة معهم، فلايصلح لرفع اليد عن ظهور سائر الروايات في حرمة الاستظلال للرجال.
ولم أر موردا عبَّر الامام (عليه السلام) عن حرام قطعي بأني لاأحب ذلك، نعم ورد في رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لرجل أنت ومالك لأبيك، قال أبو جعفر (عليه السلام) ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لابد منه، إن الله لايحب الفساد
.
 فقد يقال بأنه بقرينة تطبيق الآية على أخذ الاب من مال ابنه في غير ما لابد منه كونه محَّرما، ومع ذلك عبَّر عنه الامام بأني ما أحب ذاك.
 ولكن يمكن أن يقال بأن استعماله في الحرام مع تذييله بمثل هذا الذيل لايكون غير متناسب مع الحرمة، فلايقاس بمثل المقام.
نکتة
لا یخفی ان جواز الخروج بغیر احرام، مشروط بامرین:
الاول: ان یثق بالرجوع الی مکة فی زمان یمکنه الاتیان بالمناسک فی اوقاتها.
الثانی: ان یثق بالرجوع قبل مضی شهر الذی تمتع بالعمرة فیه، و الا ففی صورة التأخیر یجب علیه تجدید العمرة لان لکل شهر عمرة و هذه العمرة الثانیة توجب الانفصال بین العمرة الاولی و الحج و هو لایجوز، لان المستفاد من الروایات وجوب اتصال عمرة التمتع بالحج لانه محتبس به و مرتبط به.
و ان ما قلنا من عدم دلالة « ما احب » علی الحرمة لیس علی الاطلاق بل فی الجملة و مع الشرطین المذکورین.

الامر الرابع: لافرق في عدم جواز خروج المتمتع من مكة قبل اداء الحج لغير حاجة بين كون الحج واجبا او مندوبا
دليله
 اطلاق الروايات كما صرح به الشيخ الطوسي "ره" وجماعة

 فما ذكره ابن ادريس في السرائر من جواز خروجه من مكة وجعل عمرته مفردة فهو خلاف الروايات المستفيضة
 الدالة على أن المتمتع محتبس بالحج، كصحيحة زرارة
 و صحيحة معاوية بن عمار
، وصحيحة حماد
 وصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل قضى متعة و عرضت له حاجة أراد أن يمضي اليها، قال: فقال: فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع الى مكة مضى الى عرفات
، ومعتبرة إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء
.
 الامر الخامس: هل يجب علي المتمع اذا لم يتمكن من الحج  ان يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ؟
ذكر السيد الخوئي "قده" أن المتمتع اذا لم يتمكن الحج فالاحوط وجوبا أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء، وما ذكره وان كان موافقا للاحتياط الا أن الأظهر عدم لزومه
ادلة الوجوب
1)  انه لو ترك الاحرام بالحج فتصير تلك العمرة، عمرة مفردة ومبتولة عن الحج، وقد ورد في الروايات لزوم طواف النساء في العمرة المبتولة.
النقاش
 بناء على ما تقدم من اختلاف حقيقة العمرة المفردة عن عمرة التمتع وتقوّم العمرة المفردة بقصد خصوصية الافراد او لااقل من عدم قصد التمتع فلاتتحول العمرة المأتي بها بقصد التمتع الى العمرة المفردة بمجرد عدم الحاق الحج بها، فلايشملها دليل وجوب طواف النساء في العمرة المفردة. 

النقاش مع المحقق الداماد
لايخفى أن ما حكي عن بعض الاعلام "قده" ( من أن كون العمرة مفردة حيث يكون من‌ العناوين القصدية فلايحصل بلاقصد كما يستفاد من ذيل صحيحة حماد
 فلاوجه لدعوى انقلاب عمرة التمتع العمرة مفردة قهرا
) 
 منافٍ لما مر منه سابقا من عدم اختلاف حقيقة عمرة التمتع والعمرة المفردة.
 مضافا الى أننا لم نجد في ذيل صحيحة حماد ما يدل على تقوّم اختلاف العمرة التمتع والعمرة المفردة بقصد خصوصية التمتع والافراد، فان الوارد في الذيل ليس أكثر من أنه اذا خرج بعد عمرة التمتع من مكة ودخل في غير الشهر الذي تمتع فيه، دخل باحرام والثانية متعته وهي التي وصلت بحجته.
الا ان یقال: ان مراده هو ان الامام علیه السلام لم یقل « علیک طواف النساء لعمرتک الاولی لانها انقلبت مفردة » و هذا یدل علی لزوم القصد للعمرة التمتع.
و لکن لیس هذا الا القیاس.
وقال شیخنا الاستاذ: سکوت الامام علیه السلام عن وجوب طواف النساء لایستلزم عدم وجوبه.
وفیه: ان الناس نوعا غافلون عن عدم هذه الملازمة و لذا ینفی هذا الوجوب بالاطلاق المقامی.
ان قلت: لعل سکوت الامام، لإجزاء طواف النساء الآتی بعد الحج عن هذا الطواف.
قلت: هذا لیس بصحیح، لانه یمکن ان یقصد التلذذ بالنساء فی الفصل بینهما، فما حکمه فی هذه الفترة؟ 
2)  ما قد يقال من أنه يستفاد من الروايات الواردة في أن من فاته الوقوفان فيجعل حجه عمرة مفردة، كما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة
.

النقاش
 أن موردها من قدم مكة محرما وقد فاته الموقفان، فلو احرم لعمرة التمتع ودخل مكة وقد فاته الموقفان فيجعلها عمرة مفردة، دون من تحلل من عمرة التمتع ولم يأت بالحج بعدها لعذر او لغير عذر. بل لايشمل ما لو قدم مكة ولكنه لم يأت بأعمال عمرة التمتع الى أن فاته وقت عمرة التمتع، والغاء الخصوصية عن موردها الى مثل المقام مشكل.
مسألة 152: كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكّة بعد تمام عمرته كذلك لايجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلّف قبل دخول مكّة باحتياجه إلى الخروج منها كما هو شأن الحملدارية فله أن يحرم أوّلًا بالعمرة المفردة لدخول مكّة فيقضي أعمالها ثمّ يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانياً لعمرة التمتّع، ولايعتبر في صحّته مضي شهر من عمرته الاولى كما مرّ.

حكم الخروج من مكة قبل التقصير لعمرة التمتع

فی المسألة قولان:
القول الاول: - و هو ظاهر كلمات كثير من الأعلام - أنه لامانع من الخروج من مكة قبل التقصير لعمرة التمتع اذا كان واثقا من تمكنه من الرجوع الى مكة لأداء الاعمال

دلیله
    أن مورد الروايات الناهية عن الخروج هو ما بعد اداء عمرة التمتع

القول الثاني: - كما ذكر السيد الخوئي "قده" على ما حكي عنه- عدم جواز الخروج
دلیله
 أن مورد أكثر النصوص الناهية عن الخروج من مكة وان كان بعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع، لكن يكفي اطلاق صحيحتي الحلبي وحماد، فإنّ موضوع المنع فيهما هو الدخول إلى مكة ولم يفرض فيهما الفراغ من عمرة التمتع، ففي صحيحة الحلبي "الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج إلى الطائف قال: يهل بالحج من مكّة وما أُحب أن يخرج منها إلّا محرماً" وفي صحيحة حماد "من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحج، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان خرج محرماً".
 بل يمكن أن يقال: إنّ موضوع المنع فيهما هو الخروج أثناء العمرة، نظراً إلى قوله "دخل مكّة متمتعاً" أو قوله "الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحجّ" فإنّ هذا التعبير ظاهر في الاشتغال بأعمال عمرة التمتّع وعدم الفراغ منها، خصوصاً قوله "يتمتع" فإنّه يدلّ على الاشتغال بالعمل في الحال، وليس فعل الماضي حتی يدل على الفراغ من الفعل كما أنه إذا قيل "رجل يصلِّي" يراد به الاشتغال بالصلاة
.

النقاش
 أما صحيحة الحلبي؛
اولا: فقد مر أنه لايمكن الاستدلال بها على حرمة الخروج، بل تدل علی الجواز، غایته مع الاحرام بالحج و ان استظهرنا عدم وجوبه ایضا سابقا.
ثانیا: أن موردها فرض الفراغ من عمرة التمتع بقرينة قوله "وما أحب أن يخرج منها الا محرما" فان ظاهره عدم محبوبية الخروج منها محلّا، ومن يخرج في اثناء عمرة التمتع فيخرج من مكة محرما.
ثالثا: - ما ذكره من أن كلمة "يتمتع" تجعل المورد ظاهرا في كون المكلف في اثناء عمرة التمتع- ففيه : أن كون المكلف في اثناء التمتع بالعمرة الى الحج، غير كونه في اثناء عمرة التمتع ويكفي في الاول عدم فراغه من الحج.
 و أما صحيحة حماد؛ 
فدعوى السيد الخوئي من كون موردها اثناء عمرة التمتع فغريب، فان المتيقن منها بقرينة الذيل فرض الخروج بعد الفراغ من عمرة التمتع حيث ذكر أنه يخرج محرما باحرام الحج فيسأل حماد عن فرض خروجه بغير احرام جهلا، والتعبير بقوله "دخل مكة متمتعا" لايقتضي كونه في اثناء عمرة التمتع بلااشكال.
المختار
الظاهر أن اطلاق صحیحة حماد يشمل الخروج اثناء عمرة التمتع، فالصحیح هو القول بعدم جواز الخروج أثناء عمرة التمتع ایضا
.
ان قلت
: ان صحیحة حماد فی مقام بیان الفرق بین العمرة المفردة و الحج التمتع وان الحاج محتبس دون المعتمر افرادا، و لذا یجوز الخروج فی اثناء عمرة التمتع مثل العمرة المفردة.
قلت: لادلیل لجواز الخروج فی العمرة المفردة الا اذا تمسکنا بأصالة البرائة، بل فی روایة علی بن ابی حمزة البطائنی ( یدخل محرما و یخرج حلالا
) و لعله یدل علی عدم جواز الخروج الا بعد الاحلال.
مسألة 153: المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من اعمال العمرة أو اثنائها انما هو الخروج عنها الى محل آخر، ولابأس بالخروج الى اطرافها و توابعها، و عليه فلابأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع الى منزله اثناء العمرة، او بعد الفراغ منها.

ما المقدار الممنوع عنه من الخروج من مكة بعد العمرة وقبل الحجّ؟
الاقوال فی المسألة
القول الاول: ذهب صاحب العروة إلى اختصاص المنع على تقدير القول به بالخروج إلى الأماكن البعيدة، فلابأس بالخروج إلى فرسخ أو فرسخين. 
القول الثانی: نسب إلى جماعة اختصاص المنع بالخروج من الحرم.
القول الثالث: ذكر المحقق النائيني "قده" في تعليقته على العروة وفي مناسكه أنّ الممنوع هو الخروج الى المسافة الشرعية.{و لعله لانصراف الخروج الیه
}
النقاش
لاوجه لجميع ذلك لانه؛
اولا:  ان الروايات الناهية عن الخروج مطلقة فتشمل مطلق الخروج من مكة، وما كان ظاهرا في جواز الخروج الى الاماكن القريبة الى مكة كصحيحة الحلبي فقد مر لزوم تقييدها بفرض عروض الحاجة بمقتضى صحيحة حماد
، وعليه فلايجوز الخروج العرفي من مكّة، ولو لم يخرج من الحرم اولم يبلغ حدّ المسافة الشرعية.
ثانیا:  أن التحديد بالمسافة الشرعية الذي ذكره المحقق النائيني ليس منضبطا
، لأن المسافر إذا كان عازماً على العود من دون اقامة عشرة ايام في البين فيكفي كون مجموع الذهاب والاياب ثمانية فراسخ وأما اذا  کان ناويا لاقامة عشرة ايام في البين فلابد من كون المسافة الامتدادية ثمانية فراسخ
.
القول الرابع {وهو المختار}: قد ذكر السيد الخوئي "قده" أنه لايبعد جواز الخروج إلى توابع مكة. 

دلیله
1) عدم صدق الخروج من مكة بهذا المقدار( کما عن السید الخوئی
). 
2)  ورد في صحيحة معاوية بن عمار " نزل رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة بالبطحاء هو و أصحابه و لم ينزل الدور فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا و يهلوا بالحج
.
و هذا يعني جواز الخروج الى التوابع العرفية لمكة، فلااشكال في ذلك تكليفا.
 وأما من ناحية الحكم الوضعي من حيث بطلان عمرة التمتع في بعض الصور بالخروج من مكة فسيأتي الكلام فيه. 
مسألة 154: إذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام و تجاوز الميقات
 ففيه صورتان: الاولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة يلزمه الرّجوع إلى مكّة بدون إحرام، فيحرم منها للحج و يخرج إلى عرفات، الثّانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
 الحكم الوضعي للخروج من مكة بغير احرام بعد عمرة التمتع 
   هذه المسألة ناظرة الى بيان الحكم الوضعي للخروج من مكة بغير احرام بعد عمرة التمتع سواء كان الخروج لحاجة او لغير حاجة

يقع الكلام في امور:
الامر الاول: لو كان رجوعه في غير الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتع فهل يجب عليه الاحرام ثانيا؟
    فی المسألة قولان؛
القول الاول: استحباب الاحرام ثانيا
 قد ذكر صاحب العروة "ره" أن الأمر بالإحرام عند رجوعه الى مكة بعد مضي الشهر يكون على وجه الاستحباب، لاالوجوب.
دليله
 لان العمرة لكل شهر مستحب، فيكون هذا الاحرام ايضا مستحبا، ويدل على ذلك صريحا ما في معتبرة اسحاق بن عمار حيث علل الامر فيها بالاحرام لعمرة جديدة بأن لكل شهر عمرة، حيث قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتِّع يجي‌ء فيقضي متعته ثمّ تبدو له حاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال (عليه السلام): يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج

النقاش
 ما ذكره غير متجه، لأن استحباب العمرة لكل شهر لاينافي لزومها عند ارادة دخول مكة

 نعم يقع النزاع في أن وجوب العمرة في المقام عند الدخول في الشهر الآخر هل هو ارشاد الى كون العمرة الاولى لاغية بحيث لو دخل بغير احرام واتى بالحج لم يصح حج تمتعه، او لأجل حرمة دخول مكة بغير احرام، فلو دخل مكة بغير احرام عصيانا او جهلا او نسيانا فلايضر بصحة حجه، وهذا بحث آخر سيأتي الكلام فيه ان شاء الله. 

ايراد السيد الخوئي علي العروة
قد اورد السيد الخوئي "قده" على كلام صاحب العروة بأن العمرة الثانية في مفروض الرواية هي عمرة التمتع على ما يظهر من قوله (عليه السلام) "فإن لكل شهر عمرة، وهو مرتهن بالحج" فإن الارتهان بالحج يقتضي كون العمرة عمرة التمتع، وأما المفردة فهي غير مرتبطة بالحج بوجه.
 وقد صرّح بذلك في ذيل صحيحة حماد حيث قال: "الثانية متعته وهي التي وصلت بحجته" وهي إمّا واجبة أو غير مشروعة فإن كان الرجوع في نفس الشهر فهي غير مشروعة لأنّ العمرتين لاتصحّان في شهر، وإن كان في شهر آخر لزمته العمرة وتلغى الاولى كما صرّح به في ذيل الصحيحة، وبعد ذلك كيف يمكن القول بأنّ الأمر بالإحرام من جهة الاستحباب

النقاش مع السيد الخوئي
  أن ما قلت من- دوران امر عمرة التمتع بين كونها غير مشروعة او واجبة- اول الكلام، فقد يدعى استحباب اعادتها لاجل رعاية ما دل على استحباب طبيعي العمرة لكل شهر

 ومن الغريب ما افاد من صراحة صحيحة حماد من لزوم العمرة الثانية وكون العمرة الاولى لاغية، فانه لاصراحة لها في ذلك ابدا، نعم هي صريحة في أنه لو اتى بالعمرة الثانية كانت هي عمرة تمتعه دون الاولى، وأما لو لم يأت بها فما هو حكمه؟ لم يتعرض اليه في الصحيحة صريحا.

القول الثاني { وهو المختار}: وجوب الاحرام ثانيا
  لان لکل شهر عمرة
الامر الثاني: مقدار السیر الموجب لوجوب الاحرام لمن خرج من مکة و رجع بعد مضی شهر
الوجوه في المسالة
الوجه الاول: التجاوز من الميقات

الوجه الثاني: الخروج من الحرم

الوجه الثالث: الخروج من مكة 

و لم ار من اختار القول الاول

ما قيل او يمكن ان يقال من الادلة علی هذه الوجوه:
دلیل الوجه الاول

{ وهو اختصاص وجوب الاحرام بما اذا تجاوز الميقات } يمكن أن يستدل عليه بأحد وجهين:

 الاول: أن يدعى قصور المقتضي حيث ان عمدة دليل لزوم الاحرام عند الرجوع الى مكة بعد مضي شهرٍ هو صحيحة حماد ومعتبرة اسحاق بن عمار، وكلتاهما مختصتان بفرض تجاوز الميقات.
 ففي صحيحة حماد فرض الخروج الى المدينة ونحوها، ومن الواضح أن الخروج اليها مستلزم لتجاوز الميقات، فقد ورد فيها "قلت: فان جهل فخرج الى المدينة أو الى نحوها بغير إحرام، ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ قال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام، وان دخل في غير الشهر دخل محرما
" 

وفي معتبرة إسحاق بن عمار فرض الخروج الى المدينة او الى ذات عرق او بعض المعادن، فقد ورد فيها "قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع يجي‌ء فيقضي متعة، ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة والى ذات عرق، أو الى بعض المعادن، قال: يرجع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، لأن لكل شهر عمرة
" والخروج الى ذات عرق موجب لتجاوز الميقات ان كان الميقات ما بعد ذات عرق الى جهة مكة ويسمى هذا الميقات بطن العقيق، كما هو رأي المشهور، او يكون وصولا الى الميقات ان جاز الاحرام من ذات عرق كما هو رأي العامة.
 وأما بعض المعادن فلم يعلم وجود معدنٍ بين مكة وبين المواقيت، فان المراد من المعدن محل الاستقرار أي المناطق السياحية التي كان اهل مكة ينزلون بها مدة للاستراحة والنزهة. 

النقاش
 ان التعليل الوارد في ذيل معتبرة اسحاق بن عمار لوجوب الرجوع الى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي تمتع فيه، من (أن لكل شهر عمرة) ، ظاهر في أن ملاك الامر بالاحرام عند دخول مكة بعد مضي الشهر الذي تمتع فيه هو أنه لايجوز دخول مكة بغير احرام الا لمن اتى في ذلك الشهر بعمرة، وحيث ان ما دل على حرمة الدخول في مكة بغير احرام لايختص بفرض التجاوز عن الميقات فيكون المدار على الخروج من مكة.
 وقد اضاف اليه بعض السادة الاعلام "دام ظله" فرض الخروج من الحرم ولو لم يخرج من مكة كما لو خرج الى ما بعد التنعيم، لما دل على حرمة الدخول في الحرم بغير احرام، فيستفاد من التعليل الوارد في ذيل معتبرة اسحاق بن عمار لزوم الاحرام فيه ايضا لو خرج الى ما بعد التنعيم ورجع الى الحرم بعد مضي شهر عمرة التمتع. 

 الثاني: انه قد يقال بأنه لو فرض هناك اطلاق في الروايات التي امرت بالاحرام لعمرة تمتع أخرى عند الخروج من مكة والرجوع اليها بعد مضي شهر فيمكن تقييدها بعدة روايات تدل على جواز الخروج من مكة الى ما قبل الميقات والرجوع اليها بغير احرام، مثل:

1)  صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة، قال يدخل مكة بغير إحرام

تقریب الدلالة
 تقريب الاستدلال بها إما بأن يقال ان الظاهر من تقييد الخروج في السؤال بكونه لحاجة، أن مورد السؤال من كانت وظيفته الاقامة بمكة لولا الحاجة، وليس ذلك الا المتمتع.
 او بتقريب آخر اظهر منه وهو أنه وان لم يظهر منها عمرة التمتع (اذ لو كان المراد هو المتمتع الذي قضى عمرة التمتع كان تفهيم المراد بقوله "الرجل يخرج الى جدة في الحاجة" غير عرفي جدا) ولكن حيث ان ظاهر التعليل الوارد في معتبرة اسحاق بن عمار من أن لكل شهر عمرة هو أن سبب الحكم بلزوم احرام من خرج من مكة بعد عمرة التمتع ورجع اليها بعد مضي شهر هو عدم جواز دخول مكة بغير احرام اذا لم يسبق منه عمرة في هذا الشهر، فاذا دل الدليل على أن الخارج الى جدة يجوز له الرجوع الى مكة بغير احرام فلايرتفع موضوع التعليل، وهذا نظير من كان ممن لايحتاج في دخوله الى مكة الى الاحرام كمن كان يكثر منه التردد الى مكة كالحطابة والمجتلبة، فانه كما صرح به بعض السادة الاعلام "قده" لو خرج من مكة بعد عمرة التمتع ولم يرجع الى مكة في نفس الشهر لم يقدح ذلك في صحة عمرة تمتعه. 

ان قلت:- كما قال الشيخ الطوسي "ره"- أن هذه الصحيحة محمولة على من خرج من مكة وعاد في الشهر الذي خرج فيه، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري و أبان بن عثمان عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام و إن دخل في غيره دخل بإحرام
‌

 قلت: أن رواية حفص وابان مرسلة لااعتبار بها، وليست من مراسيل ابن ابي عمير -حتى يقال بأن الشيخ الطوسي "ره" قد شهد بأنه عرف بانه لايروي ولايرسل الا عن ثقة- فانه ليس هو المرسِل لها. 

فنبقى نحن وصحيحة جميل، ومقتضى اطلاقها أن من خرج الى جدة فيجوز له الرجوع الى مكة سواء كان في شهر قد أتى فيه بعمرة ام لا.

2)  ما رواه الشيخ الطوسي "ره" باسناده الى موسى بن القاسم قال: اخبرني بعض اصحابنا أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة وأحتاج إلى الخروج إليها فقال تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج
.

3) تقریب الدلالة
ان مفاد هذه الرواية جواز خروج من اعتمر في شهر شوال الى حول مكة ورجوعه بغير احرام الى أن يدرك الحج في شهر ذي الحجة، ومقتضى اطلاقها جواز ذلك وان كان رجوعه بعد مضي شهر، وحينئذ يأتي فيه ما ذكرناه حول تقريب دلالة صحيحة جميل.

ان قلت: هذه الرواية  قد رواها موسى بن القاسم حسب هذا النقل عن بعض اصحابنا، فهي مرسلة
قلت: يمكن رفع ارسالها بنقل آخر للشيخ "ره" عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالا‌: سألنا أبا الحسن موسى (عليه السلام) ... ورأيت من سأل أبا جعفر ع- و ذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له جعلت فداك إني قد نويت أن أصوم بالمدينة قال تصوم إن شاء الله تعالى قال له و أرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال- فقال تخرج إن شاء الله- فقال له- قد نويت أن أحج عنك أو عن أبيك فكيف أصنع- فقال له تمتع فقال له- إن الله ربما من علي بزيارة رسوله (صلى الله عليه وآله) و زيارتك- و السلام عليك و ربما حججت عنك- و ربما حججت عن أبيك- و ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي- فكيف أصنع فقال له تمتع- فرد عليه القول ثلاث مرات- يقول إني مقيم بمكة و أهلي بها- فيقول تمتع فسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا- فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر- يعني شوال فقال له أنت مرتهن بالحج- فقال له الرجل إن أهلي و منزلي بالمدينة- و لي بمكة أهل و منزل و بينهما أهل و منازل- فقال له أنت مرتهن بالحج- فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة و أريد أن أخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت
.

والظاهر كون قائل "رأيت من سأل أباجعفر" هو موسى بن القاسم، والمراد من ابي جعفر هو الامام الجواد (عليه السلام)
 وقد ورد في صحيحة أخرى له قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان فقال تصوم بها إن شاء الله تعالى قلت وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوال وقد عود الله زيارة رسول الله وزيارتك فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع فقال تمتع فقلت إني مقيم بمكة منذ عشر سنين فقال تمتع
.

ولعله راعى التقية في الصحيحة السابقة في عدم انتساب السؤال الى نفسه، مع أنه حسب ما ورد في الصحيحة الأخيرة هو الذي سأل الامام (عليه السلام) او أنه وقع خطأ من الرواة في احد النقلين فانه لايحتمل عادة تعدد الرواية.

النقاش
يمكن الجواب عن الروايتين بأنه،
اولا: لابد من تقييدهما بصحيحة رفاعة بن موسى في حديث قال: وقال أبو عبد الله (عليه السلام) إن الحطابة والمجتلبة أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا
، اذ من البعيد جدّا أن يكون تردد جميعهم من خارج المواقيت الى مكة، بعد أن كان اقرب المواقيت الى مكة يبعد عنها مسيرة يومين، وعليه فاذن النبي في خروجهم من مكة ورجوعهم اليها بلااحرام مع كون المتيقن هو فرض عدم تجاوزهم عن الميقات كاشف عن حرمة رجوع غيرهم الى مكة بغير احرام ولو مع عدم تجاوزهم عن الميقات، لكن حيث تكون دلالة صحيحة رفاعة على ذلك بدلالة الاقتضاء فلايستفاد منها الا حرمة ذلك في الجملة، والقدر المتيقن حرمته فيما كان الرجوع الى مكة في غير الشهر الذي اتى فيه بالعمرة.

وثانيا: أن صحيحة جميل لاتنفي لزوم الاحرام اذا كان الرجوع الى مكة بعد مضي مقدار شهر أي ثلاثين يوما من زمان خروجه، لأن من كان يخرج الى جدة لحاجة كان من البعيد جدا أن يبقى فيها مقدار شهر، بل كان يقضي حاجته ويرجع، فان جدة لم تكن في ذلك الوقت بلدة عامرة يقيم فيها المسافر مدة شهر.

وحينئذ فتمسك بعموم ما دل على حرمة دخول مكة بغير احرام بالنسبة الى من خرج بعد عمرة التمتع الى ما قبل الميقات ورجع بعد مضي شهر، وبذلك تبين بطلان القول الاول.

دلیل الوجه الثاني

{ و هو كون المدار على الخروج من الحرم و اختاره شيخنا الاستاذ "قده" } 
فلايرى له وجه عدا ما يدعى من قيام السيرة على أن من كان بمكة كان يخرج مثل المقيمين في سائر البلدان الى اطراف البلد ولم يعهد منهم الالتزام بالاحرام لدخول مكة

 نعم حيث ان السيرة دليل لبي فالمتيقن منها فرض عدم التجاوز من الحرم فحينئذ لايقتضي التعليل الوارد في معتبرة اسحاق بن عمار لزوم الاحرام فيما اذا خرج بعد عمرة التمتع من مكة ولم يتجاوز الحرم، ما لو ذهب الى منى والمشعر بالتوضيح الذي مر منا آنفا. 

النقاش
 أن القدر المتيقن من السيرة، التردد الى توابع مكة عرفا كما كان يتردد رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى جبل حراء، وقد كان خارج مكة في ذلك اليوم، أما اكثر من ذلك فليس بمعلوم. 

، ولكن اختار شيخنا الاستاذ "قده" القول الثاني، ولم يذكر في وجهه عدا أنه لايبعد أن يكون ما ورد في أنّه إذا رجع في الشهر الذي تمتع فيه يدخل بلا إحرام، و إن دخل في غيره يحرم للعمرة ثانياً ناظرا إلى من خرج إلى خارج الحرم، فلايعم من لم يخرج من حدود الحرم

 ولعله مختار صاحب المدارك، حيث افاد أنه انما يجب الاحرام عند الرجوع الى مكة فيما اذا تجاوز الحرم، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل الى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام
،

دلیل الوجه الثالث
{ و هو كون المدار على الخروج من مكة و اختاره جماعة منهم السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله"}
 اطلاق الروايات لفرض الخروج من مكة، حيث استفدنا من التعليل الوارد في معتبرة اسحاق بن عمار "فان لكل شهر عمرة" أن لزوم الاحرام على من خرج بعد عمرة التمتع ورجع الى مكة بعد مضي الشهر، انما هو بملاك حرمة دخول مكة بغير احرام، والا فلايتناسب مع التعليل به على وجوب الدخول الى مكة بعمرة جديدة ان كان رجوعه في غير الشهر الذي تمتع فيه، وحينئذ فنتمسك باطلاق ما دل على حرمة دخول مكة بغير احرام لاثبات حرمة دخوله في مكة بغير احرام اذا كان رجوعه بعد مضي شهر العمرة ولو لم يتجاوز الميقات ولاالحرم.

نعم قد مر انصرافه عن الخروج الى توابع مكة ولعل منه جزء من منى او المشعر مما يقرب من مكة جدا، وقد يسلك طرقها للذهاب الى بعض مناطق مكة كالعزيزية خاصة حال الحج حين تزدحم الطرق داخل مكة

النقاش مع السید السیستانی
 من الغريب ما عليه بعض السادة الاعلام "قده" من كفاية هذا المقدار في بطلان عمرة التمتع اذا كان احرامهم لها في شهر ذي القعدة وخروجهم من مكة في ذي الحجة، مع أنه مخالف لقضية حجة الوداع حيث كان احرام اصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) في اربع بقين من ذي القعدة واتيانهم لاعمال عمرة التمتع في اربع مضين من ذي الحجة وورد في صحيحة معاوية بن عمار أن النبي (صلى الله عليه وآله) نزل باصحابه البطحاء ولم ينزل الدور فاذا كان يوم التروية امر اصحابه بالاحرام للحج
 (من المسجد الحرام كما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
)

 نعم من يرى أن مضي شهر عمرة التمتع بمضي الشهر الذي اتم فيه عمرة التمتع كالسيد الخوئي "قده" او يرى أن المراد من مضي الشهر هو مضي مقدار الشهر لامضي الشهر الهلالي فلايتم الاستدلال بصحيحة معاوية بن عمار.
 لكن يكفينا أن ما ذكرناه مقتضى الانصراف العرفي لدليل حرمة الخروج والدخول في مكة بغير احرام عن الخروج الى الاطراف القريبة التي تعد من توابع مكة عرفا.

الامر الثالث : هل يكون الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وعدم الرجوع اليها في الشهر موجبا لصيرورة عمرة التمتع لاغية؟
 انه قد ورد في ذيل صحيحة حماد "... وإن دخل في غير الشهر دخل محرما قلت فأي الإحرامين والمتعتين متعته الأولى أو الأخيرة، قال: الأخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته"
.

فوقع الخلاف في أنه يدل على كون الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وعدم الرجوع اليها في الشهر موجبا لصيرورة عمرة التمتع لاغية ام لا؟
الاقوال في المسالة
القول الاول: كون الخروج من مكة بعد عمرة التمتع وعدم الرجوع اليها في الشهر موجب لصيرورة عمرة التمتع لاغية بحيث لو رجع الى مكة بدون احرام جديد واتى بالحج لم يصح حجه ولو وقع ذلك منه عن جهل او نسيان، وهذا ما ذهب اليه جماعة منهم السيد الخوئي "قده" وبعض السادة الاعلام "دام ظله"

دلیله
قد ذكر السيد الخوئي "قده" في تأييد القول الاول، بأن عمدة الروايات الواردة في المقام روايتان، موثقة إسحاق بن عمّار و صحيحة حماد

 المستفاد من موثقة اسحاق بن عمار أن العمرة التي يجب الإتيان بها لدخول مكّة بعد شهر إنّما هي عمرة التمتّع، لأنّه (عليه السلام) بعد ما حكم بأنه يرجع بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه قال "وهو مرتهن بالحج"، ومن المعلوم أن الذي يوجب الارتهان والارتباط بالحج إنما هو عمرة التمتّع

و صريح صحيحة حماد ايضا هو كون العمرة الثانية هي عمرة تمتعه دون الاولى، والاولى تكون لاغية
. 

النقاش
 أما استدلاله بمعتبرة اسحاق بن عمار ففيه: أنها لاتدل الا على كونه مرتهنا بالحج، ويحتمل أن يكون ارتهانه بالحج لاجل العمرة الاولى، ولذا يجب عليه دخول مكة لأداء الحج وحيث انه لابد أن يكون دخوله باحرام جديد فلابد أن يحرم لعمرة أخرى، والا فلو كانت العمرة الاولى لاغية بمجرد عدم رجوعه الى مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه فلاموجب لارتهانه بالحج الا في فرض كون الحج واجبا عليه بأن كان صرورة
، ومعني ذلك، جواز اتيانه بالعمرة المفردة اثناء عمرة التمتع وحج التمتع.
 ولو قلنا بلزوم كون احرامه لعمرة تمتع أخرى، فمع ذلك لاتدل المعتبرة على كون العمرة الاولى لاغية بنفس عدم الرجوع الى مكة قبل مضي الشهر، بل لعله لو اتى بعمرة تمتع ثانية فتكون هي موجبة لكون العمرة الاولى لاغية، وتكون نكتة امره بعمرة تمتع ثانية حرمة دخوله مكة بغير احرام، وحيث انه يريد حج التمتع فلو اتى بعمرة مفردة صارت العمرة الاولى لاغية بناء على مانعية الفصل بين عمرة التمتع والحج بعمرة مفردة فتأتي بعمرة تمتع أخرى، وكيف كان فلاتدل الرواية على كون العمرة الاولى لاغية بمجرد عدم رجوعه الى مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه.
وأما صحيحة حماد فهي وان كانت صريحة في أن العمرة الثانية عمرة التمتع التي وصلت بحجه، لكن ليست صريحة بل ولاظاهرة في كون العمرة الاولى لاغية بمجرد عدم رجوعه الى مكة قبل مضي الشهر الذي تمتع فيه، فلعلها صارت لاغية لأجل اتيانه بالعمرة الثانية الواجبة لأجل دخول مكة.
القول الثاني: أن الحديث لايدل على أكثر من أنه لابد أن يدخل مكة محرما حتى لايبتلى بدخول مكة بغير احرام، وعليه أن يحرم حينئذ لعمرة تمتع أخرى، ولو احرم لها فتكون هذه العمرة الثانية متعته التي وصلت بحجته، ولايستفاد منه أنه لو عصى او جهل او نسي فدخل مكة بغير احرام فتكون تلك العمرة السابقة لاغية، وحينئذ فمقتضى الاطلاقات واصل البراءة امكان الاكتفاء بتلك العمرة والاتيان بالحج بعدها، وهذا ما اختاره جماعة منهم صاحب الجواهر "قده" فذكر أنّه ليس في كلامهم تعرض لما لو رجع محلّاً بعد شهر ولو آثماً، والأقوى عدم الفساد لعدم الدليل عليه
، وكذا صاحب العروة وشيخنا الاستاذ "قدهما". 

كلام شيخنا الاستاذ "قده" في المقام
 ذكر شيخنا الاستاذ "قده" أن مفاد الروايتين هو انقلاب العمرة الاولى الى المفردة في فرض الاتيان بالعمرة الثانية لافي فرض تركها، وعليه فلو اتى بها فتنقلب الاولى الى المفردة ولاتصير لاغية رأسا، فيجب لها طواف النساء، حيث علّل (عليه السّلام) الإحرام للعمرة الثانية في معتبرة إسحاق بن عمار بأن (لكل شهر عمرة) و ظاهره أنّ العمرة السابقة عمرة في شهر، والعمرة الثانية عمرة أخرى في الشهر الآخر، ولو كانت العمرة السابقة لاغية لكان ينبغي التعليل بأن حج التمتع لا تكون إلا بعمرته، وأيضاً لو كانت العمرة الأولى فاسدة بمجرد الخروج بلاإحرام لما اعتبر في الإحرام للعمرة‌ الثانية مضى الشهر الذي اعتمر فيه.
 والحاصل أن لزوم العمرة الثانية لأجل عدم جواز دخول مكة بغير إحرام بعد مضي شهر من العمرة السابقة
.

النقاش
لم افهم وجه دلالة الروايتين على انقلاب العمرة الاولى الى العمرة المفردة في فرض الاتيان بالثانية كي يلزم الاتيان بطواف النساء للاولى، فان التعليل بأن لكل شهرعمرة يجتمع مع بطلان العمرة الاولى بنفس عدم الرجوع الى مكة في نفس الشهر، فضلا عن بطلانها بسبب الاتيان بالعمرة الثانية، حيث انه لايظهر منه اكثر من أنه يلزم الاحرام لدخول مكة في كل شهر
 وأما ما ذكره من أنه لو كانت العمرة الأولى فاسدة بمجرد الخروج بلاإحرام لما اعتبر في الإحرام للعمرة‌ الثانية مضى الشهر الذي اعتمر فيه

 فغريب، فان وجوب الاحرام لدخول مكة في كل شهر حيث يوجب احتياج هذا المتمتع الذي خرج من مكة ولم يرجع في نفس الشهر الى احرام جديد فيمكن أن يكون ذلك موجبا للتعبد بكون العمرة الاولى لاغية، ومن الواضح أنه لايأتي فيما لو رجع في نفس الشهر،
 على أن ما ذكره من لزوم طواف النساء عليه خلاف الاطلاق المقامي، لعدم التنبيه عليه لا هنا ولافي رواية اخري مع وجود الغفلة النوعية عنه. 
المختار
الانصاف عدم ظهور معتبرة اسحاق بن عمار وصحيحة حماد في أي من القولين، فلابد من الرجوع الى مقتضى الاصل اللفظي ان كان والا فالى مقتضى الاصل العملي.
ان قلت : یشهد للبطلان، ان مایقال من لزوم الاحرام ثانیا ( لحرمة ورود مکة بلااحرام ) ، لایستلزم  ان تکون الثانیة تمتعاً ، بل یحصل الغرض – و هوعدم ورود مکة بلااحرام فی الشهر الجدید -  بان یحرم ثانیا و لو بالعمرة المفردة و هذه قرینة علی ان المشکل لیس ورود مکة بلا احرام ، بل المشکل بطلان العمرة السابقة.
  قلت: هناک قرینة ایضا علی خلاف ذلک و هو انه لو کانت العمرة الاولی لاغیة ، لماذا لم یقل الامام علیه الاسلام « فاحرم  بالعمرة لان عمرتک السابقة لاغت » بل قال « تمتع فان لکل شهر عمرة » { و لذا قلنا بعدم الظهور فی کلیهما }و لعل نکتته؛ ان العمرة المفردة الواقعة بین عمرة التمتع و حجه، یوجب الانفصال و فسخ ارتباط و ارتهان العمرة بالحج و یوجب بطلان العمرة التمتع الاولی
.
 مقتضي الاصل اللفظي
 الظاهر أنه لايوجد اطلاق لفظي ينفى به مانعية الخروج بعد عمرة التمتع بلااحرام وعدم الرجوع الى مكة في نفس الشهر
 وأما الاطلاق المقامي فلاينعقد مع وجود هاتين الروايتين المحتملتين لبيان كون العمرة لاغية بذلك
مقتضي الاصل العملي
ينحصر الامر في جريان الاصل العملي وهو البراءة عن المانعية.
الاشکال فی جریان البرائة
بعد جریان البرائة یشک فی جواز الرجوع الی البلد و عدم اتمام الحج{ فيما لم يكن صرورة او اجيرا لحج التمتع في هذه السنة} وهذا يعني العلم الاجمالي بأنه إما مانع عن صحة عمرة التمتع او أنه يجب عليه العود الى مكة فتتعارض البراءة عن المانعية عن البراءة عن وجوب العود الى مكة.
 نعم بناء على مسلك المشهور من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيجري استصحاب ارتهانه بالحج ووجوب عوده الى مكة فلاتصل النوبة الى البراءة عن وجوب العود وتجري البراءة عن المانعية بلامعارض. 
لایقال: ان الشک فی الجواز مسبب عن الشک فی المانعیة وبعد البرائة عن المانعیه ، لا تصل النوبة الی الاصل المسببی 
فانه یقال: ان  اصل البرائة لیس تنزیلیا بل هو نافٍ و فقط یثبت الحکم الظاهری الصرف و جریانه لتصحیح الموضوع للاصل المسببی یکون مثبتا ،لانه حکم ظاهری فکبف یحمل علیه اثار الحکم الواقعی.
و لذا قال المحقق العراقی: فی الواجبات التی واجبة اتمامها و لو کان مستحبا حدوثا کالحج، اذا کان اقلا و اکثرا ارتباطیا یحدث اشکال و هو ان الاکثر لو کان واجبا، یکون العمل باطلا لوجود العلم الاجمالی- فیمن ترک الاکثر - ، بان السورة ان لم تکن جزءا، یجب اتمام الصلاة و یحرم قطعها و ان تکن جزءا - وانا ترکته- فتجب الاعادة( و فی هذه الصورة الثانیة، لایجب الاتمام، لعدم وجوب اتمام الصلاة الباطلة و حدیث لاتعاد لایجری فی الجهل )
و البرائة عن الاکثر لایثبت وجود الامر بالاقل الا علی الاصل المثبت.
ثم تکفل المحقق العراقی بالجواب عنه ولکن ما اجاب به لایسمن و لایغنی من جوع.
و هذا الاشکال قوی و لذا بعض الاعلام فی تعلیقته علی بحوث فی علم الاصول
 قبل الاشکال ( الا فی الصلاة لان دلیل وجوب  اتمام الصلاة اجماع و لذا یؤخذ بالقدر المتیقن )
حل الاشکال
 ان البرائة بضم الغفلة النوعیة ، توجب جریان آثار صحة الواقعیة و الا البرائة من الاکثر لاتوجب تعلق الامر بالاقل.
فتلخص: ان مع جریان اصالة البرائة یحکم بعدم مانعیة الخروج و نتیجته وجوب اتمام المناسک.
الاشکال فی جریان البرائة فی قیود المستحبات
ان المستحب یجوز ترکه رأسا و لیس فی ترکه عقاب حتی ینفی احتماله بالبرائة و لذا ما ذکر، واضح فیما اذا کان الحج واجبا ،لان حجة الاسلام واجب فوری و یجب العود الی مکة لاتیان المناسک و البرائة تنفی المانعیة وتثبت صحة العمرة السابقة.
 اما اذا کان الحج ندبیا ، فمحل کلام، لانه اذا شککنا فی تقیید المستحب بشرط ؛
 فعن السید الخوئی، جریان البرائة عن الشرطیة و اثره جواز الاکتفاء بالعمل الندبی بلا فعل الشرط بقصد الامر الندبی ( و لو انه لاتجریها فیما اذا کان الشک فی اصل استحباب العمل، لان البرائة لاتنفی، لا وجوب الاحتیاط، لان المحتمل هو الاستحباب و لیس فیه الزام و کلفة حتی یحتمل فیه وجوب الاحتیاط و یحتاج فی نفیه الی البرائة و لا حسن الاحتیاط حتی فی البرائة عن الوجوب فضلا عن الندب) 
و لکن عن السید الصدر، عدم الاثر لهذه البرائة، لان البرائة لیست محرزة بل تکون نافیة و لاتوجب الاحراز بان المامور به هو لابشرط و الاقل و البرائة عن الاکثر لایثبت وجود الامر بالفعل لابشرط جزما و البرائة عن المانعیة فی الحج المندوب، لایثبت الامر الجزمی بذاک الحج.
و هذا الاشکال ، و ان کان مشترکا بین الوجوب و الندب و لکن البرائة عن الوجوب توجب العذر و لایحتاج الی المعذر فی الاستحباب
 .
حل الاشکال
اولا: ان الحج و ان کان ندبیا و لکن مع الشروع فیه، یجب اتمامه و لذا لو خرج المتمتع عن مکة فی ذی القعدة ، فعلی المانعیة یجب الرجوع سریعا قبل مضی الشهر و لاتقع العمرة السابقة باطلة.
اما اذا شککنا، تجری البرائة عن المانعیة و یثبت جواز استدامة الخروج حتی یوم الترویة.
توضیح ذلک: ان القائل بعدم وقوع السابقة لاغیة، ایضا یقول بفسادها و لکن مع واسطة و هی انه یجب الغاء العمرة السابقة باتیان العمرة الجدیدة فی الشهر الجدید .
کما انه یقول بحرمة عدم الرجوع الی ان یدخل الشهر الجدید، لانه مع عدم الرجوع فی نفس الشهر، یضطر الی ابطال و الغاء العمرة السابقة باتیان العمرة الجدیدة  و هذا لایجوز لان اضطرار النفس اختیارا ببطلان الواجب الماضی (المستفاد من ان المتمتع محتبس بالحج و لا یجوز علیه قطع ارتباطها ) حرام ، کمن قرأ آیة السجدة فی الصلاة الموجبة لوجوب السجدة فی اثتاء الصلاة، الموجبة لبطلان الصلاة و هذا غیر جائز.
فهذا القائل ایضا یقول بوجوب اتمام المناسک و لو کان الحج فی بدئه غیر واجب.
{ان قلت: ما الدلیل علی حرمة تأخیر الرجوع حتی یجیئ الشهر الجدید ؟
قلت: دلیله ما ذکرنا آنفا من انه محتبس بالحج و لا یجوز علیه قطع ارتباط العمرة عن الحج.
لایقال: قد جاء فی صحیحة حماد؛ « ان رجع فی غیر شهره رجع باحرام » و هذا لایدل علی اکثر من لزوم تجدید الاحرام  قبل مضی الشهر و لایدل علی حرمة تأخیره عنه، و الا کان علی الامام بیانه.
فانه یقال: قد ذکر فی الحدیث جریان واقعة ماضیة و سئل عن حکمه الوضعی و لیس الامام فی مقام بیان الحکم التکلیفی و لکن الحرمة تستفاد من ادلة اخری کما ذکرنا.}
ثانیا: نحن نقول نقضا علی السید الصدر بانک کیف تقول بجریان قاعدة الفراغ فی المستحبات ، و هل هذا  الا اکتفاء الشارع بهذا العمل فی مقام اعطاء الثواب و هذا هو المتفاهم العرفی.
 و هکذا البرائة عن الوجوب الشرطی للعمل المندوب تدل علی اکتفاء الشارع بالعمل الفاقد للشرط فی مقام اعطاء الثواب و لذا نص فی صحیحة زرارة
 بجریان قاعدة التجاوز فی الاذان  مع انه مستحب.
الامر الرابع: المراد من الشهر، هل هو هلالی او عددی؟
القول الاول{ و هو المختار }: الشهر الهلالی
 أن المراد من الشهر، هو الشهر الهلالي الذي يكون مضيه بدخول الشهر الهلالي الجديد، ولو لم يمض على عمرة تمتعه – کما عن جماعة  منهم السيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما" –
دلیله
 أن ظاهر الشهر فيما كان ظرفا لفعل غير مستمر هو الشهر الهلالي، كما لو قال المولى "صم في كل شهر يوما واحدا" يخلاف ما لو كان قيدا لامر مستمر كما لو قيل "صم شهرا" فالظاهر من المثال الاول، لحاظ الشهر في حد ذاته حيث ان له واقعا معينا، بينما أن الظاهر من المثال الثاني كون الملحوظ مقدار الشهر، لأنه لوحظ بالاضافة الى ذلك الفعل المستمر، وهذا نظير الفرق بين ما لو قال المولى لعبده "انما ارضى أن تدخل بستاني كل اسبوع ساعة واحدة، فانه لو دخل بستانه يوم الخميس ويوم السبت معا صدق أنه دخل كل اسبوع مرة واحدة، وبين ما لو قال له "صم اسبوعا" فانه يكفي فيه التلفيق عرفا.

والمقام من قبيل الاول، وعليه فالظاهر الاولي من قوله "لكل شهر عمرة" او "في كل شهر عمرة" هو الشهر الهلالي، خاصة وأن التعليل الوارد في ذيل معتبرة اسحاق بن عمار من أن لكل شهر عمرة قد ورد في معتبرة أخرى له "السنة اثنا عشر شهرا ويعتمر لكل شهر عمرة"
 فانه لاريب في كون الظاهر من الشهر في قوله "السنة اثنا عشر شهرا" هو الشهر الهلالي، فيكون الذيل ظاهرا فيه ايضا.

القول الثانی: الشهر العددی
  أن المراد من مضي الشهر الذي تمتع فيه  هو مضي الشهر العددي اي ثلاثين يوما ان كان الشهر الذي اتى بعمرة التمتع فيه تاما وتسعة وعشرين يوما ان كان ذاك الشهر ناقصا- کما عن السید الامام و الزنجانی-
دلیله
قد استدل بعض الاجلة لهذا القول بما ورد في رواية علي بن ابي حمزة  البطائنی
 من قوله " َ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ قَالَ قُلْتُ أَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَة"
 

فان عشرة ايام لاتكون اقل مطلقا الا من مقدار شهر، وأما بناء على ارادة دخول الشهر الهلالي الجديد، فقد تكون عشرة ايام اكثر منه، وعليه فيكون الامر في معتبرة اسحاق بن عمار كذلك.
النقاش
 أنه بعد ظهور قوله "لكل شهرعمرة" في أن لكل شهر هلالي عمرة فيتراءى أنه يكون في معرض لزوم الفصل بينهما باكثر من عشرة ايام، وذلك فيما أتي بالعمرة الاولى قبل العشرين من الشهر السابق.
 ولذا ترى أنه لو قال الامام (عليه السلام) ان السنة اثناعشر شهرا ولكل شهرعمرة، فلاباس ان يسأل الراوي "او يكون اقل من ذلك" فيقول الامام "لكل عشرة ايام"

 ولو فرض اجمال في رواية علي بن ابي حمزة فيرجع الى ظهور سائر الروايات خاصة معتبرة اسحاق بن عمار التي لاينبغي الريب في ظهورها في الشهر الهلالي.

الامر الخامس: المیزان فی مضی الشهر، هو الاحرام او الاحلال او مضی شهر الخروج من مکة؟
 انه وقع الخلاف في أن الميزان هو مضي الشهر على الزمان الذي خرج عن احرام العمرة او الزمان الذي دخل في احرامها، وتظهر الثمرة فيما لو احرم للعمرة في شهر ذي القعدة مثلا واتي باعمالها في شهر ذي الحجة.
القول الاول: الاحلال
 دلیله
معتبرة اسحاق بن عمار من قوله "يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه" 

تقریب الدلالة
· کما عن السید الخوئی - أن الشهر الذي تمتع فيه هو الشهر الذي ادّى نسك عمرة التمتع فيه بالخروج عن الاحرام، دون الشهر الذي احرم فيه للعمرة
.

النقاش
 أن عنوان« الشهر الذي تمتع فيه » لاينطبق الا على الشهر الذي اتى فيه بكامل اعمال عمرة التمتع من الاحرام لها الى آخر اعمالها، وصدقه على الشهر الذي اتى فيه ببقية اعمال عمرة التمتع دون الاحرام مبني على المسامحة العرفية، فضلا عما اذا كان تقصيره في الشهر الجديد فقط فانه لايصدق جزما أنه الشهر الذي تمتع فيه.

القول الثاني (و هو المختار) : الاحرام
اختار جماعة منهم شيخنا الاستاذ "قده" وبعض السادة الاعلام وبعض الاجلة "دام ظلهما" القول الثاني، 

دلیله
1) معتبرة ابي ايوب الخزاز عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: إني كنت أخرج ليلة أو ليلتين تبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه إن عمرتنا شعبانية فأقول لها، أي بنية إنها فيما أهللت و ليس فيما أحللت
.
تقریب الدلالة
 ان مفادها كون الملاك في شهر العمرة، الشهر الذي احرم فيه
، بل لو فرض دلالة معتبرة اسحاق بن عمار على كون المدار على شهر الاحلال فحيث انه بالاطلاق فلابد من رفع اليد عنها لأجل معتبرة الخزاز.

النقاش
 أنها لو كانت ظاهرة في عدم اختصاص هذا الحكم بالعمرة الرجبية فتكون معارضة مع مثل صحيحة حفص بن البختري عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر فقال يكتب في الذي قد نوى، أو يكتب له في أفضلهما
، فانها تنفي كون المدار على شهر الاحرام دون الاحلال
. 

2)  أنه بعد عدم تمامية الدليل الخاص على أي من القولين فلابد من الرجوع فيمن مضى على احرامه شهر الى عموم عدم جواز دخول مكة الامحرما. 

ان قلت: انه لو احرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة واتى باعمالها في شهر ذي الحجة ثم خرج من مكة لحاجة مثلا، فانه وان كان مقتضى العام الفوقاني عدم جواز دخول مكة الا محرما، لكن تعارضه الاطلاقات المقتضية لجواز الاكتفاء بتلك العمرة في حج التمتع التي لازمها جواز دخوله في مكة في شهر ذي الحجة بغير احرام، وبعد ابتلاء اطلاق عدم جواز دخول مكة الا محرما بالمعارض فيكون المرجع هو اصل البراءة عن دخول مكة بغير احرام.

قلت: لم نجد لحد الآن اطلاقا لفظيا يتمسك به لجواز الاكتفاء بعمرة التمتع في الفرض المذكور، فيبقى اطلاق ما دل على حرمة دخول مكة بغير احرام بلامعارض.

القول الثالث: مضی شهر الخروج من مکة
فلو اتى بعمرة التمتع في شهر ذي القعدة وخرج من مكة في شهر ذي الحجة ورجع لم يجب عليه الاحرام لدخول مكة، وذكر صاحب العروة أنه يدل عليه جملة من‌ الأخبار كصحيحة حماد بن عيسى وصحيحة حفص بن البختري ومرسلة الصدوق
.
تبیین الادلة
1)  مرسلة الصدوق و هي ما رواه في الفقيه قال قال الصادق (عليه السلام) إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض‌ المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإذا علم و خرج و عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا و إن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما
.
النقاش
 ان الاشكال في سندها وان كانت من المراسيل الجزمية للصدوق. 

2)  مرسلة حفص وابان عن رجل عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال (عليه السلام): ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وان دخل في غيره دخل باحرام
.
النقاش
اولا: ان سندها ضعيف لارسالها.
ثانیا: أن موضوعها ليس هو المتمتع، الا أن يقال بكفاية شمولها له بالاطلاق.
3)  صحيحة حفص بن البختري، فقد روى عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل قضى متعة و عرضت له حاجة أراد أن يمضي اليها، قال، فقال: فليغتسل للإحرام و ليهل بالحج و ليمض في حاجته، فإن لم يقدر على الرجوع الى مكة مضى الى عرفات
.
النقاش
لم يرد فيها مضي الشهر ابدا.
4)  صحيحة حماد، فقد ورد فيها "قلت: فان جهل فخرج الى المدينة... فقال: ان رجع في شهره دخل بغير إحرام" فيستظهر من قرينة السؤال أن الضمير في قوله "في شهره"، راجع الى الخروج
. 

النقاش
 أنه لم يظهر رجوع الضمير في قوله "ان رجع في شهره دخل بغير إحرام" الى الخروج، بل لعله راجع الى شهر التمتع حيث ورد فيها "من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ...قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج فيدخلها محرما أو بغير إحرام قال إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما".
5)  معتبرة اسحاق بن عمار فقد ورد في صدرها "يدخلها بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة" ولكن الوارد في ذيلها "قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه، قال (عليه السلام) كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج
" فانه قد يقال بأن ظاهر جواب الامام الصادق (عليه السلام) هو الاستشهاد بفعل ابيه (عليه السلام) على أنه ان دخل في الشهر الذي خرج فيه لم يحتج الى الاحرام لعمرة أخرى.
 وحينئذ إما أن يكون هذا الذيل قرينة على التوسعة في الصدر او أن غايته تعارض الصدر والذيل واجمال المعتبرة فيكون مقتضى اطلاق دليل عمرة التمتع كفاية العمرة التي اتى بها سابقا ثم خرج في شهر آخر ورجع في شهر الخروج.
النقاش
اولا: أن الصدر، بمقتضى تعليله" بأن لكل شهر عمرة" يأبى عن قبول الحمل على عدم لزوم الاحرام في فرض الخروج بعد مضي شهر العمرة السابقة والرجوع في نفس شهر الخروج، وهذا يصلح أن يكون قرينة على كون قوله "انه دخل في الشهر الذي خرج منه" بصدد بيان أنه لم يكن دخوله في غير الشهر الذي تمتع فيه، فيقيد عدم وجوب الاحرام لعمرة أخرى بما اذا كان دخوله في نفس الشهر الذي تمتع فيه.
ثانیا: على فرض تعارض الصدر والذيل وابتلاء المعتبرة بالاجمال فالظاهر عدم وجود اطلاق في ادلة عمرة التمتع مما يمكن أن ينفى به احتمال مانعية الخروج وعدم العود في الشهر الذي تمتع فيه كما مر سابقا، وعليه ففي المقدار الزائد على المتيقن من جواز الدخول في مكة بغير احرام وهو الدخول في نفس الشهر الذي تمتع فيه يكون المرجع هو العمومات الناهية عن دخول مكة بغير احرام.
وعليه فالصحيح كون المدار على مضي الشهر الذي تمتع فيه. 

مسألة 155: من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع، ثمّ ضاق وقته فلم يتمكن من اتمامها و إدراك الحج، فانه ينقل نيته الى حج الافراد و يأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، و حدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات.

یقع الکلام فی امور:
الامر الاول: جواز العدول من التمتع الی الافراد فی ضیق الوقت
 اذا احرم المستطيع لعمرة التمتع ثم اتفق ضيق الوقت عن اداء عمرة التمتع وادراك الحج، فلااشكال في أنه يجوز بل يجب عليه العدول الى حج الافراد، ثمّ يأتي بعمرة مفردة.
دلیله
هذا الحکم وان كان على خلاف القاعدة، (لأن المفروض أنه نوى احرام عمرة التمتع، وامكان العدول منها الى حج الافراد يحتاج الى تعبد خاص، كما أنه على فرض ثبوت جواز عدوله اليه فاجزاءه عن حجة الاسلام بناء على عموم تعين حج التمتع على النائي ولو في هذا الحال علی ما هو مبنى المشهور يحتاج الى دليل خاص) لكن تدل عليه روايات كثيرة؛
1)  صحيحة ابان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: أضمر في نفسك المتعة فإن أدركت متمتعا و إلا كنت حاجا
 
2)  صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج و العمرة جميعا ثم‌ قدم مكة والناس بعرفات فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة و لاهدي عليه
.
الامر الثانی: اجزاء حج الافراد عن حجة الاسلام فی ضیق الوقت 
يستفاد من الاطلاق المقامي
 لهذه الروايات اجزاء هذا الحج عن حجة الاسلام، خاصة مثل الرواية الثانية التي مثَّلت بصنع عايشة والذي كان في حجة الاسلام
، ويشهد لذلك ما رواه الشيخ الطوسي "ره" عن أصحابنا وغيرهم أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج وهو الذي أمر به رسول الله (صلى الله   علیه و آله عائشة قال وقال أبو عبد الله (عليه السلام) قد جعل الله في ذلك فرجا للناس، وقالوا قال أبو عبد الله (عليه السلام) المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم و اعتمر فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة
، فان بيان اجزاءه عن التمتع دالّ على اجزاءه عن حجة الاسلام.
 لكن الرواية مرسلة ولم يعلم استفاضة سندها.

ان قلت: جاء فی التهذیب
- روی اصحابنا و غیرهم  ... و قال قال ابو عبد لله- « قال » الاول، هو موسی بن القاسم و لکن فی بعض النسخ: و قالوا قال ، ای : موسی بن القاسم قال قالوا( الاصحاب و غیرهم)
فعلی النسخة الاخیرة « روی اصحابنا » یکون من کلام موسی بن القاسم لا الشیخ و لاتکون مرسلة.
کما انه یکون لموسی بن القاسم کتاب فی الحج و الشیخ ینقل کثیرا عن هذا الکتاب فلاتکون الروایة مرسلة
قلت: کل هذا لیس بحد بوجب الوثوق؛
 اولا : لان « قالوا » لم یجیئ فی تمام النسخ و لذا لو قال موسی قال ابوعبد الله علیه السلام، بلاشک یکون مرسلا لوجود الواسطة بینهما.
و ثانیا: علی صحة نسخة ( قالوا ) لو روی شیعی واحد لایبعد ان یصدق عرفا روی اصحابنا 
و ثالثا: یمکن ان تکون جملة « روی اصحابنا و غیرهم » کلام الشیخ و لا موسی بن القاسم
الامر الثالث: تحديد زمان ضيق وقت عمرة التمتع

الاقوال فی المسألة
 قد وقع الخلاف بين الفقهاء نتيجة اختلاف الروايات، في تحديد زمان ضيق وقت عمرة التمتع، وعمدة الاقول ما يلي:

1)  ما حكي عن والد الصدوق والمفيد "ره" من أنه زوال يوم التروية، - اليوم الثامن من ذي الحجة- فإن لم يتمكن من إتمام عمرته قبل زوال يوم التروية بطلت متعته ويجعلها حجة مفردة. 

2)  ما حكي عن الصدوق والحلبي "ره" من أنه غروب الشمس من يوم التروية.

3)  ما حكي عن الشيخ الطوسي "ره" في النهاية من أنه زوال يوم عرفة.

4) ما قيل من انه الى حين خوف الوقوف الواجب بعرفات الذي هو بعد زوال الشمس من يوم عرفة بمقدار ساعة.

5)  ما قيل من أنه الى حين خوف فوت مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس من عرفة.

6)  ما قيل من أنه الى حين خوف فوت الوقوف الاضطراري في ليلة عيد الأضحى بعرفات.

7)  ما يقال من أنه إذا زالت الشمس من يوم التروية و خاف فوت الوقوف فلابد أن يعدل الى حج الافراد، وإن لم يخف فوت الوقوف فهو مخير بين العدول والإتيان باعمال عمرة التمتع.

روایات الباب
لابد من ملاحظة الروايات في المقام، حيث انها على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دل على التحديد بزوال الشمس من يوم التروية

1)  صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة تدخل مكة- متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها- قال كان جعفر (عليه السلام) يقول- زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى (عليه السلام) يقول- صلاة المغرب من يوم التروية فقلت جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية و يطوفون و يسعون ثم يحرمون بالحج فقال زوال الشمس فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال إذا زالت الشمس ذهبت المتعة- فقلت فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج- فقال لا هي على إحرامها قلت فعليها هدي قال لا إلا أن تحب أن تطوع ثم قال أما نحن
 فإذا رأينا هلال ذي الحجة- قبل أن نحرم فاتتنا المتعة
.
 
الطائفة الثانية: ما دل على التحديد بغروب الشمس من يوم التروية

1) صحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة- فقال لا له ما بينه و بين غروب الشمس وقال قد صنع ذلك رسول الله
 (صلى الله عليه وآله) 
.

2)  رواية محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتمتع يدخل مكة- يوم التروية فقال للمتمتع ما بينه و بين الليل

 وفي نقل آخر عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليس له متعة يجعلها حجة مفردة و إنما المتعة إلى يوم التروية

 وفي نقل ثالث عن محمد بن سهل عن أبيه عن موسى بن عبد الله
.

3)  معتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية و أنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة. 
عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قدمت مكة يوم التروية و قد غربت الشمس- فليس لك متعة امض كما أنت بحجك
.

4)  صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل و المرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان قال يجعلانها حجة مفردة و حد المتعة إلى يوم التروية
. 
5)  صحيحة حفص بن البختري عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى فإذا قضت المناسك وزارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ثم طافت طوافا للحج
.

6)  رواية عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا
.
الطائفة الثالثة: ما دل على تحديده بطلوع الفجر من يوم عرفة 
1) صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إلى متى يكون للحاج عمرة قال إلى السحر من ليلة عرفة
. 

2)  روایة محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة قال لامتعة له يجعلها عمرة مفردة
. 

3) صحيحة الحلبي عن حماد عن محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن (عليه السلام) متمتعا ليلة عرفة- فطاف و أحل و أتى جواريه ثم أحرم بالحج و خرج
. 

4)  صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون في يوم عرفة- و بينه و بين مكة ثلاثة أميال و هو متمتع بالعمرة إلى الحج فقال يقطع التلبية تلبية المتعة- و يهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر و يمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك، و يقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم و لا شي‌ء عليه
.

الطائفة الرابعة: ما دل علی تحديده بامكان ادراك الوقوف الواجب بعرفات الذي هو بعد زوال الشمس من يوم عرفة بساعة
1)  صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى

2)  صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مرازم بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة قال ما أدركوا الناس بمنى
. 

3) صحيحة ابن أبي عمير عن هشام بن سالم و مرازم و شعيب كلهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف و يسعى ثم يحرم ويأتي منى فقال لا بأس
. 

4)  معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تجي‌ء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال إن كانت تعلم أنها تطهر و تطوف بالبيت و تحل من إحرامها و تلحق الناس بمنى فلتفعل
. 

5)  صحيحة شعيب العقرقوفي قال: خرجت أنا و حديد فانتهينا إلى البستان يوم التروية فتقدمت على حمار فقدمت مكة- فطفت و سعيت و أحللت من تمتعي ثم أحرمت بالحج- و قدم حديد من الليل فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أستفتيه في أمره فكتب إلي مره يطوف و يسعى- و يحل من متعته و يحرم بالحج و يلحق الناس بمنى و لا يبيتن بمكة
. 

6)  رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة متى تكون- قال يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى
.

وحيث ان الناس كانوا يبيتون بمنى ليلة عرفة الى طلوع الفجر لكونه سنة، فمن الواضح أن ادراكهم بمنى يكون ظاهرا في ذهابه معهم الى عرفات على الاقل لادراك الوقوف الواجب بعرفات من اوائل زوال الشمس من يوم عرفة فيكون التحديد بادراك تمام الوقوف الأختياري بعرفات من زوال الشمس يوم عرفة.
الطائفة الخامسة: ما دل على تحديده بزوال الشمس من يوم عرفة
 
1) صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة

 ولايخفى دلالتها على كفاية ادراك مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس من يوم عرفة، بعد أن كان بين مكة وعرفات اربع فراسخ التي هي مسيرة نصف يوم، لكن مقتضى اطلاقها أنه اذا زالت الشمس من يوم عرفة فلايبقى مجال لاتمام عمرة التمتع وان وثق بادراكه مسمى الوقوف بعرفات قبل غروب الشمس كما في ايام الصيف مما يكون بين زوال الشمس الى غروبها اكثر من سبع ساعات.
الطائفة السادسة: ما ظاهره كفاية ادراك مسمى الوقوف الاختياري قبل غروب الشمس من يوم عرفة 
1)  رواية محمد بن سرو قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام) ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه، إلى أي وقت عمرته قائمة إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، فلم يواف يوم التروية ولاليلة التروية فكيف يصنع فوقع (عليه السلام): ساعة يدخل مكة إن شاء الله يطوف و يصلي ركعتين و يسعى و يقصر ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف و يفيض مع الإمام
  
. 

ومحمد بن سرو مجهول، لكن ذكر صاحب المعالم في منتقى الجمان أنه غلط من النساخ، والصحيح هو محمد بن جزك الذي كان من أصحاب الامام الهادي (عليه السلام) وقد وثقه الشيخ الطوسي "ره" في رجاله
، واورد عليه السيد الخوئي "ره" بأنه وان كان يؤيده كثرة رواية عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك وعدم وجود روايته عن محمد بن سرو الا أنه لايمكن الجزم به، ولاسيما مع اتفاق النسخ على أنه محمد بن سرو
، الا أن الانصاف حصول الوثوق من خلال ذلك بكونه محمد بن جزك. 
2)  صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أهل بالحج- و العمرة جميعا ثم ‌قدم مكة و الناس بعرفات- فخشي إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف قال يدع العمرة فإذا أتم حجه صنع كما صنعت عائشة ولاهدي عليه
.
 بتقريب أن الناس كانوا يأتون من منى الى عرفات حين زوال الشمس من يوم عرفة كما هو سنة النبي (صلى الله عليه وآله) ، فلو كان يفوت وقت عمرة التمتع بزوال الشمس من يوم عرفة او خوف عدم ادراك الواجب من الوقوف لم يكن مجال لاضافة قيد خوف فوت الموقف. 
ولكن يمكن المناقشة في الاستدلال بها بأن قيد فوت الموقف وارد في سؤال الراوي، ولامفهوم له، فلعله لايبقى مجال لاتمام عمرة التمتع بعد زوال الشمس من يوم عرفة، ولو مع الوثوق من عدم فوت مسمى الوقوف بعرفات خاصة في الصيف.
وأما رواية إسماعيل بن مرار
 عن يونس عن يعقوب بن شعيب قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين
،
 فانها واردة في وقت احرام حج التمتع، دون وقت الاتيان باعمال عمرة التمتع.
البحث فی الروایات
فیها قولان:
القول الاول: القول بالتعارض و الرجوع الی مقتضی القواعد
بعد معارضة تلك الروايات وعدم وجود مرجح كموافقة الكتاب او مخالفة العامة، فلابد من ايكال علمها الى اهلها، والرجوع الى مقتضى القاعدة بعد وقوع التعبد بالعدول الى حج الافراد في ضيق الوقت.
 والأمر على مقتضى القاعدة - بعد عدم دليل على كفاية ادراك الوقوف الاضطراري بوقوف جزء من الليل في عرفات فيكون مقتضى القاعدة عدم كفايته- يدور بين امرين؛
 احدهما: لزوم العدول عند ضيق الوقت عن ادراك تمام الواجب من الوقوف الاختياري بعرفات.
ثانيهما: لزوم العدول عند ضيق الوقت عن ادراك مسماه.
و فی اثبات الثانی طریقان:
الطریق الاول: ما عن السید الخوئی
قد رجح السيد الخوئي "قده" الامر الثاني.
ادلته
1)  أن صريح صحيحة جميل جواز إتيان اعمال عمرة التمتع إلى زوال يوم عرفة، وهذا يقتضي فوت مقدار ساعات من الوقوف الواجب، فنرفع اليد لأجلها عن ظهور مثل صحيحة الحلبي في أن الملاك للعدول هو عدم ادراك الوقوف الواجب من اوله. 
النقاش
اولا: أن صحيحة جميل حيث تدل على أن وقت عمرة التمتع إلى زوال الشّمس من يوم عرفة، فهي تكون طرفا للمعارضة مع الروايات التي تدل على أن زوال وقت عمرة التمتع بزوال الشمس من يوم التروية او غروبها، فلاوجه لجعلها قرينة على رفع اليد عن ظهور خطاب آخر.
ثانیا: ليس لازم الأخذ بصحيحة جميل، هو القول بكفاية ادراك مسمى الوقوف الاختياري من عرفات، بل يلزم أن يقع جميع اعمال عمرة التمتع حتى التقصير قبل زوال يوم عرفة.
2) أن الوقوف الذي هو جزء الواجب هو الوقوف بمقدار المسمّى، وأمّا الوقوف من الزوال إلى الغروب فهو واجب مستقل و ليس بجزء أصلًا لا أنه جزء غير‌ ركني، ولذا لو تركه عمداً لا يوجب فساد الحج و إن أثم بتركه نظير ترك طواف النّساء، و ذلك شاهد على أنه ليس بجزء للواجب، إذ لا يعقل أن يكون جزءً للواجب و في نفس الوقت كان تركه عمداً و عصياناً غير موجب للبطلان.
النقاش
اولا: ان ما يزيد على المسمى حتى لو كان جزءا من الحج فالمفروض أنه لايبطل الحج بتركه ولو عمدا، ويكون مقتضى اطلاق ادلة عمرة التمتع هو كفاية الاتيان بأعمالها ولو كانت موجبة لتفويته.
ثانیا: انه يمكن أن يكون الاشتغال بأعمال عمرة التمتع، موجبا لصدق أن عدم ادراكه للوقوف الاختياري لعرفات - بل الاضطراري وهو الوقوف في برهة من ليلة العيد - كان عن عذر، فيشمله ما دل على أن من فاته الوقوف الاختياري من عرفة كفاه الوقوف الاضطراري.
 بل من فاته الوقوف بعرفة مطلقا كفاه الوقوف الاختياري بالمشعر.
 نعم؛ لاريب في تطابق هذه الطوائف الستة من الروايات على لزوم ادراك مسمى الوقوف الاختياري بعرفة على الاقل، لكن الكلام في مقتضى القاعدة بعد تساقط هذه الروايات.
3)  أن المفروض في صحيح الحلبي، أنه ورد مكّة عند ما كان النّاس بعرفة و هو زوال يوم عرفة، ولا ريب أن السير من مكّة إلى عرفات ابتداءً من الزوال يستلزم فوت بعض الموقف عنه قطعاً سواء عدل إلى الإفراد أو لم يعدل، فحينئذ لابدّ أن يكون مورد سؤاله عن خشية فوت الركن من الموقف لا عن تمام ما وجب عليه
.
النقاش
ان الظاهر من جملة « یفوته الموقف »، عدم ادراک ای جزء من الموقف و لاتصدق علی من فاته بعض الموقف
.
الطریق الثانی: ما هو المختار ( لو لم نقل بالجمع العرفی )
بعد القطع بصدور بعض هذه الروایات، یکون القدر المتیقن منها خوف فوت مسمی الوقوف الاختیاری.
القول الاول: القول بالجمع العرفی بین الروایات 
بالنسبة الى حسم التعارض المتراءى في هذه الروايات تذكر عدة وجوه
:
الوجه الاول: ما عن المحقق الداماد
  أن الجمع العرفي يقتضي التخيير بعد زوال الشمس من يوم التروية الى أن يخاف من فوت مسمى الوقوف الاختياري بعرفات، فیجب العدول حینئذ تعیینا.
النقاش
 أن هذا الجمع، ليس عرفيا بين ما دل على أنه اذا زالت الشمس من يوم التروية مثلا فلامتعة له وبين ما دل على أنه اذا زالت الشمس من يوم عرفة فلامتعة له.
الوجه الثانی: صدورها تقیة
ان هذه الروایات صدرت فی مقام التقیة و لو بالمعنی الذی ذکره صاحب الحدائق و هو القاء الاختلاف بین الشیعة.
النقاش
اولا: هذا لیس جمعا بین الروایات علی وجه یحسم مادة النزاع، بل هذا قبول التعارض مع بیان وجه التعارض.
ثانیا: لماذا هذه التقیة؟
 ان کان لحفظ المکلفین، فلماذا لم یقل « اتقوا » بل عبر بالتعابیر المتعارضة.
و ان کان المتقی هو الامام و التقیة لحفظه، فهو لایقبل لما جاء فی الحدیث من انهم علیهم السلام لایتقون فی متعة الحج، فقد ورد : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ (فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ) تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ وَ لَمْ يَقُلِ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَدا

الوجه الثالث : ما هو المختار
 أنه يمكن الجمع بين هذه الروايات بأن يكون آخر وقت عمرة التمتع شرعا هو زوال الشمس من يوم عرفة، وهذا هو الذي يدل عليه صحيحة جميل.
 كما أنه لو خاف من فوت مسمى الوقوف الاختياري بعرفات، لزمه العدول الى حج الافراد كما هو مقتضى التعبير الوارد في صحيحة الحلبي من خوف فوت الموقف، فيتحفظ على ظهور الصحيحتين في كونهما واردتين على نهج القضية الحقيقية، وتكونان قرينة على حمل سائر الروايات على كونها ناظرة الى المتعارف في ذلك الزمان من أن عامة القوافل كانت تخرج الى منى بعد زوال الشمس من يوم التروية وقد تخرج بعد غروب الشمس من ليلة عرفة، فكثير من الناس لو تأخروا عن قافلتهم في الذهاب الى منى وبقوا في مكة لغرض الاتيان بعمرة التمتع، خافوا من فوت الموقف او خافوا من لحوق الضرر عليهم من ناحية السفر الى عرفات وحدهم.     
فالمتحصل، أن الميزان في العدول إنما هو بأحد امرين: 
1.  عدم امكان اتيان اعمال عمرة التمتع قبل زوال الشمس من يوم عرفة .
2. خوف فوت مسمى الوقوف الاختياري بعرفات. 

مسألة 156: اذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة، وادراك الحج قبل ان يدخل في العمرة‌ لم يجز له العدول من الأول
، بل وجب عليه تأخير الحج الى السنة القادمة.

إذا ضاق وقت غير المكي ومن بحكمه عن اداء عمرة التمتع، وإدراك الحج والتفت الى ذلك قبل احرامه، هل یمکنه العدول الی الافراد علی نحو یجزیه عن حجة الاسلام؟
فی المسألة قولان:
القول الاول: عدم الاجزاء ( کما عن المشهور )
دلیله
 اطلاق ما دل على أن وظيفة النائي في حجة الاسلام هو أن يأتي بحج التمتع، مثل؛
الروایة الاولی: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فليس لأحد إلا أن يتمتع، لأن الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة
.

الرواية الثانية: صحيحته الاخرى قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الحج فقال: تمتع، ثم قال: إنا إذا وقفنا بين يدي اللّه تعالى قلنا: يا ربّنا، أخذنا بكتابك وقال النّاس رأينا رأينا ويفعل اللّه بنا وبهم ما أراد
.

الرواية الثالثة: صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من حج فليتمتع، إنا لانعدل بكتاب اللّه وسنة نبيّه
.

النقاش
أن هذه الروایات  لم ترد فی خصوص الحج الواجب ولایتعین التمتع فی الحج المندوب، فیدور الامر بین حمله علی تأکد الاستحباب وبین حمله علی خصوص الحج الواجب ولامرجح للثانی عرفا.

 وانما استدلنا على وجوب حج التمتع بما في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي من قضية حجة الوداع من أنه (صلى الله عليه وآله) امر اصحابه بالعدول من حج الافراد الى التمتع وقال: إن هذا جبرئيل وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، فقال له سراقة بن مالك يا رسول الله هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لما يستقبل فقال له رسول الله بل هو للأبد إلى يوم القيامة ثم شبك أصابعه بعضها إلى بعض و قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة...
، بتقريب أن ظاهر امر النبي (صلى الله عليه وآله) اصحابه بالعدول عن حج الافراد الى حج التمتع هو وجوب حج التمتع عليهم.

ولكن هذا البيان لايجدي في المقام، لكون مورد امر النبي (صلى الله عليه وآله) فرض سعة الوقت لعمرة التمتع، وأما قوله "دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة" فقد مر أنه يحتمل دخول العمرة في الحج بتشريع عمرة التمتع فدخل فرد من العمرة في الحج، كما يقال "صعد الانسان على القمر" ولايستفاد منه أنه دخلت العمرة الواجبة في الحج.

القول الثانی: الاجزاء ( و هو المختار )
مقتضى القاعدة، هو اجزاء حج الافراد في المقام عن حجة الاسلام.
 ولكنه خلاف المشهور فلايترك مقتضى الاحتياط.
مباحث الحج و العمرة
استحباب العدول من حج الافراد الی عمرة التمتع
مسأله 159: إذا احرم لحج الأفراد- ندبا- جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع،إلا فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول- حينئذ- إلى التمتع‌

افاد السید الخوئی فی هذه المسألة انه یستحب العدول من الحج الافراد  الی العمرة التمتع والتقصیر لها بعد السعی، إلا فيما إذا لبّى بعد السعي.
توضیح المسألة: یجوز فی الحج الافراد - بعد الطواف والسعی و قبل التلبیة - العدول الی العمرة التمتع، بل یستحب ذلک.
 دلیله: جملة من الروایات
الروایةالاولی: صحیحة معاویة بن عمار قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ

الروایة الثانیة: صحیحة زرارة قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الَّذِي يَلِي الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِي الْفَضْلِ فَقَالَ الْمُتْعَةُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَةُ فَقَالَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَكَ الْمَنَاسِكَ وَ عَلَيْهِ الْهَدْي

الروایة الثالثة: عبد الله بن زرارة قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ مِنِّي عَلَى وَالِدِكَ السَّلَامَ وَ قُلْ إِنَّمَا أَعِيبُكَ دِفَاعاً مِنِّي عَنْكَ فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَكَانَهُ بِإِدْخَالِ الْأَذَى فِيمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةِ وَ الْأَرْبَعِينَ وَ عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَيْتَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً وَ أَحْلَلْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ اسْتَأْنِفِ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً إِلَى مِنًى وَ اشْهَدِ الْمَنَافِعَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمُزْدَلِفَةِ فَكَذَلِكَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هَكَذَا أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَفْعَلُوا أَنْ يَفْسَخُوا مَا أَهَلُّوا بِهِ وَ يَقْلِبُوا الْحَجَّ عُمْرَةً وَ إِنَّمَا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى إِحْرَامِهِ لِسَوْقِ الَّذِي سَاقَ مَعَهُ فَإِنَّ السَّائِقَ قَارِنٌ وَ الْقَارِنُ لَا يُحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ النَّحْرُ بِمِنًى فَإِذَا بَلَغَ أَحَلَّ هَذَا الَّذِي أَمَرْنَاكَ بِهِ حَجُّ التَّمَتُّعِ فَالْزَمْ ذَلِكَ وَ لَا يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ وَ الَّذِي أَتَاكَ بِهِ أَبُو بَصِيرٍ مِنْ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ الْإِهْلَالِ بِالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ مَا أَمَرْنَا بِهِ مِنْ أَنْ يُهَلَّ بِالتَّمَتُّعِ فَلِذَلِكَ عِنْدَنَا مَعَانٍ وَ تَصَارِيفُ لِذَلِكَ مَا يَسَعُنَا وَ يَسَعُكُمْ وَ لَا يُخَالِفُ شَيْ‏ءٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَقَّ وَ لَا يُضَادُّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اشکال صاحب الحدائق
 یلزم توجیه هذه الروایات ، لانه لامعنی لقصد الحج الافراد و قصد نسخه معاً. 
المناقشة
یمکن الانشاء مع قصد الفسخ ، نظیر من یقصد الملکیة وینشئها مع انه یبنی علی فسخ الانشاء بعداً ومن هنا تبین ان هذا العدول لایختص ببعد طواف الحج الافراد، بل یمکن قصده عند الاحرام، ولکن زمان العدول یتأخر الی بعد الطواف والسعی.  
هل یختص هذا الحکم بالحج المندوب اویعمّ الحج الواجب ایضاً؟
 فقد حکم السید الخوئی باختصاصه بالحج المندوب، فان کان مقصوده ان من وجب علیه حج الافراد تعییناً، فلامعنی لعدوله الی التمتع، فهوصحیح .
اما من کان علیه حجةالاسلام مثلا ًو کان وظیفته الواقعیة، الحج التمتع ولکن افرد عن عذر ، کالحائض، ثم بدا له امکان الاتیان بالتمتع ، فقد حکم السید الخوئی بعدم جواز العدول، لانه قصد الافراد ولایقع التمتع الذی لم یقصد، لان الحج الافراد و التمتع من العناوین القصدیة. 
ولکنا نقول بامکان شمول ادلة العدول لهذا الفرض ایضاً، کادلة عدول اصحاب النبی صلی الله علیه واله، فانا وان لم نستدل بفعلهم ، لان احرامهم للحج الافراد کان قبل تشریع الحج التمتع ولکن نتشبث بأمرین :  
قد ورد فی قضیة حجة الوداع: فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه
  
و هذا یعنی ان الحکم بالعدول، لیس مختصاً بهذا العام ، بل یکون دائمیاً. 
انه قد مر فی صحیحة عبد الله بن زرارة قوله علیه السلام: عَلَيْكَ بِالْحَجِّ أَنْ تُهِلَّ بِالْإِفْرَادِ وَ تَنْوِيَ الْفَسْخَ إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَطُفْتَ وَ سَعَيْتَ فَسَخْتَ مَا أَهْلَلْتَ بِهِ وَ قَلَبْتَ الْحَجَّ عُمْرَةً وَ أَحْلَلْتَ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ
 انه قد ورد فی صحیحة البزنطی: قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَةَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصَّرْتَ فَنَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَةً 
 
توهمٌ فی دلالة الروایتین ؛ 
لااطلاق لهما لزماننا هذا ، لان المخاطب فیهما زرارة والبزنطی وانهما کانا یعیشان فی ایام التقیة ولذا کان مقتضی التقیة، هو الاحرام بالافراد و نیة الفسخ.
وهذا الاحتمال عرفی و لذا لایمکن التسری الی هذا الزمان الذی لاموضوع للتقیة فیه.
دفع التوهم؛
 ولکن تبقی قضیة حجة الوداع الواردة بنحو القضیة الحقیقیة شاملةً له ولم تکن لاصحاب النبی نیة الفسخ من اول الامر.
 ولذا تشمل هذه القضیة امراة افردت عذرا و لم تکن من نیتها الفسخ. 
اما عکس هذا الفرض، ای امراة تمتعت بتخیل انها تطهر قبل العرفه ثم استمرّ حیضها ، فلایمکن تصحیح احرامها بقضیة حجة الوداع. 
وکذلک یدلّ علیه اطلاق صحیحة معاوية بن عمّار: قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَقَدِمَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ فَلْيَحِلَّ وَ لْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَاقَ الْهَدْيَ

استثناء من جواز العدول و هو فیما إذا لبّى بعد السعي
 دلیل الاستثناء 
  موثقة أَبي بصير قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يُفْرِدُ الْحَجَّ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَقَالَ إِنْ كَانَ لَبَّى بَعْدَ مَا سَعَى قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَلَا مُتْعَةَ لَهُ

ودلالتها واضحة فی جواز العدول ما لم یلب.
انکار صاحب الجواهر لهذا الاستثناء
ولکن صاحب الجواهر انکر هذا الاستثناء، و مستدلاً بانّ هذه الروایة نظیر ما ورد من ان من طاف و سعی فی الحج الافراد یخرج من الاحرام ،فاذا لبّی فقد احرم. 
ثم قال: انّ الروایات التی تقول "فاذا لبی فقد احرم" ،تحمل علی التقیة و کذا موثقة ابی بصیر. 
فتبقی اطلاقات ادلة العدول الی عمرة التمتع محکمة، کقضیة حجة الوداع، فان رسول الله « صلی الله علیه و آله » بعد ما سعی الاصحاب لم یقل «من لبیّ؟» بل قال من ساق الهدی، یبقی علی القران والمفردون یخرجون من الاحرام و لم یشترط علیهم عدم التلبیة
.
المناقشة
لاربط بین هذین الطائفتین والموثقة تدل علی ان زمان العدول، بعد السعی وقبل التلبیة ولاوجه لحملها علی التقیة والموثقة لاتدل علی ان السعی یوجب الخروج من الاحرام والتبلیة توجب الدخول فیه.
ثم قال صاحب الجواهر: یحتمل العدول  من الحج الافراد الی العمرة المفردة
. 

المناقشة
لادلیل لهذا العدول والروایة آبیة عنه.
مسأله 160: إذا أحرم لحج الأفراد، و دخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندبا، و لكن يجب عليه التلبية، بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط
.

یجوز لمن احرم للحج الافراد ، الطواف المندوب اوالواجب قبل الخروج الی العرفات ولکن یجب الاحتیاط بان یلّبی بعد صلاة الطواف مجددا، فقد یستفاد من الروایات ان ذاک الطواف مسبب للخروج من الاحرام ولذایجب تجدید التلبیة، و روایاتها ماتلی :
*صحیحة عمربن اذینة:َ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ فَطَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ

*صحیحة عبد الله بن مسکان: عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ تِلْكَ السَّنَةَ مَعَنَا بِالْمَدِينَةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَكَّةَ وَ هُمْ يَسْأَلُونِّي لَوْ قَدِمْتُ عَلَيْهِمْ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا كَانَ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلْيَخْرُجُوا إِلَى التَّنْعِيمِ فَلْيُحْرِمُوا وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يَطُوفُوا فَيَعْقِدُوا بِالتَّلْبِيَةِ عِنْدَ كُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّكَ تَمَتَّعْ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ أَحْرِمْ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

*صحیحة عبدالرحمن بن الحجّاج: قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ أُقِيمُ إِلَى التَّرْوِيَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تُقِيمُ عَشْراً لَا تَأْتِي الْكَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ قَالَ كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِيَة

*موثقة ابن بکیر عن زرارة: َ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ

*صحیحة زرارة: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا فَقُلْتُ فَالَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْمُتْعَةُ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْقِرَانُ وَ الْقِرَانُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ

و الاستدلال بها یتوقف علی کون هذه المرتبة الاخیرة، خارجة من مراتب الصحة بمعنی بطلان حجهم ولکن یحتمل ایضا صحة هذه المرتبة من الحج مع انه ادنی اقسامه ولذا ذکر فی عداد اقسام الحج.
 کما انه یمکن ان تکون هذه الروایة فی مقام بیان نفی الکمال، لا عدم الصحة.
*صحیحة معاویة بن عمار : ٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافُ الزِّيَارَةِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ وَ لَا أُضْحِيَّةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَةِ

*روایة فضل ابن شاذان: عَنِ الرِّضَا ع فِي حَدِيثٍ قَالَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالتَّمَتُّعِ إِلَى الْحَجِّ لِأَنَّهُ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ لِأَنْ يَسْلَمَ النَّاسُ فِي إِحْرَامِهِمْ وَ لَا يَطُولَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمُ الْفَسَادُ وَ أَنْ يَكُونَ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَيْنِ جَمِيعاً فَلَا تُعَطَّلَ الْعُمْرَةُ وَ تَبْطُلَ وَ لَا يَكُونَ الْحَجُّ مُفْرَداً مِنَ الْعُمْرَةِ وَ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فَصْلٌ وَ تَمْيِيزٌ وَ أَنْ لَا يَكُونَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مَحْظُوراً لِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَحَلَّ إِلَّا لِعِلَّةٍ فَلَوْ لَا التَّمَتُّعُ لَمْ يَكُنْ لِلْحَاجِّ أَنْ يَطُوفَ لِأَنَّهُ إِنْ طَافَ أَحَلَّ وَ أَفْسَدَ إِحْرَامَهُ وَ يَخْرُجُ مِنْهُ قَبْلَ أَدَاءِ الْحَج‏
                                                                     و هذه الروایة مذکورة فی کتاب العلل لفضل بن شاذان ولکن اشکل السید السیستانی بان ماذکر فی هذا الکتاب من مؤلفات و تصنیفات شخص فضل بن شاذان و لیس کتابا فیما ورد من الاحادیث عن الرضا علیه السلام، بل انه لم یدرک الامام اصلا.
المناقشة
اسناد الصدوق الی کتاب العلل صحیح، لان "عبد الواحد بن محمد بن عبدوس" کان من مشایخ الصدوق و ترضی الصدوق له کثیرا و اکثر عنه الروایة و هذا یوجب الوثوق باعتماد الصدوق علیه.
کما ان "علی بن محمد بن قتیبة" موثق بتوثیق العلامة الحلی و هو کاف عندنا.
مضافا بوجود ثلاثة طرق من الصدوق الی هذا الکتاب الموجب للوثوق بالسند.
هذا و لکن فی قبال هذه الطائفة من الروایات، طائفة أخری تأمر باحداث الاحلال بعد الطواف و السعی، کما فی قضیة حجة الوداع حیث امر النبی صلی الله علیه و آله اصحابه بالاحلال بعد ما طافوا و سعوا، فیعلم ان الطواف لم یکن سبباً قهریاً للاحلال، فکیف یجمع بین هذه الروایات؟! مضافاً بانه ان کان الطواف موجباً للاحلال فیجوز الجماع قبل التلبیة ولم یلتزم به فقیه.
وجوه الجمع بین هذین الطائفتین
الجواب الاول: صاحب المدارک 
"اذا طاف وسعی فقد احل" ، یعنی ا ذا طاف وسعی ان لم یلبّ بعد ذلک، فقد احّل بمعنی ان احرامه معلق علی التلبیة بنحوالشرط المتأخر، لا انه بعد الطواف یخرج من الاحرام و بعد التلبیة یدخل فیه
. 
المناقشة
ظاهر هذه الروایات غیر ما یقوله صاحب المدارک، کیف لا و هذه الروایات تقول : "فلا یزال یحلّ و یعقد حتی یخرج الی منی بلاحج ولاعمرة"
الجواب الثانی: الشیخ المفید
ان وجوب التلبیة، وجوب تکلیفی محض، نظیر ما جاء فی من القی القناع عن رأسه نسیاناَ فی صحیحة حریز : قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِياً قَالَ يُلْقِي الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ يُلَبِّي وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ 

فهی تحمل علی الوجب التکلیفی(او الاستحباب) لاالحکم الوضعی.
المناقشة
هذا الجمع ایضاخلاف ظاهر الروایات التی تقول «یخرج الی منی بلا حج ولاعمرة»
الجواب الثالث: صاحب تعالیق مبسوطة 
لایبعد عدم کون التلبیة واجباً بعد الطواف، لان دلیل الوجوب، صحیحة معاویة بن عمار: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ يُجَدِّدُ التَّلْبِيَةَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ يَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِيَة

ومناسبة الحکم والموضوع تقتضی حملها علی الاستحباب والا لوحمل علی الوجوب، فیکون معناه، ان الطواف فی الحج الافراد، مبطل للاحرام و ابطال الاحرام حرام ، فمقدمة الابطال وهو الطواف ایضاً یکون حراماً و هو خلاف الروایات. 
 لا یقال: لماذا لا تقول بکلام الشیخ المفید بان الطواف لایکون مبطلاً ، ولکن یجب التلبیة وجوباً تکلیفیاً. 
 فانه یقال : ان التلبیة لیست واجباً تعبدیاً بل یکون مقدمة للاحرام و لذا تکون التلبیة مستحبة
. 
المناقشة
لیس کل ابطال للاحرام بحرام، بل هذا النحو من الابطال جایز، ای الطواف المراعی بالتلبیة بعده و دلیله فعل النبی صلی الله علیه و اله و وجود الروایات و تسالم الاصحاب.
 مضافاً بانه لایوجد دلیل علی ان کل تلبیة تکون سبباً للاحرام دائماً ، ویمکن ان تکون واجباً تکلیفاً فقط ولذا افتی بالوجوب سماحة الشیخ الوحید الخراسانی. 
الجواب الرابع : المحقق الداماد
ان الروایات متعارضة، فبعضها تقول بان الطواف سبب قهری للاحلال و بعضها تأمر بالاحلال فیستحب و یکون الطواف سبباً اختیاریاً له.
فیمکن تو جیهها باحدی الوجهین ؛
1. ان الروایات الطائفة الاولی تحمل علی التقیة ، لان العلامة قد ذکر فی المنتهی: ان العامة یحرمون تقدیم الطواف و السعی فی الحج الافراد، والمراد لیس تقیة الامام فی مقام الافتاء ، بل التقیة تکون فی عمل المکلفین الشیعی ، فنهی الامام عن تقدیم الطواف حتی لاتعرف الشیعة.
2. ان المراد من الطائفة الاولی ، الاحلال الشأنی لا الفعلی، ای: جواز الاحرام ، و انه یستحب ان یقصر بعد السعی حتی یکون حجاً تمتعاً ، بشرط ان لا یلّبی و الا لایمکنه العدول بالتمتع
. 
المناقشة
 اما التوجیه الاولی؛ فهو خلاف صحیحة زرارة و عمر بن اذینة القائلتین بان العامة کانوا یقدمون الطواف علی الخروج الی عرفات ؛
ففی صحیحة عمربن اذینة:َ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ إِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ فَطَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ

وفی صحیحة زرارة: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَةٌ فِي رَجَبٍ وَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ فِي عَامِهَا فَقُلْتُ فَالَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْمُتْعَةُ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ الْقِرَانُ وَ الْقِرَانُ أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّةٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ مَكِّيَّةٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِي يَلِي هَذَا قَالَ مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ الْيَوْمَ يُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ وَ طَافُوا بِالْبَيْتِ أَحَلُّوا وَ إِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا يَزَالُ يُحِلُّ وَ يَعْقِدُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ

و اما التوجیه الثانی؛ فقد ذکر فی الصحیحتین المذکورتین : [ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى مِنًى بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ ] ای یکون حجهم باطلاً، لا انه صحیح و کذلک روایة عبد الرحمن بالحجاج ، فقد ذکر فیها: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَكَّةَ أُقِيمُ إِلَى التَّرْوِيَةِ لَا أَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَالَ تُقِيمُ عَشْراً لَا تَأْتِي الْكَعْبَةَ إِنَّ عَشْراً لَكَثِيرٌ إِنَّ الْبَيْتَ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ وَ لَكِنْ إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَدْ أَحَلَّ فَقَالَ إِنَّكَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِيَةِ ثُمَّ قَالَ كُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِيَة

فالامام ایّد ارتکاز السائل من ان الطواف موجب للاحلال و لا توجد قرینة علی التقیة ، بل ذکر الامام بعده ان السفیان فقیهکم
 قد اعترض علیّ بانه لماذا تأمر اصحابک بالاحرام من الجعرانة: َ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ الْجِوَارَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَاخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّ سُفْيَانَ فَقِيهَكُمْ أَتَانِي فَقَالَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ يَأْتُونَ الْجِعْرَانَةَ فَيُحْرِمُونَ مِنْهَا

و امّا ما نقل عن المتهی، - وهو ماذکره العلّامة بقوله- : 
{مسألة: و يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف، لكنّهما يجدّدان التلبية؛ ليبقيا على إحرامهما.

و لو لم يجدّدا التلبية، أحلّا و صارت حجّتهما عمرة، قاله الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية، و المبسوط . و قال في التهذيب: إنّما يحلّ المفرد لا القارن . و أنكر ابن إدريس ذلك و أنّهما إنّما يحلّان بالنيّة لا بمجرّد الطواف و السعي .

روى الجمهور عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا أهلّ الرجل بالحجّ ثمّ قدم مكّة و طاف بالبيت و بين الصفا و المروة فقد حلّ و هي عمرة» 
.}
فغیر صحیح ، لان صرف وجود روایة واحدة عن العامة، لایستلزم عمل العامة علی طبقها وعلی فرض قبوله، فالعامة یقول بوجوب التلبیة بعد الطواف لا ان الطواف عدول قهری الی التمتع،لانه خلاف کلام رئیسهم المخالف للتمتع ومجرد هذه الر وایة ، لایوجب حمل روایاتنا علی التقیة. 
مضافا بان ما قاله المحقق یکون فی الطواف الواجب و روایاتنا مطلقة تشمل الطواف المندوب و لم یفت العامة بکون الطواف المندوب ایضا سببا للاحلال.
و ما ذکره بقوله: 

{مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: يجوز للقارن و المفرد تقديم طوافهما و سعيهما على المضيّ إلى عرفات 
لضرورة و غير ضرورة .و أنكر ابن إدريس ، و الجمهور كافّة ذلك.}

و یمکن ان یستأنس له بما ذکره الحطاب الرعینی بقوله:
{ واختلف فيمن أفرد الحج من مكة ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى عرفة هل يحتسب بذلك ؟ فقال مالك في المدونة : إذا رجع من عرفة طاف للإفاضة وسعى .......وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه أن يؤتى به من الحل وكذلك السعي }

فهو ایضا لایسمن و لایغنی من جوع، لانه لو فرضنا تقیة الامام من المالک و هو منع عن تقدیم الطواف فی الحج الافراد ،ولکن مع ذلک کله لا تتکلم صحیحة عبد الحمن بن الحجاج عن المنع ، بل تقول بان البیت لیس بمحجور  و تجوز التقدیم ولکن مع التلبیة و هذه التلبیة ایضاً لیست موافقة لعمل العامة و لیس لهم موضع بالنسبة الی التلبیة.
و العجب من المحقق الداماد حیث قال: والمراد لیس تقیة الامام فی مقام الافتاء ، بل التقیة تکون فی عمل المکلفین الشیعی ، فنهی الامام عن تقدیم الطواف حتی لاتعرف الشیعة.
و فیه:
 اولا: ان الامام علیه السلام لم ینه عن تقدیم الطواف، بل امر بالتلبیة، أیکون صرف التلبیة موجباً لحفظ النفوس مع تقدیمهم الطواف و السعی علی الوقوفین؟! 
ثانیاً: لیس هذه التقیة من مرجحات باب التعارض، ان المرجح هو تقیة الامام علیه السلام فی مقام الافتاء کما هو ظاهر قوله علیه السلام: "مَا سَمِعْتَهُ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ"
 لا التقیة لحفظ نفوس الشیعة. 
مضافاً بان الممنوع عند العامة ، الطواف الواجب و لا المندوب و لاشک فی وجود الدلیل علی التقدیم فی الطواف المندوب [فاذا طاف احل و اذا احرم لبی] فماذا یقال بالنسبة الیه ؟ و لاشک فی عدم وجود تقیة بالنسبة الیه.
نکتة
ان ما قیل من ممنوعیة التقدیم عند العامة، بل قال به ابن ادریس، کیف یجمع مع قضیة حجة الوداع؟ لان الاصحاب قد طافوا للافراد، ثم عدلوا. بل النبی صلی الله علیه و اله ایضاً قدم الطواف مع انه لم یعدل الی التمتع .
فقد قیل: ان قران النبی صلی علیه واله کان قراناً بین الحج و العمرة، ای قرن بین العمرة والحج، بأن اتی بالعمرة و الحج باحرام واحد (وهذا توجیه العامة) 
و اما الاصحاب، فخرجوا من الاحرام وجدّدوا الاحرام بعده، کما أفتی به العامة و نقل عن ابن عقیل و ابن جنید واحتمله فی کاشف اللثام.
 ویشهد له؛
اولا: ان القران لو کان بالمعنی المعروف عند الشیعة، فلماذا لم یأت النبی صلی الله علیه و آله بالعمرة بعد المناسک، مع وضوح تقیّده بالمندوباب؟ فان العمرة وان لم تکن واجبة فی الحج القران ، و لکنها مستحبة لان لکل شهر عمرة.
فیجب تفسیر القران ، بالقران بین العمرة والحج حتی لایجئ هذا الاشکال .
و ثانیا: ما فی علل الشرائع ِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي الْحَجِّ فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُهِلًّا بِالْحَجِّ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مُهِلًّا بِالْعُمْرَةِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ خَرَجَ قَارِناً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ خَرَجَ يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهَا حَجَّةٌ لَا يَحُجُّ رَسُولُ اللَّهِ ص بَعْدَهَا أَبَداً فَجَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ لِيَكُونَ جَمِيعُ ذَلِكَ سُنَّةً لِأُمَّتِهِ فَلَمَّا طَافَ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَمَرَهُ جَبْرَئِيلُ ع أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَهُوَ مَحْبُوسٌ عَلَى هَدْيِهِ لَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَجُمِعَتْ لَهُ الْعُمْرَةُ وَ الْحَجُّ

و ثالثا: ماورد فی صحیحة الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَيْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَسُوقَ الْهَدْيَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ فَلْيَجْعَلْهَا مُتْعَةً

 ولکنه یقال فی الجواب عنه: انه لاشک فی ان النبی صلی الله علیه و آله و اصحابه، قد احرموا بالحج، ففی صحیحة معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى‏ كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ الْمَدِينَةَ وَ أَهْلُ الْعَوَالِي وَ الْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا فَحَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا كَانُوا تَابِعِينَ يَنْتَظِرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ فَيَتَّبِعُونَهُ أَوْ يَصْنَعُ شَيْئاً فَيَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَزَالَتِ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ الَّذِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى فِيهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ عِنْدَ الْمِيلِ الْأَوَّلِ
 فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَيْنِ فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِدا
                                                                                                         وفی صحیحة الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ خَرَجَ فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ فَصَلَّى بِهَا ثُمَّ قَادَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ فَأَحْرَمَ مِنْهَا وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَ أَحْرَمَ النَّاسُ كُلُّهُمْ بِالْحَجِّ لَا يَنْوُونَ عُمْرَةً وَ لَا يَدْرُونَ مَا الْمُتْعَة

واما ترکه صلی الله علیه و اله العمرة المندوبة، فلا اشکال فیه ، لامکان وجود بعض المزاحمات او الشرائط الخاصة المانعة من اتیان العمرة.
 و اما الاستدلال بروایة فضل بن العیاض، ففیه؛
اولا: انها ضعیفة.
ثانیا: " فَجُمِعَتْ لَهُ الْعُمْرَةُ وَ الْحَجُّ
" ای: رأی النبی صلی الله علیه و اله ان الاصحاب أتوا بالعمرة والحج کلیهما. 
و أما صحیحة الحلبی، فقد اعرض عنها المشهور و الاّ لو کان لبان.
 و اما ما حکی عن ابن الجنید و ابن ابی عقیل، فشاذ و دع الشاذ الناذر.
الجواب الخامس : المختار
 من طاف ، فقد حصلت له مرتبة من الاحلال و اثرها ان التلبیة لازمة له اذا عزم علی استمرار المناسک ، کما یمکنه عدم التلبیة و التقصیر بقصد التمتع. 
وهذا جمع عرفی لانه اولا: اذا کان مقتضی الارتکاز المتشرعی، ان محرمات الاحرام لایحل للمفرد بعد الطواف، فهذه قرینة علی ان الامر بالاحلال لیس بمعنی الاحلال القهری ولکن لایرفع عن ظهور لزوم التلبیة لمن یرید الاستمرار علی الافراد. 
ثانیاً : ما ذکرناه من الجمع، یستفاد من الروایات و انه یمکن العدول الاختیاری بالتمتع اذا طاف بشرط ان لایلّبی. 
فالاقوی : انه فی حج الافراد بعد الطواف واجباً کان او مندوباً، لو لم یلّب بعده ، فحجه الافراد باطل. 
 اما ما ذکرنا سابقاً من ان التلبیة بعد الطواف مستحبة بقرینة ان زرارة قال:" ما افضل ماحج الناس قال: مایفعله الناس الیوم"، بتقریب ان ظاهره ان القسم الاخیر ایضاً مما یکون له فضیلة، فتکون صحیحة  وقلنا "فیخرجون بلاحج و لاعمرة" ،ای بلا حج کاملة و لا عمرة کاملة؛ 
 فهو خلاف الظاهر ؛ لانه اولاً : یمکن عرفاً ذکر المرتبة الباطلة فی آخر مراحل الاقسام المذکورة ، مثل ما ذکر فی روایة الحسین علیه السلام مع ان القسم الاخیر لیس من الاقسام المذکورة قبلها، بل یکون مخالفا لها
.
و ثانیاً: لو کانت مجملة ومرددة بین نفی الکمال و کونها مرتبة باطلة، فظاهر غیرها من الصحاح، بطلان الحج الافراد الذی لم یلبّ بعده.
 فالاقوی ما هو المشهور من وجوب التلبیة بعد الطواف فی الحج الافراد.
حکم تقدیم الطواف فی الحج التمتع
 أیجب علی من قدّم الطواف فی الحج التمتع لعذر، ان یلّبی بعده؟ 
الظاهر عدم وجوبه، لورود المعتبرة علی عدم وجوبه فقد ورد عن ْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ ثُمَّ يَرَى الْبَيْتَ خَالِياً فَيَطُوفُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ فَقَالَ لا

 و وجوب التلبیة لایوافق مع قولع علیه السلام لا شئ علیه.
 مضافاً بانه لم یذکر وجوب التلبیة فی ایّ روایة من روایات وجوب التمتع، مع کونه مبتلی به، کما ان المتسالم، عدم وجوبه ولو کان لبان.
مسأله 161 : يتحد هذا العمل مع حج الافراد في جميع الجهات، غير ان المكلف يصحب معه الهدي‌ وقت الاحرام، و بذلك يجب الهدي عليه و الاحرام في هذا القسم من الحج، كما يكون بالتلبية يكون بالاشعار أو بالتقليد، و إذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول الى حج التمتع.

الحج القران  
وتذکر فیه امور:
ألامر الاول: لیس سوق الهدی ، مجرد اصتحاب الهدی ، بل اذا کان لغرض الذبح او النحرفی الحج. 
ألامر الثانی: لایکون قران الا بسیاق الهدی کما فی الروایة ، و لکنه ذکر مورد واحد فی التاریخ، ان قارناً لم یسق الهدی وهو امیر المونین علیه السلام حیثما رجع من یمن ؛ فعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ....... وَ قَدِمَ عَلِيٌّ ع مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ بِمَكَّةَ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ع وَ هِيَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِيحاً طَيِّبَةً وَ وَجَدَ عَلَيْهَا ثِيَاباً مَصْبُوغَةً فَقَالَ مَا هَذَا يَا فَاطِمَةُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَرَجَ عَلِيٌّ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِياً وَ مُحَرِّشاً عَلَى فَاطِمَةَ ع فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَأَيْتُ فَاطِمَةَ قَدْ أَحَلَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابٌ مَصْبُوغَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِكَ وَ أَنْتَ يَا عَلِيُّ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص كُنْ عَلَى إِحْرَامِكَ مِثْلِي وَ أَنْتَ شَرِيكِي فِي هَدْيِي 

 فهل یمکن الغاء الخصوصیة و تسری الحکم الی غیره علیه السلام؟
 الظاهر وجود احتمال الخصوصیة، فیرجع عند الشک الی العمومات القائلة «لایکون قران الا بسیاق الهدی»
 ألامر الثالث : قد جاء فی صحیحة الحلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا نُسُكُ الَّذِي يُقْرِنُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِثْلُ نُسُكِ الْمُفْرِدِ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْحَجِّ الْحَدِيث‏

    فما المراد من "الَّذِي يُقْرِنُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ" ؟
ان القران عند العامة، تکون فیه العمرة ، (خلافاً للخاصة)، ویمکن اتیانه بثلاثة طرق :
1. الاتیان بالاعمال مشترکةً بقصد العمرة و الحج بلا تقصیر، ای التداخل فی اعمالهما المشترکة. 
2. یحرم للعمرة والحج احراماً واحداً ولکن یأتی باعمالهما مجزّی و بلا تقصیر، حتی لایخرج من الاحرام. 
3. ان یحرم بالعمرة فقط ویأتی باعمالها و لایقصّر و یکون استمرار الاحرام للحج، ای: ینوی کون بقاء الاحرام للحج
 
 هذا و ان الروایة تشیر الی الطریق الاول، والقران بین الحج و العمرة، ای: القران بین طوافهما و سعیهما. ولکنه غیر قابل للالتزام لبطلانه عند الامامیة و جاءت فی صحیحة الفضيل بن يسار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَارِنُ الَّذِي يَسُوقُ الْهَدْيَ عَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيٌ وَاحِدٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً 

و معنی "إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً"، عدم کونها عمرة بالفعل.
 هذا و یحتمل کون ما ذکره الفیض الکاشانی من « ان الصحیح : "الذی یقرن بین الحج و العمرة" و السهو من الراوی » اشارة الی الطریق الثانی.                                                                                                   ولکنه ایضاً خلاف للمشهور وللروایات و لذا جاءت فی صحیحة معاویة بن عمار َ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَارِنِ لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ بِالْبَيْتِ وَ سَعْيَانِ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ 

ای لیس علی القارن الا سعی واحد لاسعی للعمرة و سعی للحج کما فی الطریق الثانی. 
مضافاً بانه لو کان لبان ، لان نسک الحج لیس امرا یخفی علی الفقهاء .
ألامر الرابع: ان الحج القران لیس عنواناً قصدیاً ، (خلافاً لظاهر کلام السید الخوئی) و اطلاق الادلة ینفی کونه عنواناً قصدیاً، لان القران هو الافراد مع سوق الهدی  ولذا لو قصد الافراد وساق الهدی للذبح ، یکون حجة قراناً و جاءت فی الروایة عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَاجُّ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ وَ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ 

 و لم تسم الافراد مستقلاً .
و لذا جاء فی صحیحة معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلى‏ كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِينَ أَنْ يُؤَذِّنُوا بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَحُجُّ مِنْ عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ الْمَدِينَةَ وَ أَهْلُ الْعَوَالِي وَ الْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا فَحَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا كَانُوا تَابِعِينَ يَنْتَظِرُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بِهِ فَيَتَّبِعُونَهُ أَوْ يَصْنَعُ شَيْئاً فَيَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَزَالَتِ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ الَّذِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى فِيهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ عِنْدَ الْمِيلِ الْأَوَّلِ فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَيْنِ فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ الْهَدْيَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّين‏

مع ان النبی صلی الله علیه و آله ساق الهدی و مع ذلک ورد " فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً "
ألامر الخامس : لاتجب التلبیة فی الحج القران ، بل یجوز ان یشعر او یقلّد بدله کما فی عدة من الروایات ، مثل صحیحة معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ

و عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ

 و خالف فی ذلک السید المرتضی
 و ابن ادریس
، فقال تجب التلبیة تعییناً، لان غیره لیس اجماعیاً و یکون خلافاً للاحتیاط.
کما قیّد بعض جوازهما بالعجز عن التلبیة کما عن الشیخ الطوسی
 و ابن حمزة
 و ابن البراج
.
المناقشة
اذا کان العمل عن حُجّة و دلیل، فلا یضرّ عدم کونه اجماعیاً او کونه خلافاً للاحتیاط.
مواقیت الاحرام 
هناك أماكن خصصتها الشريعة الاسلامية المطهرة للاحرام منها و يجب أن يكون الاحرام من تلك الاماكن و يسمى كل منها ميقاتا، و هي عشرة:

تعریف المیقات
المیقات ، هو المکان المختص للاحرام و یستفاد من المصباح المنیر
، ان استعمال المیقات فی المکان،    مجازی و المعنی الحقیقی هو الزمان ولکن ذکر فی قاموس المحیط و الصحاح
 : ان المیقات استعمل فی الوقت او المکان المضروب للفعل والظاهر ان استعماله فیهما علی وجه الحقیقة.
ذکر المواقیت
 ان المواقیت عشرة کما ذکر السید الخوئی و هذاغیر المواقیت الاخص و هی مایمّر علیه من کان منزله بعیداً عن مکة، کالجحفة.
المیقات الاول: مسجد الشجرة
1- مسجد الشجرة، و يقع قريبا من المدينة المنورة و هو ميقات أهل المدينة، و كل من أراد الحج عن طريق المدينة، و يجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو اليمين، و الاحوط الاحرام من نفس المسجد مع الامكان.

یقع البحث فی امور:
الامر الاول: هل المیقات منطقة ذی الحلیفة او نفس المسجد؟
قد اختلف فی ان المیقات مسجد الشجرة او مطلق ناحیة ذی الحلیفة و هذا الاختلاف لم یوجد قبل العلامة الحّلی و لم یذکر صراحتا و ان وجد فی بعض تعابیرهم مایشعر بذلک، کالشیخ المفید الذی ادعی انه قائل بجواز الاحرام من ذی الحلیفه فی المقنعة
 و کذلک السید المرتضی
  وابی الصلاح
 وعلی الحلبی
 .
و اما الصدوق
 فنسب الیه عکس ذلک و انه وقّت ذو الحلیفة وهو مسجد الشجرة و ......
و لکن الظاهر کونهم ناظرین الی اصل المسألة، لا تحدید المیقات. 
فأول من تعرض لهذا الخلاف هو العلامة الحلی، حیث احتاط فی المسألة بلزوم الاحرام من المسجد
 و کذلک الشهید فی الدروس حیث احتاط فی الاحرام منه
. 
 و قواه  الشهید الثانی فی المسالک
 و افتی به صاحب المدارک
.
روایات الباب
* صحیحة ابی ایوب الخراز قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ شَيْ‏ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَة

* صحیحة معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَةَ وَ هِيَ مَهْيَعَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ مِمَّا يَلِي مَكَّةَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُه‏

* صحیحة الحلبی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَج‏

* صحیحة علی بن الرئاب ٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هِيَ الشَّجَرَةُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِيقَ

* صحیحة علی بن جعفر ٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ مِنْ قَرْنٍ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إِلَى غَيْرِه

 کلام صاحب العروة الوثقی 
أحدها: ذو الحليفة، و هي ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، و هل هو مكان فيه مسجد الشجرة أو نفس المسجد؟ قولان؛ و في جملة من الأخبار أنّه هو الشجرة، و في بعضها أنّه مسجد الشجرة؛ و على أىّ حال ، فالأحوط الاقتصار على المسجد إذ مع كونه هو المسجد فواضح، و مع كونه مكاناً فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد ، لكن مع ذلك، الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد و لو اختياراً و إن قلنا: إنّ ذا الحليفة هو المسجد، و ذلك لأنّ مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه؛ هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، و إن شئت فقل: المحاذاة كافية و لو مع القرب من الميقات.

و قد اورد علیه بعدة ایرادات:
 الایراد الاول: ما ذکره السید الحکیم فی المستمسک
ان الحمل علی المقید یکون فی حمل الکلی علی الفرد لا الکل علی الجزء و المسجد جزء من ذی الحلیفة و ذکر الکل و ارادة الجزء، من باب المجاز لا التقیید.
 
 المناقشة
اولا: ان حمل المطلق علی المقید، من المرتکزات العقلائیة و لا دلیل لفظی علیه. فمن این ذکرت هذا الشرط و خصصّته بالکلی و الفرد؟! و لااستهجان فی حمل الکل علی الجزء ، خصوصاًاذا کان الجزء جزءاً مهمّا من الکل، کالمسجد .
 ثانیا: انه لیس نسبتهما نسبة الکل الی الجزء عرفاً ، لان المتفاهم عرفاً انه یجوز الاحرام من ای مکان من منطقة ذی الحلیفة و بعض مصادیق هذا المنطقة، هو مسجد الشجرة .
 الایراد الثانی: السید الخوئی
 لا یوجد فی ایّ دلیل « احرم من مسجد الشجرة» او « وقت رسول الله صلی الله علیه و اله مسجد الشجرة » حتی یحمل المطلق علیه بل جاء "وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هِيَ الشَّجَرَةُ " و هی غیر مسجد الشجرة و یمکن ان یکون المراد من الشجرة، هو کل منطقة ذی الحلیفة.
 و اما ما جاء فیه کلمة المسجد، فهو تفسیر ذی الحلیفة و یلزم توجیهه، لان ذا الحلیفة غیر المسجد الشجرة.
وتوجیهه: هو ان مسجد الشجرة له استعمالان ، احدهما نفس المسجد و الآخر منطقة ذی الحلیفه و هذا مثل  مسجد سلیمان الذی یکون اسماً لمنطقة لا نفس المسجد.
فالمیقات هو منطقة ذی الحلیفه التی وقع فیه مسجد الشجرة.
 
المناقشة فی کلام السید الخوئی
 اولاً: ان ما قال من ان « الشجرة» لیست بمعنی مسجد الشجرة، غیر صحیح، لانّ شجرةً نبتت فی داخل المسجد، کانت سبباً لتسمیة المسجد بالشجرة ولاتطلق الشجرة علی تمام منطقة ذی الحلیفة.
ثانیاً: لم تطلق علی مسجد الشجرة، کلمة ذی الحلیفة فی ایّ زمان قدیماً و جدیداً، و تؤیده عدة من الروایات الواردة فی مقام بیان المسجد لا منطقة ذی الحلیفة و بیان ان المهم، هو مکان الذی یصلّی فیه و هو المسجد الشجرة :
منها: صحیحة معاویة بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام ...... فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ فَزَالَتِ الشَّمْسُ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ الَّذِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى فِيهِ الظُّهْرَ 
 
و منها: صحیحة الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِيقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص

و منها : صحیحة  مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَ مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ
 

لا یقال: ان الظاهر من لفظ المسجد بدواً، نفس المسجد و بعد تفسیر کل منهما  بالاخر فی الروایات، یحتمل احد الامرین: 
1)  ان یکون المراد من المسجد، المکان الواقع فیه مسجد الشجرة و هو ذو الحلیفة.
2)   و یحتمل التقیید والحمل الادعائی بان یکون المراد من ذی الحلیفة، هو مسجد الشجرة بادّعاء انه مسجد الشجرة حتی یتقید ذو الحلیفة به.
 فالسید الخوئی یقول باحتمال الاول وصاحب العروة یقول بالثانی و لامرجح لاحد هما علی الاخر , فیرجع بعد الاجمال الی صحیحة ابی ایوب الخراز قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ شَيْ‏ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَة
......
فانه یقال؛ اولاً : قد مرّت منا القرائن علی ان المراد، نفس المسجد کصحیحة الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِيقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص

 فانّ «یصلی فیه» فی " هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلِّي فِيهِ" قرینة علی ان المراد، هو نفس المسجد.
ثانیاً: سلمنا الاجمال ولکن جاء فی صحیحة علی بن جعفر عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِي الْحَجِّ مِنْ أَيْنَ إِحْرَامُهَا وَ إِحْرَامُ الْحَجِّ قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ وَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الشَّجَرَةِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ وَ مَنْ يَلِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ مِنْ قَرْنٍ وَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْدُوَ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إِلَى غَيْرِه

 فان المراد من « وقت من الشجرة» لیس الا نفس المسجد .
 ثالثاً: ورد فی الروایات وجوب عقد الاحرام و فرض الحج من المسجد و ان ما یجب فی المیقات هو فرض الحج، أما التلبیة، فیجوز تأخیره الی البیداء، وهذا ظاهر فی ان المیقات – و هو موضع فرض الحج – هو المسجد. 
و روایات وجوب فرض الحج من المیقات، ما تلی:
* صحیحة معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ الْحَدِيث‏

*وصحیحة البزنطی ٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ قَالَ اعْقِدِ الْإِحْرَامَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا كُنْتُ مُحْرِماً مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ قَالَ لَبِّ إِذَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ

 *وصحیحة عبد الرحمن بن الحاج ِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ء

وروایات وجوب فرض الحج من المسجد، ما تلی:
*صحیحة حنان بن سدیر قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَتَيْتَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَافْرِضْ قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ‏ءٍ الْفَرْضُ قَالَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِنْ أَصَابَنِي قَدَرُكَ (فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي بِقَدَرِكَ) فَإِذَا أَتَيْتَ الْمِيلَ فَلَبِّهْ

*معتبرة یونس بن یعقوب قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُ بَدَنَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَأَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَ الْبَسْ ثَوْبَكَ ثُمَّ أَنِخْهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ثُمَّ افْرِضْ بَعْدَ صَلَاتِكَ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَيْهَا فَأَشْعِرْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ فَلَبِّه

* صحیحة ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَ تَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ فَلَبِّهْ 

 فما استدل به السید الخوئی لاثبات ان المیقات هو منطقة ذی الحلیفة، من انه یجوز الاحرام من البیداء و هو من ذی الحلیفة، فیظهر جواز الاحرام من تمام منطقة ذی الحلیفة، فغیر تام؛ لان اصل الاحرام – و هو فرض الحج – یجب ان یکون فی المسجد و ما یجوز تأخیره الی البیداء هو التلبیة، و الا لیس اول البیداء من ذی الحلیفة، بل هو خارج عنه، فیقید اطلاق ادلة کون ذی الحلیفة میقاتاً بهذه الروایات. 
الایراد الثالث
انّ ماقال صاحب العروة من انه" مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد أو بالإحرام فيه" ولم تأمر الروایة بالاحرام فی المسجد، بل قالت احرم من الشجرة؛ 
ففیه : هذا الفرق غیر عرفی و لذا لایصدق علی من احرم فی خارج المسجد ، انه احرم من المسجد و الحکمة فی ذکر "من" بدل "فی" ، ان الاحرام امر مستمر الی اتمام المناسک ولکن شروعه و نشوئه من المسجد. 
 الایراد الرابع
انّ ماقال صاحب العروة من ان "هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته"؛ 
ففیه: انه خلاف الظاهر من ادلة وجوب فرض الحج من المسجد. 
 الایراد الخامس
انّ کفایة الاحرام من محاذاة المسجد - لو ثبتت -  فدلیله احد الامرین:
إما الاجماع و لکنه دلیل لبی و القدر المتقین منه من مرّ علی طریق غیر الطریق الذی وقع فیه المسجد.
و إمّا صحیحة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِينَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ الْحَجَّ شَهْراً أَوْ نَحْوَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَخْرُجَ فِي غَيْرِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا كَانَ حِذَاءَ الشَّجَرَةِ وَ الْبَيْدَاءِ مَسِيرَةَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ فَلْيُحْرِمْ مِنْهَا

و لکنها ایضاً تختص بمن یسلک طریقاً آخر غیر ما وقع فیه المیقات.
نكتتان للمنع من اختصاص الميقات بمسجد الشجرة
هذا غاية ما امكننا بيانه لتقريب كون الميقات أي المكان الذي يصلى فيه ويفرض فيه الحج هو خصوص مسجد الشجرة، وقد يخطر بالبال نكتتان للمنع من اختصاص الميقات بمسجد الشجرة:

النكتة الاولى: ان النبي (صلى الله عليه وآله) اتى ذا الحليفة مع جماعة كثيرة من اصحابه يتجاوزن الآلاف
، وقد صلَّوا الظهر عادة خلف رسول الله جماعة، ثم عقدوا الاحرام بعد صلاة الظهر ثم خرجوا الى البيداء فصفوا سماطين فلبى بهم مفردا، فكيف نفرض أن كلهم صلَّوا في ذاك المكان الضيق (الذي لم يكن مبنيَّا ثم بني بعد ذلك عليه مسجد سمي بمسجد الشجرة، وكان مسجدا صغيرا الى أن وسِّع قبل خمسة وعشرين سنة الى ما نراه اليوم) ثم عقدوا الاحرام فيه، ولايتناسب ايضا مع سائر المواقيت التي هي متسعة كالجحفة. فيكون ذلك قرينة على حمل روايات الامر بعقد الاحرام من مسجد الشجرة على الاستحباب، كما يمكن حمل مثل قوله "ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة" على اطلاق اسم الجزء المعروف على الكل كما قد يعبر عن مكة بالمسجد الحرام، كما في قوله تعالى "سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى" مع الاتفاق ظاهرا على معراجه من بيت ام هانئ اخت امير المؤمنين، وهكذا قوله "ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام" 

المناقشة
یمکن کون احرامهم تدریجیاً
النكتة الثانية: انه يستفاد من بعض الروايات اختفاء المكان الاصلي لمسجد الشجرة على الناس، ففي صحيحة معاوية بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَ مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ
 

  ومن الواضح أن ظاهرها الامر بالصلاة وعقد الاحرام من مسجد ذي الحليفة الذي صار في زمان الامام الصادق (عليه السلام) بحيث كان القسم المسقوف خارجا عن ذاك المسجد، فان كان الميقات هو مسجد الشجرة لم يكن الشيعة يهملون امره حتى يختفي عليهم.
المناقشة
أن غايته عدم لزوم الاحرام من المسجد القديم بل يكفي الاحرام من القسم المستحدث من المسجد، والظاهر أن القسم المسقوف صار مسجدا في زمان الامام الصادق (عليه السلام)، مضافا الى أن تنبيه شخص بشيء لايكشف عن اختفاءه على عامة الناس.

وكيف كان فالذي يساعده الاعتبار خارجا كون الميقات ذي الحليفة مطلقا، وان كان مقتضى الجمع بين النصوص في حد ذاتها هو اختصاص الميقات بالمسجد.

المقصود من الاحرام الواجب من المسجد، عقد الاحرام لا التلبیة
بحث: ان المیقات، لیس بمعنی میقات التلبیة ، بل میقات لعقد الاحرام و فرض الحج علی نفسه، لجواز تأخیر التلبیة الی البیداء، لعدة من الروایات:
   مثل ما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار ٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ الْحَدِيثَ 

و ورد فی قضیة حجة الوداع  فی صحیحة معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ..... ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ الَّذِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَصَلَّى فِيهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ عِنْدَ الْمِيلِ الْأَوَّلِ فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَيْنِ فَلَبَّى بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ الْهَدْيَ سِتّاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّين‏

و لاجل هذه الروایات حكي عن الشيخ الاعظم "قده" أنه ادعى سبق الاحرام على التلبية، فاورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن صريح الروايات الكثيرة، كون الاحرام مسببا عن التلبية.
 وأما مثل صحيحة معاوية بن عمّار "صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكباً كنت أو ماشياً فلبّ" ، فلابد من حملها على التلبس بمقدّمات الاحرام مثل التجرّد من المخيط ولبس الثوبين، فالتلبية نظير تكبيرة الإحرام، فإن المكلف إذا قصد بتكبيرة الاحرام الصلاة يدخل في الصلاة، فكذلك بالتلبية بقصد الحج يدخل في الإحرام وفي أوّل جزء من الحج، فمعنى الإحرام إدخال الانسان نفسه في حرمة اللّه التی لاتهتک، وإنما يدخل في حرمة اللّه بسبب التلبية، فما لم يلب لم يدخل في الإحرام وفي حرمة اللّه، كما انه إذا لم يكبّر لم يدخل في الصلاة و إذا كبّر حرم عليه منافيات الصلاة، فالإحرام أمر اعتباري يترتب عليه تحريم عدة اشياء ويكون الاحرام مسببا من التلبية، وترتب الإحرام على التلبية قهري لاقصدي، بمعنى أنه إذا لبى بقصد الحج يتحقق الإحرام منه قهراً . 

ولأجل ذلك التزم "قده" بأن دليل استحباب تأخير التلبية الى البيداء - الذي ذكر أنها على ميل من ذي الحليفة نحو مكّة- يكون مخصصا لأدلة لزوم الاحرام من الميقات وحرمة تجاوزه بغير احرام.

حقيقة عقد الاحرام 

ثم انه اختلف من قال بتغاير عقد الاحرام مع التلبية في حقيقة عقد الاحرام الى ثلاثة أقوال:

القول الاول: ما ذهب اليه جماعة من أنه الالتزام بترك محرمات الاحرام، وهذا ما نسب الى المشهور، وحكي عن الشهيد وصاحب المدارك والشيخ الاعظم "قدهم" ولذا ذكروا أنه لو بنى على ارتكاب شي‌ء من المحرمات بطل إحرامه لعدم كونه قاصداً للإحرام.

القول الثاني: ما ذهب اليه جمع آخرون من أنه تحريم محرمات الاحرام على النفس، وليس المقصود منه انشاء تحريمه شرعا حتي يكون تشريعا، بل انشاء تحريمه من قبل نفسه كما في قوله تعالى "لم تحرم ما احلّ الله لك" وهذا هو المراد من الدعاء الوارد في مثل صحيحة معاوية بن عمار "أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب " بناء على قراءة "أَحرِمُ" بصيغة المتكلم وحده من فعل المضارع من الثلاثي المجرد، بخلاف قراءة "أَحرَم" بصيغة المفرد الغائب من الفعل الماضي من باب الإفعال، اليه، أما قراءة "أُحرِم"  بصيغة المتكلم وحده من الفعل المضارع من باب الافعال فليس بصحيح، لأنه لايتعدي الى المفعول الا بواسطة حرف الباء فيقال "أَحرَمَ به" أي جعله محرما.
 والفرق بين التفسيرين لعقد الاحرام، أنه قد يُنشئ الشخص تحريم محرمات الاحرام على نفسه ولكنه لايلتزم بتركها بل يتردد او يعزم على ارتكابها، فمن يرى أن عقد الاحرام هو الالتزام بترك محرمات الاحرام فيحكم ببطلان حجه بذلك، بخلاف من يرى أنه انشاء التحريم فانه يجتمع مع عدم الالتزام بالترك.  

القول الثالث: ما هو الظاهر من أن ما تدل عليه الروايات، أنه لايجب بعد صلاة الاحرام وقبل التلبية أكثر من فرض الحج والعمرة على النفس في الميقات، ففي صحيحة الحلبي وقت رسول الله ذا الحليفة وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ سَارَ وَ اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ حِينَ يُحَاذِي الْمِيلَ الْأَوَّلَ أَحْرَمَ
  
وفي صحيحة صفوان عن معاوية بن عمار وغيره، وقال هذه هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا َ إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الرَّكْعَتَيْنِ وَ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَج ..... وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ غَيْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي قَال‏

وأما الدعاء حال نية الحج وهو "أحرم لك شعري..." فمضافا الى استحبابه، لم يثبت قراءته بصيغة المتكلم وحده.

مقتضی الاصل العملی عند الشک
قال المیرزا جواد التبریزی «ره» : ان الروایات متعارضة فیرجع الی الاصل العملی و الاصل عدم جعل ماعدا  مسجد الشجرة میقاتاً، ای یستصحب عدم جعل غیر المسجد الشجرة میقاتاً
.
المناقشة
معنی جعل ذی الحلیفة میقاتاً ، الامر بالاحرام  من ذی الحلیفة و کذا مسجد الشجرة، فیدور الامر بین التعیین والتخییر و مبناه «ره»  البرائة عن  التعیین (کما هو الصحیح) و لاتعارضها البرائة من التخییر، لعدم جریان البرائة عن الجامع ، لانه یکون من المخالفة القطعیة اذا ارید منه ترک الجامع بالمرة و لایمکن اجراء البرائة عن التعیین حتی یثبت الاطلاق و کون انشاء الاحرام لابشرط من کونه من مسجد الشجرة، موضوعا للحکم الا علی الاصل المثبت.
 نعم ، من یقول بالاحتیاط فی دوران الامر بین التعیین و التخییر - کالسید السیستانی - یقول بوجوب محتمل التعیین وهو الاحرام من المسجد.
 و کذا من یفصّل بین الموضوعات و المتعلقات، فمثلا لو قال المولی "لّب" و لکن المتعلق تردّد بین التعیین و التخییر فتجری البراءة عن التعیین.
اماّ لو تردد الموضوع الانحلالی للحکم فلاتجری البراءة فمثلاً لو تردد النکاح - الموضوع للامضاء الشرعی - بین مطلق النکاح او النکاح بالصیغة العربیة ، فلاتجری البراءة عن الثانی ، بل یستصحب عدم تحقق الاثر مع النکاح بالصیغة غیر العربیة کما عن السید الکلپایکانی و الروحانی. 

 و فیما نحن فیه ایضا، انّ التلبیة من المیقات موضوع للنسک الشرعی و لا نعلم ان غیر مسجد الشجرة ایضاً موضوع لهذه الاحکام ام لا؟، فیستصحب عدمه. 

 اللهم الا ان یقال فی الجواب عنه؛
اولاً: لا یمکن الالتزام بلوازمه، لانه یجئ فی کثیر من موارد الفقه  کالبراءة عن وجوب الهرولة فی السعی اذا شک فیه، فان السعی الصحیح موضوع للخروج عن الاحرام والبراءة عن وجوبه لاتثبت صحة الحج و الخروج من الاحرام الا علی الاصل المثبت ، فیستصحب عدم الاتیان بالسعی الصحیح و هکذا فی الامثلة الاخری.
 ثانیا ً : ان جریان البراءة عن شرطیه الهرولة فی السعی مثلاً، یوجب الصحة الظاهریة و الاکتفاء به والقول بعدم جواز ترتّب آثار الصحة الواقعیة علیه ، غیر عرفی جداً و العرف غیر ملتفت الیه و هذه الغفلة توجب الاطلاق المقامی.
 ولکن کل ذلک فی متعلق الحکم و لا الموضوع ،لانه لا امر نفسی به و لا تجری البراءة عنه لاثبات ترتب آثار الصحة الواقعیة علیه. 

الامر الثانی : هل یجب الاحرام من المسجد القدیم او یکتفی بالمسجد الجدید ایضاً ؟
هل یجب الاحرام من المسجد القدیم و لو احتیاطاً او یکتفی بالمسجد الجدید ایضاً ؟ و المسجد القدیم إمّا صحن المسجد و إمّا قبل ثلاثة امتار من المحراب .

الوجوه المذکورة لکفایة الاحرام من المسجد الجدید
 الوجه الاول: « احرم من مسجد الشجرة » قضیة حقیقیة و له اطلاق بالنسبة الی کل ما یصدق علیه اسم مسجد الشجرة، کما عن السید السیستانی. 

المناقشة
 لیس من المتوقع عرفیاً من خطاب المولی ان یکون نظره الی ما سوف یحدث، حتی یکون له اطلاق ، لانّ المولی یتکلم بما انه من العرف لا بما انه عالم بالغیب و ان المسجد سوف یتوسّع فی البعید.

الوجه الثانی: الروایة الآمرة بالاحرام من المسجد، مجملة و قدر متیقنها، المسجد القدیم و لاظهور لها فی الاختصاص به، فیرجع فی اجمال المخصص الی اطلاقات جواز الاحرام من ذی الحلیفة، فیثبت جواز الاحرام من قسم الجدید ایضاً، کمعتبرة ابی ایوب الخراز قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِي عَنِ الْعَقِيقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ شَيْ‏ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَة

المناقشة
ان مرجعیة عموم العام تکون فیما اذا کان المخصِّص مجملا، لا فیما اذا کان الخطاب المفسِّر مجملاً و المفروض مفسریة قوله علیه السلام "و هو الشجرة"  لادلّة توقیت ذی الحلیفة.
 الوجه الثالث: صحیحة معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَ مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ
 

 و هذه الروایة شاهدة علی ان المسجد القدیم لم یکن معروفاً عند المومنین، ولو کان الواجب، الاحرام منه، فکیف لم یعتدّوا به حتی یختفی امره، فلایجب الاحرام منه. 
و الظاهر ان هذه التوسعة وقعت فی زمان الامام الصادق « علیه السلام ».
المناقشة
اولاً: لاتستفاد من الصحیحة توسعة المسجد فی زمان الامام الصادق علیه الاسلام ، لانه یقول هذا لیس جزءاً للمسجد لا المسجد القدیم. و لعلّ تعبیر الروایة "ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ" یکشف عن عدم کون القسم المسقوف من المسجد و انه بنی فی جانب المسجد و ازیل بعد فترة.
ثانیاً: هذا لیس دلیلاً علی جهالة نوع الناس بالنسبة الی المسجد القدیم , بل یمکن ان یکون هذا البیان لتنبیه واحد من الناس او للتأکید علیه. 

 الوجه الرابع : البراءة عن وجوب الاحرام من مسجد القدیم و هو الصحیح.
الامر الثالث: وظیفة الحائض فی الاحرام من المسجد علی فرض وجوبه
 ماوظیفة الحائض فی الاحرام من المسجد علی فرض وجوب الاحرام من نفس المسجد ؟ 

قیل: لوا مکنها الاحرام علی حال المرور بلا توقف ، یجب علیها و الاّ یجب علیها إما الصبر حتی تطهر و إما نذر الاحرام قبل المیقات مع الاذن من زوجها و إما المرور من طریق آخر حتی تصل الی محاذاة المیقات و تحرم منها. 

 و لو لم یتیسر له طریق من هذه الطرق ، یجب علیها الاحرام احتیاطاً خارج المسجد و اعادته عند الوصول الی الجحفة.
 تحقیق المقام فی ضمن مطالب : 

 الاولی: انا نعتقد بحرمة مطلق الدخول فی المسجد للجنب و الحائض الاّ عابری سبیل و«عابری سبیل» لایصدق الا اذا کان للمسجد بابان مقابلین حتی یصدق العبور و الاجتیاز و لیس باب النساء فی مسجد الشجرة هکذا و لایمکن العبور منها حتی تدور الحائض فی المسجد ، بل لا یکون فی قسم النساء الاباب واحد. 

 الثانیة: انّه فی جواز الاحرام قبل المیقات بالنذر اختلاف و لم یقبله السید الزنجانی ، لان المواقیت، وقّتت لمن یمّر علیها و اما من لا یمّر علیها یجوز له الاحرام من ایّ مکان شاء و ادلة جواز نذر الاحرام قبل المیقات تقول بوجوب الوفاء اذا احرم احراماً صحیحاً و صحته مشروط بان لایمّر علی المیقات و الحائض اذا مرّت بالمیقات لایصح لها الاحرام من قبله حتی تنذره.
 الاّ ان یجاب عنه بان الروایات واردة لمن یحرم من الخراسان او الکوفة ، والطریق المتعارف لهما، یمّر بالمیقات و مع هذا وردت صحة نذر الاحرام من الخراسان، فالدلالة الاقتضاء العرفیة تحکم بجواز النذر حتی لمن یمّر بالمیقات و هو لایبعد . 

الثالثة: انه لا احتیاج فی صحة النذر الی الاذن من الزوج، اذا لم یکن منافیاً لحق الاستمتاع، فانه و ان وردت عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِي عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَةٍ وَ لَا تَدْبِيرٍ وَ لَا هِبَةٍ وَ لَا نَذْرٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَيْهَا أَوْ صِلَةِ رَحِمِهَا
 
و لکنه فی النذر المالی و لاتنفی صحة النذر غیر المالی اذا لم یکن مع الاذن. 

 مضافاً بأن المشهور یقول فی التعابیر الکذائیه مثل لایمین للولد مع والده، ان الوالد لو منع الولد وعارضه ینحلّ الیمین لا انه لاینعقد بلا اذن (ولکن السید الخوئی  قال بان وجود الوالد مانع عن انعقاد الیمین الاّ مع الاذن و هکذا فی نذر الزوجة ولکن مع هذا ان الروایة مختصة بالنذر المالی لانذر الاحرام) 

 الرابعة: ان کلام الفقهاء فی هذه المسألة علی القواعد الاولیة و لکنه وردت ادلة فی جواز احرام الحائض خارج المسجد: 

1.
الاطلاق المقامی للروایات، فانها تنفی وجوب احرامهنّ باَشکال اُخر، لانها لم تتعرض لحکم الحائض مع انه مبتلی به جداً. 

2.
موثقة  یونس بن یعقوب َ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ الصَّلَاةِ
 

و اطلاقها تشمل مسجد الشجرة و لاتختص بمسجد الحرام. 

المناقشة
 اولا: ً لا اطلاق لها، لانه یحتمل ان یکون «ال» فی المسجد ، للعهد فتختص بالمسجد الحرام و یؤیده ان الروایة نهت عن الدخول مطلقاً و هو حرام فی المسجد الحرام فقط لانه لایجوز الدخول فیه حتی اجتیازاً  الا ان یقال انه لم یمکن الاجتیاز عن المسجد القدیم ایضاً. 

 ثانیاً: نسبة هذه الروایة مع ادلة وجوب الاحرام من المسجد ، عموم من وجه فان هذه الروایة باطلاقها تشمل مسجد الحرام و مسجد الشجرة و حرمة احرام الحائض منهما ایضاً و ادلة وجوب الاحرام من مسجد الشجرة تعم الحائض و غیرها، فتجتمعان فی الحائض اذا ارادت الاحرام من الشجرة، ولذا هذه الروایة باطلاقها تشمل مسجد الحرام ایضاً و لیست اخص منه.
3. قضیة اسماء بنت عمیس، ففی صحیحة معاویة بن عمار ٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ أَحْرَمَتْ وَ لَبَّتْ مَعَ النَّبِيِّ ص وَ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَكَّةَ لَمْ تَطْهُرْ حَتَّى نَفَرُوا مِنْ مِنًى وَ قَدْ شَهِدَتِ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا عَرَفَاتٍ وَ جَمْعاً وَ رَمَتِ الْجِمَارَ وَ لَكِنْ لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ لَمْ تَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَلَمَّا نَفَرُوا مِنْ مِنًى أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاغْتَسَلَتْ وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ كَانَ جُلُوسُهَا فِي أَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَ عَشْرٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ ثَلَاثِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
 

و فی صحیحة زرارة َ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَنْ تَحْتَشِيَ بِالْكُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ قَدْ نَسَكُوا الْمَنَاسِكَ وَ قَدْ أَتَى لَهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تُصَلِّيَ وَ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ

و فی صحیحة العیص بن القاسم ِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِنْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقٍ وَ أَحْرَمَت‏

و لم یأ مر ها النبی صلی الله علیه و اله بالاحرام  من المسجد و لو اجتیازاً، فتدل علی کفایة احرام الحائض و النفساء خارج المسجد.
ما المراد من البیداء؟
فی البیداء المذکور فی الروایة، احتمالان:
أ‌)
ان یکون المراد منه، غیر المکان المعروف الذی یوجد بعد ذی الحلیفة، اعم من ان یکون مکاناً فی ذی الحلیفة
 او یکون مکاناً وسیعاً فی ذی الحلیفة و خارجه. 

 ب) ان یکون المراد منه، المکان المعروف الذی یوجد بعد ذی الحلیفة ولکن امرها النبی صلی الله علیه واله بالرجوع قلیلاً حتی تصل الی ذی الحلیفة و تحرم منه و لعل عدم احرامها قبل الوصول بالبیداء، کون وضع حملها قریباً و عدم تهیّؤها للاحرام. 

 الاشکال 
 ان رسول الله صلی الله علیه و اله لم یأمر اسماء بالاحرام من مسجد الشجرة و لو اجتیازاً او بالنذر من خارج المیقات و مع ذلک ورد فی صحیحتی معاویة بن عمار و العیص بن القاسم، انها و لدت فی البیداء  ولم یکن فصلٌ بین ذی الحلیفة و البیداء ، بل کانا متصلین
 ولکن کان البیداء خارجاً عن ذی الحلیفة، فیعرف انها قد طهرت فی ذی الحلیفة و فرضت الحج علی نفسها ولکن لم تلبّ و لذا امرها  النبی صلی الله علیه و اله بالتلبیة بعد الغسل. 

 الجواب 
 یستفاد من صحیحة زرارة، ان اسماء نفست قبل البیداء و فی ذی الحلیفة، فلم تکن متطهرة حتی یقال انها احرمت فی طهرها.
 و یمکن ان یکون المقصود من البیداء، معناه اللغوی و هو الارض الملساء
.
 و یمکن ان یکون بالمعنی المعروف و المکان الخاص ولکن اقیمت خیمتها بالبیداء للازدحام الموجود فی ذی الحلیفة ولکن رجعت الی ذی الحلیفة للغسل و الاحرام  بلادخول فی المسجد. 

فعلی ای حال لم یکن دخول المسجد للاحرام واجباً علی الحائض و النفساء مع ان مسجد الشجرة احدثت قبل حجة الوداع ، فلا یقال لعله لم یحدث المسجد ذاک الیوم. 

 الامر الرابع : حکم احرام الحائض من المسجد فی صورة حرمته
لو احرمت الحائض من المسجد مع عدم جوازه ، فهل یصحّ احرامه؟ قال سماحة میرزا الجواد التبریزی: انه غیر صحیح ، لان المسجد لم یکن میقاتاً للحائض مع وجود النهی عنه. 

المناقشة
 اولاً: ان النهی عن الشرط غیر مناف لاطلاق الشرطیة علیه، فذات الشرط منهی ، ولکن لیس متعلق الامر الضمنی ، بل المأمور به  بالامر الضمنی لیس الا التقید بالشرط و الترکیب بینهما انضمامی ولهذا یجئ فیه الترتب بان یقال "لا تحرمی من المسجد وان احرمتِ فحجّی " ، و هذا یعنی لیس شرط الاحرام الا الکون فی المیقات و هذا یجمع مع النهی عنه. 

ثانیاً: ان نسبة الکون فی المیقات مع هذا الفرد من الکون لیست نسبة الکلی الی الفرد حتی لایمکن تطبیقه علی الفرد، لان الکون فی المیقات شیئ و الکون فی هذا المکان الخاص شئ آخر و لیس مصداقه بل یکون مقارنه. 

 الامر الخامس: حکم المعذورة للغسل بالماء لدخول المسجد
 المتطهرة من الدم (و هکذا الجنب) لو کانت معذورة عن الغسل بالماء، هل یجب علیها التیمم؟ 

 فعلی مبنی تعین الاحرام من المسجد، یجب علیها التیمم لدخول المسجد.
 و اما علی مبنی جواز احرامها من خارج المسجد؛
 فقال السید الخوئی
 : یجب علیه الاحرام  من خارج المسجد ،لا ان الاحوط التیمم و الاحرام من المسجد، اذ لایجوز لها الدخول فی المسجد (کما ذکره صاحب العروة)
 
و لو قلنا بالتعیین لایجب علیه تکرار الاحرام احتیاطاً من الجحفة و لامجال لهذا الاحتیاط.
المناقشة
 حتی اذا لم نقل بالتعیین، نقول بجواز التیمم و الاحرام من المسجد ، لان الاحرام من المسجد مستحّب و لذا قال السید الخوئی: یجوز التیمم لفاقد الماء اذا اراد الاتیان بالصلاة النافلة، لان « التراب احد الطهورین یجزیک عشر سنین» مطلق. 

بل قال فی المنهاج
 ، یجوز لفاقد الماء التیمم لمسّ خط القران، مع ان المسّ مباح، فکیف بدخول المسجد للاحرام مع انه مستحب، مضافاً بان الکون فی المسجد، من الغایات الراجحة عند السید الخوئی.
مسألة 162: لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو‌ضعف أو غيرهما من الموانع
.

 یقع الکلام فی امور : 
الامر الاول: حکم تأخیر الاحرام من ذی الحلیفة الی میقات آخر کالجحفة
 المشهور علی عدم جوازه الا لضرورة کالمرض والضعف خلافاً لابن حمزة فی الوسیلة
 و نقله فی الدروس عن الجعفی
.
 دلیل عدم الجواز
تدل علیه العمومات کصحیحة الحلبی ِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِيتَ خَمْسَةٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْبَغِي لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ النَّجْدِ الْعَقِيقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ ص 

و الروایات الخاصة ، کصحیحة ابی بکر الحضرمی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي خَرَجْتُ بِأَهْلِي مَاشِياً فَلَمْ أُهِلَّ حَتَّى أَتَيْتُ الْجُحْفَةَ وَ قَدْ كُنْتُ شَاكِياً فَجَعَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَ عَنِّي فَيَقُولُونَ لَقِينَاهُ وَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ وَ هُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَ قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ

و موثقة ابی بصیر ٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع خِصَالٌ عَابَهَا عَلَيْكَ أَهْلُ مَكَّةَ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَةِ قَالَ الْجُحْفَةُ أَحَدُ الْوَقْتَيْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ كُنْتُ عَلِيلًا 

و لکن الموثقة لیست بدلیل، بل تکون مؤیدة، لاحتمال استفادة جواز الاحرام اختیاراً من الجحفة منها. 
دلیل الجواز
صحیحة عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَيْنَ هُوَ فَقَالَ أَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ وَ خُرَاسَانَ وَ مَا يَلِيهِمْ فَمِنَ الْعَقِيقِ وَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ الْجُحْفَةِ وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ وَ أَهْلُ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَةِ يَعْنِي مِنْ مِيقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ 

و صحیحة مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ 

و الظاهر انه خرج من المدینة الی الکوفة و لیس المقصود من المدنی، المدنی الذی یسکن فی الشام فعلاً و میقات الشام الجحفة، لانه خلاف الظاهر. 
تحقیق المقام و وجوه الجمع بین الروایات
الوجه الاول: یمکن الجمع بین الطائفتین بحمل المطلق علی المقید و ارادة جواز الاحرام للمریض و الضعیف. 
المناقشة
انه جمع غیر عرفی، لان "لا بأس" مطلق و لا یختص بالمریض.
الوجه الثانی: ماذکره السید الخوئی من حمل الروایات المجوّزة علی خصوص المریض و الضعیف تمسکاً بانقلاب النسبة، فان فی الروایات ثلاث طوائف:
1. الروایات الحاکمة بالجواز مطلقا کصحیحة علی بن جعفر المتقدمة.
2. الروایات الحاکظمة بعدم الجواز مطلقا کمعتبرة ابراهیم بن عبد الحمید عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ الْبَرْدِ وَ كَثْرَةَ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَة

3. الروایات المفصّلة بین المختار و المریض و الضعیف کصحیحة ابی بکر الحضرمی المتقدمة.
 و نسبة الطائفة الثالثة الی الثانیة، نسبة الخاص الی العام، فتقید الثانیة ای لایجوز تاخیر الاحرام الی الجحفة الا اذا کان مریضاً و الثانیة تصیر اخص مطلقاً من الطائفة الاولی و تقیّدها، فتنتج: انه لایجوز تأخیر الاحرام الی الجحفة الا اذا کان مریضاً
. 
   و له غرض فی هذا المجال، فمثلا لو قال المولی "اکرم العالم"  "لا تکرم العالم"  "اکرم العالم العادل" فهذا الثالث امّا له المفهوم بالجملة، فبمنطوقه یقیّد الثانی و بمفهومه یقید الاول و لا اشکال و لااحتیاج بانقلاب النسبة فی هذا الفرض.

و امّا له المفهوم فی الجملة او لیس له المفهوم، و فی هذا الفرض، یحتاج الی انقلاب النسبة، لان العالم العادل واجب الاکرام ولکن لایمکن الحکم بان العالم الفاسق لیس بواجب الاکرام مطلقاً بمفهوم الثالث، لان معنی المفهوم فی الجملة، عدم وجوب اکرام العالم الفاسق فی الجملة لا مطلقا و لذا یحتاج الی انقلاب النسبة بان یقال "لا تکرم العالم" یقَیّد بالثالث و بعده یقیِّد "اکرم العالم" فینتج حرمة اکرام العالم الفاسق مطلقاً و هذا ببرکة انقلاب النسبة.
 و کذا فی المقام، فان اثبات حرمة التجاوز مطلقاً فی غیر المریض، ببرکة انقلاب النسبة.

المناقشة
اولاً: انه یکون فی سند روایة ابراهیم بن عبد الحمید، "جعفر بن محمد بن حکیم" و انه و ان کان من المشایخ مع الواسطة لابن قولویه صاحب کامل الزیارات و لکنه لم یوثق و لیس کثیر الروایة ایضاً.
ثانیاً: ان کبری انقلاب النسبة غیر مقبول و لیس من الجمع العرفی ، لان الظهور الاستعمالی للطائفة الاولی مباینة للثانیة و الخطاب الثالث لایتدخل فی الظهور الاستعمالی. 
 ثالثاً: ان روایة ابراهیم بن عبد الحمید، لیست متباینة مع صحیحة علی بن جعفر، لان مورد السوال التجاوز من الشجرة الی ذات عرق و لذا یکون قابلاً للتقیید، لان الفصل بین ذات عرق و مکه مرحلتان
 ، اما فصل الجحفة الی مکة اربع مراحل.
رابعاً:لا احتیاج الی انقلاب النسبة، لان مفهوم جملة "قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ ضَعِيفاً أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْجُحْفَةِ
" الواردة فی صحیحة ابی بکر الحضرمی، انه لم یرخّص لغیرهما و الّا لو کان الترخیص للکل، فلماذا خصّ الضعیف بالذکر؟ وهذا المفهوم یقید اطلاق صحیحة علی بن جعفر. 
الوجه الثالث: ان الحکم التکلیفی، هو عدم جواز المرور من الشجرة بغیر الاحرام و ان کان الحکم الوضعی، هو الصحة (خلافا للسید الخوئی القائل بالبطلان. ) و لذا جاء فی صحیحة الحلبی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَيْنَ يُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَةَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَةِ وَ لَا يُجَاوِزِ الْجُحْفَةَ إِلَّا مُحْرِماً
 

الامر الثانی: هل یختص تأخیر جواز الاحرام الی الجحفة بالمرض و الضعف او یعّم الاعذار العرفیة و انهما مثالان لهذه الاغدار؟ (کماذکره صاحب العروة)
ظاهر الروایات، الاختصاص بهما والحمل علی المثالیة غیر عرفی.
 ولکن السید الخوئی ذکر انه فارغاً عن الروایات ، یستفاد من صحیحة علی بن جعفر، جواز الاحرام من الجحفة لمن لایمکنه الاحرام من الشجرة و لذا لو کان الاحرام من الشجرة حرجیا او ضرریا ، فیرفع وجوبه بقاعدة لاحرج و لاضرر و یجوز الاحرام من الجحفة و هذا فیما اذا کان العذر موجباً للحرج او الضرر لا غیرهما.
 و هذا صحیح لاغبار علیه.
الامر الثالث: هل یجوز لمن طار من المدینة الی الجدة ان یحرم من میقات آخر غیر مسجد الشجرة؟
دلیل المنع
روایة ابراهیم  بن عبد الحمید عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَخَافُوا كَثْرَةَ الْبَرْدِ وَ كَثْرَةَ الْأَيَّامِ يَعْنِي الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ مَنْ دَخَلَ الْمَدِينَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِينَةِ 

المناقشة
اولا: انها ضعیفة سنداً.
ثانیا: لا اطلاق لها بالنسبة الی هذه الصورة، لعدم فرض استعمال الطیارة فی ذاک الزمان بالنسبة الی هذا الزمان.
دلیل الجواز
لو طار من المدینة الی الجدة یجوز له الاحرام من میقات اخر لانه لایصدق علیه عرفاً المتجاوز من المیقات بلا احرام.
 فرض آخر
 من دخل المدینة ولکن یرید ان یذهب الی جدة و یمکث فیه ایاماً او اسبوعاً ثم یحرم للحج، فهل یشمله ادلة حرمة التجاوز من المیقات الاّ محرما؟ 

والجواب؛ انه لو کان الجدة مقرّه، فلایصدق علیه انه عازم بالحج ولکن لو لم یکن مقرّه و کانت مدة مکثه فی جدة قصیرة کیوم واحد، یصدق علیه انه عازم بالحج و لایجوز له التجاوز من الشجرة بلا احرام. 

نکتة: ان المراد بالتجاوز، التجاوز بلا قصد الرجوع و الاّ لو تجاوز قلیلاً ثم رجع للاحرام، لایصدق علیه عرفاً التجاوز بلا احرام. 

المیقات الثانی: وادی العقیق 
2- وادي العقيق،و هو ميقات أهل العراق و نجد، و كل من مرّ عليه من غيرهم، و هذا الميقات له أجزاء ثلاثة (المسلخ) و هو اسم لأوله و (الغمرة) و هو اسم لوسطه و (ذات عرق) و هو اسم لآخره. و الأحوط الأولى ان يحرم المكلف قبل ان يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض
.

 و كلّ مسيل شقه السيل فوسعه فهو عقيق

ان المستفاد من الروایات کونه میقاتاً لاهل العراق ولاهل النجد.
 ولکن وردت ایضاً فی صحیحة عمر بن یزید کون قرن المنازل میقاتا لاهل نجد، مع ان قرن المنازل میقات اهل الطائف.
و ذکر صاحب الحدائق توجیهین لذلک حیث قال: و يمكن الجواب بأن لأهل نجد طريقين: أحدهما يمر بالعقيق و الآخر يمر بقرن المنازل.

و يمكن حمل ذلك على التقية، فإنه موجود في روايات العامة كما نقله في المعتبر انهم رووا عن ابن عمر: «انه لما فتح المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه و آله حد لأهل نجد قرن المنازل و انا إذا أردنا قرن المنازل شق علينا. قال: فانظروا حذوها. فحد لهم ذات عرق».

و هذا الخبر مما استدل به جملة من العامة على ان ميقات العراق انما ثبت قياسا لا نصا عن رسول الله صلى الله عليه و آله
.

و لکن لاثمرة فقهیة لهذا المبحث لوضوح کون وادی العقیق میقات اهل العراق و نجد و کل من یمر علیها، فنعرض عنه.

الکلام فی مبدأ العقیق و منتهاه
ان المشهور یقولون بان اوله المسلخ و آخره ذات عرق و علی خلافه قال بعض بان ذات عرق خارج عن المیقات .

 مبدأ العقیق
 و فیه طائفتان من الروایات : 

الطائفة الاولی: ان المبدأ هو المسلخ
 

*روایة مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدُّ الْعَقِيقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ

* مرسلة صدوق قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَل‏

 * روایة سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَى عَقَبَةِ غَمْرَةَ

الاشکال السندی 

اما الروایة الاولی؛ فرجاله موثقون، لان محمد بن زیاد، هو محمد بن زیاد العطار و العجب من السید الخوئی حیث ذکر انه محمد بن ابی عمیر و علی کل حال کلاهما ثقتان.  

 الا ان عمار بن مروان، مشترک بین اثنین "الیشکری" و "الکلبی" ، اولهما ثقة و الثانی لم یوثق.
طرق رفع الاشتراک
1. ما ادعاه المحقق الاردبیلی من اتحادهما و ذکر شواهد لذلک.
و فیه: انه بعید، لاختلاف الراوی عنهما، فان الراوی من الاول محمد بن سنان و الراوی من الثانی هو الحسن بن محبوب بواسطة ابی ایوب الخزاز. 
2. ما ادعاه السید الخوئی من انصراف عمار بن مروان المطلق الی الفرد المعروف الذی له کتاب و هو یشکری لا غیر المعروف الشاذ و لذا لم یذکر الشیخ الطوسی الکلبیَ فی کتابه.
 و فیه: اولا؛ وجود الکتاب لشخص لاینافی مع معروفیة الآخر من جهة اخری.
و ثانیا؛ سلمنا، و لکن یجب احراز المعروفیة فی زمان نقل الحدیث لا الازمنة المتأخرة مع ان اختلاف الازمنة یؤثر فی المعروفیة و انصراف الالقاب بالاشخاص المتعدد. 

 و یشهد علیه: ان الشیخ نقل فی کتابه اربع روایات من عمار بن مروان المطلق و واحدة من الکلبی و لم یذکر فی المشیخة غیر عمار بن المروان الکلبی، فکیف ینصرف بالیشکری.

و اماّ الروایة الثانیة، فلا اعتبار به لکونها مرسلة.
و اما الروایة الثالثة، فضعیفة بسهل بن زیاد و ضعفه الشیخ الطوسی.
  و کیف کان یحصل لنا العلم العرفی بصدور احدی هذه الروایات اجمالا . 

الطائفة الثانیة : ان المبدأ هو برید البعث 

*صحیحة معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّةِ أَمْيَالٍ مِمَّا يَلِي الْعِرَاقَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غَمْرَةَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا بَرِيدَانِ
   

*صحیحته الاخری ٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ آخِرُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ أَوْطَاسٍ وَ قَالَ بَرِيدُ الْبَغْثِ دُونَ غَمْرَةَ بِبَرِيدَيْنِ

*صحیحة عمر بن یزید َ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيْنَ بَرِيدِ الْبَغْثِ إِلَى غَمْرَة

*مرسلة الصدوق قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَوَّلُ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَغْثِ وَ هُوَ بَرِيدٌ مِنْ دُونِ بَرِيدِ غَمْرَةَ

*صحیحة هشام بن الحکم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ أَوْ مِنْ بَرِيدِ الْبَعْثِ صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلًا ثُمَّ تُلَبِّيَ

منتهی العقیق
و فیه طائفتان من الروایات : 

الطائفة الاولی : ان المنتهی هو ذات عرق
* روایة مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدُّ الْعَقِيقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ

*مرسلة صدوق قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَل‏

*معتبرة حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نُحْرِمَ إِلَّا بِالْحَجِّ لِأَنَّا نُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنْتُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ مِنَ الْعِرَاقِ فَأُهِلَّ الْهِلَالُ فَلَكُمْ أَنْ تَعْتَمِرُوا لِأَنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ذَاتَ عِرْقٍ وَ غَيْرَهَا مِمَّا وَقَّتَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ 

* معتبرة اسحاق بن عمار ٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‏ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَج‏

*صحیحة مسمع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ

 الطائفة الثانیة : ان المنتهی هو الغمرة (و ذات عرق خارج عن المیقات)
 * روایة سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ حَدُّ الْعَقِيقِ مَا بَيْنَ الْمَسْلَخِ إِلَى عَقَبَةِ غَمْرَةَ

*صحیحة عمر بن یزید عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيْنَ بَرِيدِ الْبَغْثِ إِلَى غَمْرَة

*روایة الحمیری ِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ يَكُونُ مُتَّصِلًا بِهِمْ يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَنِ الْجَادَّةِ وَ لَا يُحْرِمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَهُ

الاشکال السندی
قد اشکل علیها بضعف السند، فان الاحتجاج لیس له سند؛ کما ان سند الشیخ الی توقیعات الحمیری "أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي و إملاء أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه على ظهر كتاب فيه جوابات و مسائل أنفذت من قم يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه ع أو جوابات محمد بن علي الشلمغاني لأنه حكي عنه أنه قال هذه المسائل أنا أجبت عنها فكتب إليهم على ظهر كتابهم بسم الله الرحمن الرحيم قد وقفنا على هذه الرقعة و ما تضمنته فجميعه جوابنا عن المسائل و لا مدخل للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حرف منه
....." ضعیف، فان احمد بن ابراهیم النوبختی غیر معروف. 

الجواب
  ان محمد بن احمد بن داوود شهد بان هذا الکتاب باملاء من حسین بن روح، و لمّا احتملنا کون شهادته ناشئة عن مقدمات قریبة من الحس فتجری فیه أصالة الحس. 

وجوه الجمع بین الروایات الواردة فی مبدأ العقیق
الوجه الاول: ماذکره السید الحکیم
 و السید الخوئی
 و المحقق الداماد
 من انه ورد فی صحیحة معاویة بن عمارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الَّتِي وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ
 

 و البطن هو الوسط، اما ورد فی روایة برید البعث اخبر بانه اول العقیق ولم ترد کونه من المیقات بل المیقات هو بطن العقیق، کما یشهد له نفس التسمية بالمسلخ ای مکان سلخ الثیاب للاحرام.
المناقشة
 اولاً: ورد فی صحیحة هشام بن حکم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ أَوْ مِنْ بَرِيدِ الْبَعْثِ صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلًا ثُمَّ تُلَبِّيَ

 و کذا صحیحة عمر بن یزید عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيْنَ بَرِيدِ الْبَغْثِ إِلَى غَمْرَة

فوقّت برید البعث للاحرام. 

 ثانیاً: ان حمل روایات توقیت العقیق علی وسطه، غیر صحیح و لیس بمسلمّ، بل بطن الوادی، هومتن الوادی لا وسطه بالدقة، و البطن هو المسیل. 

ثالثاً: ان توجیه روایات «بعث البرید» بانه اخبار صرف، غیر عرفی، بل الظاهر ان الامام فی مقام بیان المیقات.
   رابعاً: لیس وجه تسمیةالمسلخ ما ذکره السید الخوئی "من إن نفس التسمية بالمسلخ یدل على أن المسلخ أوّل الميقات لتسلخ الحاج و تجرّده عن الثياب في هذا المكان" و یظهر ذلک بمراجعة مجمع البحرین اذ قال « وَ فِي الْحَدِيثَ:" أَوَّلِ الْعَقِيقِ بَرِيدُ الْبَعْثَ" بالعين المهملة و الثاء المثلثة في المشهور، و هو مكان دون المسلح بستة أميال مما يلي العراق، و بينه و بين غمرة على ما قيل أربعة و عشرون ميلا بريدان، و فسر المسلح بالسين و الحاء المهملتين اسم مكان أخذ السلاح و لبس لأمة الحرب، و هذا يناسب تفسير البعث بالجيش، و ضبطه العلماء بأنه واحد المسالح و هي المواضع العالية، و ضبطه البعض بالخاء المعجمة لنزع الثياب به
 »
 فانه امّا لیس ضبطه بمسلخ و إما یکون المراد منه، محل نزع ثیاب الجیش.
و من البعید جدا کون وجه تسمیته بالمسلخ، احرام الشیعة الذین کانوا یعیشون فی عصر التقیة منه مع ان العامة کانوا یحرمون من ذات عرق.
 مضافاً بانه یمکن ان یکون ذکر المسلخ لافضلیة الاحرام منه لا لکونه مبدأ العقیق،  کما یسمی یوم التاسع من ذی الحجة بیوم النحر, مع انه یکفی الذبح و لکن النحر افضل. 

الوجه الثانی: ان الروایة القائلة بکون اول العقیق هو المسلخ، تدل بالظهور و روایات « برید البعث » نصّ و الجمع العرفی بینهمایقتضی افضلیة الاحرام من المسلخ. 

المناقشة
 انه لیس هذا الجمع عرفیا، لان العرف یری التنافی بین بیان ان اول العقیق هو المسلخ او ان اول العقیق هو برید البعث.
مقتضی الاصل العملی
  فبعد عدم امکان الجمع العرفی بین الطائفتین، تتعارضان و تجری البراءة عن تعین الاحرام من المسلخ.
 هذا ولکن لم ینقل عن احد، الفتوی بجواز الاحرام من «برید البعث»، و لکن لایضر هذا الاعراض بعد احتمال کون نکتته الاحتیاط و الاخذ بالقدر المتیقن، کما ذکره صاحب الجواهر حیث قال: « لكن ستسمع من النصوص ما يقتضي كون أوله ما دون المسلخ بستة أميال، و في النصوص أن أوله الأفضل، و لعل الاحتياط في التأخير هذا المقدار جمعا بين النصوص و الاحتمالات و تحصيلا ليقين البراءة، و لذا قطع به الأصحاب
 »
و بعد کون سند الروایات الکثیرة المجوزة للاحرام من برید البعث غیر قابل للتردید، فیکون الاعراض فی الحقیقة من الظهور و هو غیر موهن عند کثیر.
و لذا ان مقتضی الصناعة بعد عدم فتوی احد بجواز الاحرام من برید البعث، کون الاحتیاط عدم الاحرام منه و لکن لو احرم من برید البعث، فالاحوط وجوباً ترک محرمات الاحرام و اعادة الاحرام من المسلخ. 

وجوه الجمع بین الروایات الواردة فی منتهی العقیق
الجمع الاول: حمل روایات الناهیة عن الاحرام بذات عرق علی الکراهة بمعنی قلة الثواب وتوجیه روایة الحمیری بان مرادها درک الافضل و هو الاحرام من المسلخ، کما علیه المشهور. 

المناقشة
اولا: لایمکن حمل روایة الحمیری علی الکراهة، لان السوال کان عن جواز التاخیر او عدمه، کما عبّر من ذات عرق ب«میقاتهم» وکیف یمکن الالتزام بلزوم فعل محرّمات الاحرام - و هو لبس المخیط - بعد الاحرام من المسلخ لکیلا یحرم من ذات عرق الذی یکره الاحرام منه فقط. 

 ثانیاً: کیف تحمل جملة «آخره الغمرة» علی انه لیس آخره، بل آخره ذات عرق ولکن الاحرام منه مکروه.
الجمع الثانی: ما ذکره المحقق الداماد من ان الاحرام من ذات عرق غیر جائز، لان الروایات المجوزة امّا غیر دالة و امّا تحمل علی التقیة بقرینة روایة الحمیری.
فان موثقة اسحاق بن عمار قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‏ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَج‏

تحمل علی التقیة، اما فی فعل الامام و إما فی قول الامام علیهما السلام، لانّها موافقة للعامة و مخالفة لروایة الحمیری أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ يَكُونُ مُتَّصِلًا بِهِمْ يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَنِ الْجَادَّةِ وَ لَا يُحْرِمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَهُ

القائلة بعدم جواز الاحرام من ذات عرق.
و اما روایة عمار بن مروان عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدُّ الْعَقِيقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ

فیحتمل فیها خروج الغایة من المغیّی و خروج ذات عرق من المحدود، و غایته الظهور فی الدخول ولکن یفهم من روایة الحمیری عدم ارادة هذا الظاهر. 

و اما صحیحة مسمع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ

فلیس بمعنی کون ذات عرق جزءاً من المیقات ، لانه یحتمل فیها  کون المراد من «دون ذات عرق» مبدأ ذات عرق، لامنتهاه، فیکون المعنی؛ ان الساکن بذات عرق یحرم من منزله، لان ذات عرق لیس داخلاً فی العقیق
. 

المناقشة
ورد فی روایة عمار« اوله المسلخ و اخره ذات عرق »، فاذا کان الاول، داخلا فی العقیق، فیکون الآخر ایضاً داخلاً فیه بقرینة المقابلة .

 واسوأ من ذلک مرسلة الصدوق قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَل‏

الواردة فیها « وسطه غمرة»  الصریحة فی دخول ذات عرق فی الوادی، لان الغمرة اذا کانت فی وسط العقیق فکیف یمکن القول بکونها آخر العقیق، بل لیس آخره الا ذات عرق.
نعم، عندنا هذه المرسلة لیست بروایة اصلاً، لان کتاب « من لایحضره الفقیه» کتاب الفتوی للشیخ الصدوق، لا الروایة و لذا ذکر الصدوق فی ذیل صحیحة زرارة {قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِيرِ فَقَالَ بَرِيدٌ ذَاهِبٌ وَ بَرِيدٌ جَائِيٌ
} ما لفظه: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَى ذُبَاباً قَصَّرَ 

و توهم السید الخوئی ان هذه الزیادة من الروایة و افتی علی طبقها . 

 ولکن المجلسی الاول احتمل کونها کلام الصدوق، حیث قال؛ « لكن إذا كان قوله «و كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلخ» داخلا في خبر زرارة يكون صريحا في المطلوب و لكنه محتمل لأن يكون كلام الصدوق
»
 و هذا الاحتمال فی محلّه.
 و کذلک فی المقام، اضاف الصدوق بعد ما ذکر من الروایة ما لفظه: « وَ لَا يَجُوزُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمِيقَاتِ وَ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنِ الْمِيقَاتِ إِلَّا لِعِلَّةٍ أَوْ تَقِيَّةٍ وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلِيلًا أَوِ اتَّقَى فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ »
 و لذا یحتمل عدم کون جملة "اوله المسلخ" الی آخره ایضاً من کلام الامام علیه السلام.
و اما ما ذکره فی صحیحة مسمع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ

( من احتمال کون المراد ممن منزله دون ذات عرق، کون منزله دون اول ذات عرق، فاذا امر بالاحرام من منزله، یکشف عن کون ذات عرق بعد المیقات )
غیر عرفی جداً، و لازمه توجیه الروایات القائلة بان "مَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْوَقْتِ إِلَى مَكَّةَ فَلْيُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ
" علی ان المراد من «دون الوقت»، دون بدایة المیقات و لم یقل به احد.

 مضافاً بانه لماذا لم یذکرمعتبرة حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُهِلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ لَمْ يَكُنْ لَنَا أَنْ نُحْرِمَ إِلَّا بِالْحَجِّ لِأَنَّا نُحْرِمُ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنْتُمْ إِذَا قَدِمْتُمْ مِنَ الْعِرَاقِ فَأُهِلَّ الْهِلَالُ فَلَكُمْ أَنْ تَعْتَمِرُوا لِأَنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ذَاتَ عِرْقٍ وَ غَيْرَهَا مِمَّا وَقَّتَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّه‏

الصریحة فی کون ذات عرق مما وقته رسول الله صلی الله علیه و آله.
فلایمکن الاشکال الدلالی فی الروایات. 

 نعم یمکن القول بان هذه الروایات صدرت فی مقام التقیة بقرینة روایة الحمیری المخالفة للعامة، ولکن یضعّفه کون ذات عرق جزء المیقات عند المشهور و لو خالفهم البعض، وشاهده ما سیأتی من کلام المحقق النراقی. 

کلام المحقق النراقی 
و هل يجوز التأخير إلى ذات عرق، كما هو المشهور، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا ، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب و إلى المعروف بينهم مشعرين بدعوى الإجماع عليه، بل عن الخلاف و الناصريّات و الغنية الإجماع عليه ؟
أو لا يجوز التأخير عن الغمرة إلّا لمرض أو تقيّة، كما عن الشيخ في النهاية و والد الصدوق، بل عن الصدوق في المقنع و الهداية، و تبعهما الشهيد في الدروس ، و مال إليه بعض متأخري المتأخّرين ؟
دليل المشهور: المرسلة، و الرضوي، و إحدى روايتي أبي بصير‌ المتقدّمة، المؤيّدة برواية مسمع: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق من مكّة فليحرم من منزله» ، المنجبرة بما مرّ ذكره.

و حجّة النافين: صحيحة عمر بن يزيد، و الرواية الأخرى لأبي بصير، و صحيحة ابن عمّار الأخيرة الراجحة على ما تقدّم بصحّة السند و موافقة أصل الاشتغال و مخالفة العامّة........

فيبقى دليلا الطرفين متكافئين، فيجب الرجوع إلى أصل الاشتغال، و لذا لم يجترئ أكثر المتأخّرين المرجّحين لأدلّة المشهور على الفتوى به، و جعلوا الأخير أحوط، و هو كذلك لو لم يكن أظهر، مع أنّه الأظهر أيضا
.

المناقشة
لیس هنا محل قاعدة الاشتغال، لانا نقول بالبراءة عن التعیین فی دوران الامر بین التعیین و التخییر.

 و لولا روایة الحمیری، لاجرینا اصالة البراءة.
تحقیق المقام
ان الروایات المجوزّه للاحرام من ذات عرق، تحتمل فیها المخالفة القطعیة، کصحیحة وشاء، مع ان العامة کانوا یقولون بان ذات عرق، میقات قیاسی، وقّته عمر بن الخطاب لا انه منصوص عن النبی صلی الله علیه و آله، فهی مخالفة للعامة. 

 و کذلک روایة عمار بن مروان ایضاً مخالفة للعامة، لانه ورد فیه کون المسلخ من المیقات، مع انه لیس میقاتاً عند العامة و تشهد علی عدم کونه میقاتاً عندهم، روایة الحمیری فلیستا موافقتین للعامة، حتی تطرحا و یؤخذ بروایة الحمیری.
نعم؛ حکی عن الشافعی فقط کون المسلخ میقاتاً و لکنه متأخر عن الامام الصادق علیه السلام و لایمکن القول بکون التقیة منه و لم یجوّز باقیهم، الاحرام من المسلخ کما ذکره السید المرتضی حیث قال: « رأيت الشافعي يوافق على هذا و يقول: إن إحرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي و باقي الفقهاء يقولون: ميقات أهل العراق ذات عرق. »

 ولکن یمکن ان یقال بالنسبة الی صحیحة الوشاء؛ بان العامة کانوا یقولون بان ذات عرق میقات منصوص و نقل عن جماعة کونه قیاسا فقط، فصحیحة الوشاء موافقة للعامة. 

وأما بالنسبة الی روایة عمار بن مروان ؛ فبانّها  ضعیفة، کما ذکرنا سابقاً  لان محمد بن زیاد لیس بابن ابی عمیر حتی یدل علی وثاقة عمار بن مروان الذی هو مروی عنه لمحمد بن زیاد و لا اقل من تردده بین ابن ابی عمیر و محمد بن زیاد العطار.

 و حینئذ فلا مانع من العمل بروایة الحمیری لمخالفتها للعامة.
نکتة: علی فرض اثبات وثاقة عمار بن مروان، فیبحث عن ان اللازم کون المرجوح موافقاً للعامة و الراجح مخالفاً لهم؟
او یکفی کون الراجح مخالفا لهم و لو لم یثبت کون المرجوح موافقا لهم، کروایة الوشاء لانه ورد فیها « اوله المسلخ و آخره ذات عرق » فان کون المسلخ میقاتاً؛ مخالف لهم و کون ذات عرق میقاتاً، موافق لهم ، فلایصدق  بقول مطلق انها موافقة للعامة؟
الظاهر من روایة القطب الراوندی "قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ"
 وکذلک صدر مقبولة الحنظلة "يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّة"، هو الاول.
 ولکن ظاهر ذیلها الوارد فی المخالفتین للعامة، هو الثانی، حیث ورد فیه "فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ"
 و فی المقام ان قضاتهم امیل الی روایة عمار بن مروان، فیعمل بروایة الحمیری لمخالتها للعامة.

ولولا روایة الحمیری، لکنّا اجرینا البراءة من تعین وجوب الاحرام من ذات عرق .

افضل مواضع الاحرام فی وادی العقیق
المشهور علی کون الافضل، الاحرام من المسلخ.
دلیله
1. موثقة یونس بن یعقوب َ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أَفْضَلُ أَنْ أُحْرِمَ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِهِ أَفْضَلُ

المناقشة
   لم یذکر فیها این اول العقیق؟ هل هو المسلخ او بعث البرید؟ مع ان الاستدلال بها یتوقف علی کون المسلخ اول العقیق لا برید البعث.
2. مرسلة الصدوق قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَل‏

المناقشة
هی مرسلة و لم یعلم کونها  کلام الامام علیه السلام، کما مّر سابقاً .

  کما ان روایة الحمیری لاتدل علی افضلیة الاحرام من المسلخ، بل هی فی مقام بیان وجوب الاحرام من المسلخ تعییناً و لا اکثر. 

  کیف یعلم بحدود منطقة العقیق؟ 

 تکفی البینة او الشیاع او الخبر الموثق و حتی خبر مشکوک الوثاقة، لما ورد فی صحیحة معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُجْزِيكَ إِذَا لَمْ تَعْرِفِ الْعَقِيقَ أَنْ تَسْأَلَ النَّاسَ وَ الْأَعْرَابَ عَنْ ذَلِكَ

و ظاهرها کفایة اخبار مشکوک الوثاقة و ان کان منصرفاً عن الکاذب او من علم بعدم وثاقته.
 ان قلت: یمکن ان یکون جواز الاکتفاء بخبره، فی فرض حصول العلم بان یسأل منه حتی یحصل العلم من کلامه. 

 قلت: ان التعبیر بالاجزاء غیر مناسب لو کان تحصیل العلم لازماً بل الظاهر من الاجزاء عدم الاحتیاج الی العلم، کما ان اطلاقه یشمل مشکوک الوثاقة.

(مسألة 182)
 لا ينعقد إحرام حج التمتع، و احرام عمرته، و احرام حج الافراد، و إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية. و أما حج القران فكما بتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالاشعار أو التقليد، و الاشعار مختص بالبدن، و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الاشعار و التقليد في البدن: و الأحوط التلبية على القارن، و ان كان عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد، ثمّ ان الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد هو ان يعلق في رقبة الهدي فعلا خلقا قد صلى فيها.

عقد الاحرام به هر معنایی که باشد( که به نظر ما انشاء شروع در حج یا عمره است کما عن السید الزنجانی)، تا تلبیه نداشته باشد، موجب تحریم محرمات احرام بر مکلف نمی شود کما فی صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ بَعْدَ مَا يَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ يُلَبِّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

بررسی کفایت اشعار و تقلید به جای تلبیه در حج قران
اقوال در مساله
قول اول: مشهور و مختار
در حج قران که قوام آن به سوق هدی است، اشعار یا تقلید هم کافی است، اشعار به این است که شتر را زخمی کند تا خون بیاید(اشعار البدنه) و تقلید به این است که چیزی در گردن حیوان کند چه در شتر و چه گاو و گوسفند، به عنوان این که این حیوان قربانی حج است و دلیل بر آن صحاح معاویة بن عمار است:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَلِّدُهَا نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّيْتَ فِيهَا وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ. 
 
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ سَاقَ هَدْياً وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ وَ لَمْ يُشْعِرْهُ قَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا لَا يُقَلَّدُ وَ لَا يُشْعَرُ وَ لا يُجَلَّل‏

قول دوم: قول سید مرتضی و ابن ادریس 
اما در مقابل سید مرتضی فرموده: از منفردات شیعه امامیه این است که تقلید برای احرام کافی نیست (بر خلاف دیگر فرق اهل سنت) به دلیل اجماع و این که مکلف با تلبیه یقینا داخل احرام می شود، اما با اشعار و تقلید معلوم نیست که محرم شود، عبارت ایشان چنین است:
مسألة [137] [في التلبية]: و مما انفردت الإمامية به: القول بوجوب التلبية، و عندهم أن الإحرام لا ينعقد إلا بها. لأن أبا حنيفة و إن وافق في وجوب التلبية فعنده أن الإحرام ينعقد بغيرها من تقليد الهدي و سوقه مع نية الإحرام و قال مالك و الشافعي: التلبية ليست بواجبة و يصح الدخول في الإحرام بمجرد النية دليلنا: الإجماع المتردد، و لأنه إذا لبى دخل في الإحرام و انعقد بلا خلاف، و ليس كذلك إذا لم يلب.

ابن ادریس هم در سرائر گفته که قارن نیت می کند و مخیر بین تلبیه و تقلید و اشعار است اما بعد از آن می گوید بعضی از اصحاب ملتزم به عدم این صحت شده اند که آن بعض سید مرتضی است و به اقول لانه مجمع علیه، عبارت ایشان نیز از این قرار است:
لا ينعقد الإحرام إلا بالنية، و التلبية للمتمتع و المفرد، و أمّا القارن، فينعقد إحرامه بالنيّة، و انضمام التلبية، أو الإشعار، أو التقليد، مخير بين ذلك، و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا ينعقد الإحرام، في جميع أنواع الحج، إلا بالتلبية فحسب، و هو  السيد المرتضى رحمه اللّه، و به أقول، لأنّه مجمع عليه، و الأول اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي رحمه اللّه.

نقد قول دوم
 کلام این دو بزرگوار خلاف روایات مستفیضه است که برخی از آن ها ذکر شد و حتی بر اساس این روایات اطلاقاتی که برای تحقق احرام امر به تلبیه می کنند، باید حمل بر تخییر شوند.
قول سوم: قول ابن حمزه و ابن دراج
ابن حمزه و ابن دراج هم قائل به تخییر شده اند، ولی به شرط این که مکلف از تلبیه عاجز باشد.
نقد قول سوم
 این دیدگاه نیز خلاف اطلاق روایاتی است که می گوید يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ فَإِذَا فَعَلَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَقَدْ أَحْرَمَ.

چرا که این بیان ظهور در بدل اختیاری دارد و نه اضطراری و اگرچه به شیخ هم همین نسبت داده شده ولی مخالف با مبسوط و خلاف است، زیرا در این دو کتاب فتوا به تخییر داده است.
وی در خلاف می نویسد: الإحرام لا ينعقد تطوعا إلا بالتلبية أو سياق الهدى أو الإشعار أو التقليد فإنه إذا فعل شيئا من ذلك فقد انعقد إحرامه

و در مبسوط می آورد: بل لا بد أن يضاف إليها التلبية.و السوق، أو الإشعار، أو التقليد.

قول چهارم: قول صاحب عروه و مرحوم روحانی و علامه و صاحب مراسم
این ها قبول کرده اند که اشعار وضعا احرام می آورد و لکن گفته اند که تلبیه بعد از اشعار تکلیفا واجب نفسی است و دلیل این ها، اطلاقات آمره به تلبیه در میقات است، مثل صحیحة عَبْد الرَّحْمَنِ بْن الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِيّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَ تَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّ.

نقد قول چهارم
اطلاق صحیحه معاویه بن عمار حاکم به این بود که اشعار و تقلید به منزله تلبیه است: وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ. و ظهور آن تنزیل در همه احکام است مطلقا حتی در حکم تکلیفی و اطلاق دلیل خاص بر عموم دلیل عام مقدم است.
دلیل دیگر بر قول چهارم
بله، ممکن است که این ها به موثقه یونس بن یعقوب استدلال کنند، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدِ اشْتَرَيْتُ بَدَنَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَقَالَ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَأَفِضْ عَلَيْكَ مِنَ الْمَاءِ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ أَنِخْهَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ ثُمَّ افْرِضْ بَعْدَ صَلَاتِكَ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَيْهَا فَأَشْعِرْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ مِنْ سَنَامِهَا ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ فَلَبِّهْ.

که در خصوص اشعار وتقلید امر به تلبیه کرده و دیگر اطلاق عام نیست که اطلاق دلیل خاص بر آن مقدم شود و ظهور امر نیز در وجوب است و لذا مقتضای جمع این روایت با روایات تحقق احرام به اشعار، حکم به وجوب تکلیفی تلبیه است، گر چه قبل از آن با اشعار احرام تحقق پیدا کرده است.
اشکال مرحوم حکیم بر این دلیل
ایشان فرموده امر مذکور در این روایت در سیاق مستحبات است و نمی تواند دال بر وجوب باشد بالظهور، علاوه که در روایت امر به تلبیه در بیداء شده و همین قرینه است بر این که قطعا این امر وجوبی نیست زیرا تلبیه گفتن در بیداء واجب نیست و می توان در مسجد شجره نیز تلبیه گفت، و عبارت ایشان چنین است: فإن أكثر المذكورات آداب و أيضاً فالأمر إنما كان بالتلبية في البيداء، و سيأتي أن في كونها مستحبة حينئذ أو واجبة إشكالًا.و بالجملة: استفادة وجوب التلبية من الأمر المذكور غير ظاهرة.

اشکال محقق خوئی بر مرحوم حکیم
امری که در سیاق مستحبات باشد ظهور در وجوب پیدا می کند و دلیلی بر خلاف آن نداریم. و لذا استدلال به این روایت بر وجوب نفسی تلبیه از این جهت بی اشکال است.
بعد ایشان اشکال دیگری بر استدلال به روایت مطرح کرده و فرموده: این روایت به نقل صدوق فرق دارد با نقل کلینی، زیرا نقل صدوق چنین است: عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ خَرَجْتُ فِي عُمْرَةٍ فَاشْتَرَيْتُ بَدَنَةً وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ فَأَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيَّ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهَذَا فَإِنَّهُ كَانَ يُجْزِيكَ أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ مِنْ عَرَفَةَ وَ قَالَ انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ أَنِخْهَا ثُمَّ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَيْهَا فَأَشْعِرْهَا فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي فَإِذَا عَلَوْتَ الْبَيْدَاءَ فَلَب‏

و این قید خَرَجْتُ فِي عُمْرَةٍ در روایت کافی نبود، البته تنافی هم با هم ندارند و نقل کلینی نفی این جمله زائده را نمی کند.
اما این زیادی دلالت دارد بر این که مورد روایت، عمره مفرده است که احرام آن فقط به تلبیه محقق می شود (زیرا عمره قران که نداریم) و لذا از بحث حج قران اجنبی می شود.
عبارت ایشان چنین است: و دعوى أنه مشتملة على جملة من المستحبات و ذلك يوجب عدم ظهور الأمر في الوجوب، ضعيفة لما ذكرنا غير مرّة أن مجرد اشتمال الرواية على المستحبات لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب، إلّا إذا قامت القرينة على عدم إرادة الوجوب، فالموثقة لا قصور في دلالتها على الوجوب.
و لكن مع ذلك لا يمكن الاستدلال بها للوجوب، لأنّ الموثقة لو كانت على النحو الذي ذكرناها و رواها الكليني فالأمر كما ذكرنا، إلّا أن الصدوق رواها أيضاً بطريقه الصحيح بزيادة توجب كون الموثقة أجنبيّة عن المقام بالمرّة، و لم يذكر الكليني هذه الزيادة.....فالرواية واردة في العمرة، و الإحرام لها تتحقق بالتلبية فقط لا بالاشعار، و كلامنا في حج القران الذي يتحقق الإحرام له بالاشعار، فالرواية أجنبيّة عن المقام.

نقد کلام محقق خوئی
 این روایت حتی به نقل کلینی و بر فرض نبود این زیادی، باز هم یک قضیه خارجیه و فی واقعة است وشاید اصلا اشهر حج نبوده و لذا در عمره مفرده ظهور پیدا می کند و حتی احتمال ورود آن در مورد عمره مفرده برای عدم استدلال به آن در وجوب تلبیه در حج قران کافی است و خوب بود که ایشان این اشکال را مطرح می نمود و الا اطلاق، نفی تقیید می کند و باعث تعارض دو نقل می شود.
و این که فرمود ما عمره قران نداریم هم صحیح نیست و اطلاق معاویه بن عمار که ثلاثه اشیاء توجب الاحرام ... یا ... بمنزلة التلبیة شامل عمره قران هم می شود و اگر حج قران بجا بیاورد باید ذبح هدی هم بکند و گرنه عمره او صحیح نخواهد بود.
و این که فرمود هم سیاقی با خطابات استحبابی سلب ظهور در وجوب خطاب دیگر را نمی کند هم نادرست است زیرا، خود ایشان مبنایی در اصول دارند که خطابات از باب حکم عقل دال بر وجوب می شوند و الا خود امر ظهور در وجوب ندارد و لذا کلام این جا خلاف مبنای ایشان است، زیرا وقتی بدون احتفاف به قرائن قطعی هم امر ظهوری در وجوب ندارد، چگونه با احتفاف به قرائن استحبابی ظهور در وجوب دارد؟!
و اگر بر مبنای حکم عقل در این جا ادعاء دلالت بر وجوب کرده اند، باز بر خلاف مبنای مشهور است و عقل چگونه به وجوب امتثال امر حکم وجوبی می کند، در حالی که عقل فطری در صورت علم به وجوب، حکم به لزوم امتثال می کند و نه مطلقا، خصوصا که این مولی حدیث رفع را هم فرموده است، مهم این است که عقلا خطاب را ظاهر در وجوب می دانند آن هم در جایی که مجمل نباشد مثل مواردی که اختلاف نسخه نباشد، ولی بنابر مبنای مشهور این جا مقام اوامر استحبابی می شود و دیگر نمی توان از امر مشکوک، ظهور در وجوب را استفاده نمود و بر این اساس، ظهور مختل می شود.
بله، به صرف احتفاف به یک امر استحبابی ظهور در بودن مقام بیان استحبابات پیدا نمی شود، اما در این جا همه اوامر استحبابی است به غیر از این همین امر که مشکوک است.
تعریف اشعار
صاحب عروه در تعریف اشعار می گوید:
الإشعار عبارة عن شقّ السنام الأيمن  بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي و يشقّ سنامه من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدمه

و ظاهرا مستند ایشان در رابطه با عبارت «بان یقوم الرجل من الجانب الأيسر»، صحیحه معاویه بن عمار است، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْبُدْنُ تُشْعَرُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ يَقُومُ الرَّجُلُ فِي جَانِبِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا.

اما در دیگر روایات ایستادن در جانب ایسر نیامده و کسی هم فتوی به آن نداده است و فقط سخن از شق سنام ایمن است.
اشکال:  نمی توان به صحیحه معاویه عمل کرد و گفت که مقید است و بر مطلقات مقدم می شود، زیرا احتمال دارد یقوم الرجل در روایت مربوط به جمله بعد باشد ثُمَّ يُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ خَلَقٍ قَدْ صَلَّى فِيهَا و نه این که جزء کیفیت اشعار باشد، یعنی چون بعد از اشعار تقلید هم مستحب است شاید امام فرموده که سمت چپ بایست و سپس تقلید کن از باب مقدمات مستحبی مراسم تقلید.
و اما قید «یلطخ صفحته بدمه» که صاحب عروه گفت در هیچ روایتی نیامده گرچه به قول صاحب حدائق، اصحاب این قید را هم آورده اند اما در هیچ روایتی وارد نشده است، ایشان می نویسد: أن الأشعار- على ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)- ان يشق سنام البعير من الجانب الأيمن، و يلطخ صفحته بدم إشعاره. و الاخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ، و انما اشتملت على شق سنامها من الجانب الأيمن.

و لذا بیش از آن چه در روایت آمده دلیل نداریم و آن هم صرفا وجوب شق ایمن است.
البته در صحیحه حریز در رابطه با صورتی که شترها زیاد باشند فرموده در این صورت می توان بین هر دو شتر قرار گرفت و یکی را از شق ایمن و دیگری را از شق ایسر اشعار نمود، عن حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ بُدْنٌ كَثِيرَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْنَ كُلِّ بَدَنَتَيْنِ فَيُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ وَ يُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْسَرِ وَ لَا يُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَة

اختصاص اشعار به شتر
فقهاء فرموده اند: اشعار مخصوص شتر است ولی تقلید و تجلیل (که در روایات راه چهارمی هم آمده برای قران و آن هم تجلیل است یعنی عکس کردن جل حیوان) مشترک بین شتر و گاو و گوسفند است.
کلام صاحب تعالیق مبسوطه در مقام
اما دلیل اختصاص اشعار به شتر چیست؟ برخی بزرگان در تعالیق مبسوطه اشکال کرده اند به عدم دلیل بر اختصاص، زیرا گرچه در روایت کیفت اشعار بدنه را گفته، اما این دلیل بر اختصاص اشعار به بدنه نمی شود و دلیل بر نفی آن در غیر بدنه نمی شود، صاحب این کتاب می نویسد: 
 في الاختصاص اشكال، حيث ان البدن و إن ورد في الروايات الواردة‌ في كيفية الاشعار، الّا أن دلالة هذا المقدار على الاختصاص لا تخلو عن اشكال، باعتبار أن الإمام عليه السّلام في تلك الروايات انما هو في مقام بيان كيفية الاشعار و تطبيقها على البدن، إما بلحاظ أن السؤال عن كيفية الاشعار فيها كما هو الغالب في الروايات، أو أنها إذا ورد في كلام الامام عليه السّلام ابتداء فالظاهر أن ورودها فيه انما هو لبيان تلك الكيفية، لا لخصوصية فيها، فمن أجل ذلك لا يخلو ظهور هذه الروايات في الاختصاص عن اشكال.
و دعوى: أن كل قيد أخذ في لسان الدليل فانه ظاهر في الموضوعية، و حمله على الطريقية و المعرفية الصرفة بحاجة إلى قرينة.
و الجواب: أن هذه الدعوى و إن كانت صحيحة الّا أنها لا تنطبق على المقام، فان القيد المأخوذ في موضوع الحكم في الروايات هو الاشعار دون البدن، فانها مورده، فالروايات انما هي في مقام بيان كيفية الاشعار، و الكلام في أن هذه الكيفية هل تختص بالبدن أو تعم مطلق الهدي، و لا خصوصية لها، و مجرد ورودها في موردها لا يدل على الخصوصية، فان العرف انما يفهم الخصوصية للإشعار دون مورده، فمن أجل ذلك يشكل دلالة هذه الروايات على الخصوصية، فتكون المسألة مبنية على الاحتياط، هذا كله في الاشعار.

نقد
صرف عدم دلیل بر اختصاص کافی نیست، بلکه باید اطلاقی بر عدم اختصاص داشته باشیم و عام فوقانی گفت راه احرام تلبیه است و دلیل خاص راههای دیگری هم بیان کرده و اگر دلیل خاص نسبت به جواز اشعار در غیر  بدنه نداشته باشیم باید به عام فوقانی رجوع کنیم.
ان قلت: چنین اطلاقی وجود دارد و آن اطلاق صحیحه معاویة بن عمار است: مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ التَّلْبِيَةُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيد

قلت: این روایت در بیان موارد مشروعیت اشعار نیست بلکه می گوید اشعار می تواند جایگزین تلبیه شود، اما نسبت به موارد آن اطلاق ندارد.
علاوه که ظهور عرفی اشعار در آن زمان معلوم نیست در چه معنایی بوده است و شاید اختصاص به شتر و شق کوهان داشته است.
و بر فرض وجود اطلاق، باز شاید تقیید بخورد به صحیحه عمر بن یزید عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَتَهُ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ.

زیرا اگر حکم اشعار اختصاص به بدنه نداشته باشد، قید «بدنته» لغو می شود، در حالی که این قید، وصف اصولی و قید زائد است و لذا مفهوم دارد (بر خلاف لقب که وصف زائد از موصوف نیست) و معلوم می شود که تمام الموضوع اشعار نیست، بلکه اشعار بدنه موضوع است و الا ذکر این قید لغو خواهد بود.
کما این که حمل این قید بر قید غالبی را نیز قبول نداریم و چنین ظهوری در قیود نیست مگر در مواردی که نکته ای را می خواهد بیان کند مثل «ربائبکم التی فی حجورکم» که ذکر قید «فی حجورکم» به این نکته است که این در دامان خودت بزرگ شده و چگونه می خواهی با او ازدواج کنی بر خلاف مثل «من نسائکم اللاتی  دخلتم بهن» که مفهوم دارد و حق نداریم آن را بر غالب حمل کنیم و خلاف ظهور عرفی است و نکته ای هم برای حمل بر غالب وجود ندارد.
تعریف تقلید 
صاحب عروه در تعریف تقلید می گوید:
التقليد أن يعلّق في رقبة الهدي نعلًا خلقاً قد صلّي فيه.
انداختن نعل کهنه ای بر گردن حیوان که در آن نماز خوانده باشد. (نعل های عربی به شکلی است که می توان در آن نماز خواند) و مستند آن صحیحه معاویة بن عمار است: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَلِّدُهَا نَعْلًا خَلَقاً قَدْ صَلَّيْتَ فِيهَا وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِيدُ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ.

نقد محقق خوئی بر این تعریف
فقهاء به این قیود که نعل، خلق باشد یا در آن نماز خوانده شده باشد ملتزم نشده اند و حتی برخی گفته اند هر علامتی کافی است و لو این که نعل هم نباشد و دلیل آن هم صحیحه محمد حلبی است: قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ تَجْلِيلِ الْهَدْيِ وَ تَقْلِيدِهَا فَقَالَ لَا تُبَالِي أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِشْعَارِ الْهَدْيِ فَقَالَ نَعَمْ مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ فَقُلْتُ مَتَى نُشْعِرُهَا قَالَ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تُحْرِمَ.

این صحیحه اطلاق دارد و قیدی برای تقلید در آن بیان نشده است.
و همچنین صحیحه حریز عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ النَّاسُ يُقَلِّدُونَ الْغَنَمَ وَ الْبَقَرَ وَ إِنَّمَا تَرَكَهُ النَّاسُ حَدِيثاً وَ يُقَلِّدُونَ بِخَيْطٍ أَوْ بِسَيْرٍ.

این صحیحه هم دلالت بر تقریر کار مردم دارد که هر گونه علامتی کافی است و الا امام علیه السلام منع می فرمود.
نقد کلام محقق خوئی
این که نعل بایستی خلق باشد، در کلام فقها نیامده مگر در مفاتیح الشرائع فیض کاشانی که فرموده: 
التقليد أن يقلد في رقبته نعلا خلقا صلى فيه

و همچنین جواهر: 
و يستحب له أيضا التقليد و هو ان يعلق في رقبة المسوق نعلا خلقا قد صلى فيها‌

و روایات هم در لزوم این ظهور ندارد، زیرا از این قید استفاده خصوصیت تعبدیه نمی شود و شاید از این باب بوده که نعل خلق و پوسیده مصرف شخصی ندارد ولی نعل نو را خودش استفاده کند و لذا عرف از این قید  احترازیت نمی فهمد.
اما قید «قد صلی فیه» ظهور در تعبدیت دارد و نمی توان از احتمال دخالت آن در حکم صرف نظر کرد و شیخ هم درنهایه این قید را زده و همچنین محقق کرکی و ابن البراج و صاحب المدارک و کشف اللثام و ریاض، با این که این ها قید «خلق» را نیاورده اند.
اما این که گفته شد نعل بودن هم لازم نیست به استناد صحیحه زرارة نیز مخدوش است، زیرا شاید این صحیحه با همین بیان در مقام مذمت مردم در ترک نعل باشد و نه تقریر آن ها.
تعریف تجلیل
 تجلیل در لغت یعنی ستر اسب به یک لباسی و بستن جل به اسب: 
(جُلُّ الدَّابَّةِ): كثَوْبِ الانْسَانِ يَلْبَسُه يَقِيهِ الْبَرْدَ

 اما در وافی دارد ستره بثوب: تجليل الهدي ستره بثوب و منه الجل للفرس روي أنهم كانوا يجللون بالبرد

و ظاهرا قدر متیقن، بستن جل و همان زین بر حیوان است و بعد پوشاندن بر لباس.
(مسألة 183)
 لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الاحرام، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.

محقق خوئی در این مساله می فرمایند: در صحت احرام طهارت مکلف از حدث اکبر یا اصغر شرط نیست و دلیل ایشان اطلاقات امر به احرام است به اضافه این که در مورد حائض و نفساء دلیل خاص نیز داریم، مثل روایت زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ باللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ

نقد کلام محقق خوئی در این مساله
این دلیل نمی شود که چون در ذوی الاعذار همچون حائض دلیل داریم که در احرام آن ها طهارت شرط نیست، این حکم را به غیر این ها هم تسری داده و الغاء خصوصیت بکنیم. 
مگر این که به اطلاقات رجوع کنیم و آن هم برای کسانی مفید است که غسل احرام را واجب ندانند و گرنه کسانی که غسل احرام را واجب می دانند مثل مرحوم داماد و آقای زنجانی در فتوای سابقشان و مرحوم بروجردی بنابر احتیاط واجب، این ها چطور می گویند که طهارت از حدث شرط نیست؟ زیرا شبهه ای که در مورد این ها هست این است  که ظاهر امر به غسل احرام این است که این غسل را حفظ کنید تا این که احرام را با غسل انجام دهید و این یعنی بر مغتسل لازم است که طهارت حاصل کند، چون غسل برای تحصیل طهارت و رفع حدث است.
این مطلب دو موید هم دارد؛
 موید اول: صحیحه نضر بن سوید است عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْغُسْلِ.

که ظاهر «علیه اعادة الغسل» این است که شخصی که بعد از غسل احرام خوابیده، چون این خواب موجب حدث است باید دوباره غسل کند تا این که احرام او عن غسل انجام شود و خواب هم که خصوصیت ندارد و به این عنوان که مثال برای مطلق حدث است ذکر گردیده است.
موید دوم: صحیحه عبد الرحمن الحجاج است که در مورد غسل دخول حرم است عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَكَّةَ ثُمَّ يَنَامُ فَيَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ يُجْزِئُهُ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ قَالَ لَا يُجْزِئُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ.

ظاهر صحیحه مذکور این است که خواب سبب از بین رفتن غسل می شود و صرف این که وضو بگیرد کافی نیست، زیرا دیگر با غسل وارد نشده بلکه با وضو وارد مکه شده است در حالی که امر نسبت به غسل وارد شده است و العلة تعمم و همین تعلیل در غسل احرام هم می آید و اگر کسی بعد از غسل بخوابد و حتی بعد از آن وضو بگیرد نمی گویند که تو احرام عن غسل انجام داده ای و نهایت این است که احرام با وضو بسته و نه به غسل احرام.
 و لذا از عبارات مرحوم خوئی درغسل احرام استفاده می شود که بنابر این که غسل احرام واجب باشد که غیر مشهور هم به آن قائل هستند، اگر بعد از غسل مکلف محدث شود و لو به حدث اصغر باز هم باید آن غسل را اعاده کند، چون وقتی می گویند غسل احرام کن وجوب نفسی که ندارد بلکه مثل اغسال دیگر همچون غسل جنابت، وجوب شرطی دارد و از غسل جنابت که بالاتر نیست و در نتیجه محدثِ بعد از غسل احرام، شرط احرام را از دست داده و درنتیجه باید تجدید غسل کند. بعد نتیجه گرفته که همین مطلب به ما کمک می کند که بفهمیم غسل احرام واجب نیست، زیرا در صحیحه عیص بن قاسم در مورد کسی که در مدینه غسل احرام کرده و در بین راه خوابیده امام فرموده نیازی به اعاده غسل نیست عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِينَةِ وَ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

پس معلوم می شود که غسل احرام واجب نیست و الا اگر وجوب داشت وجوب شرطی است و نمی شود که گفته شود لازم نیست اعاده غسل کنی اگر محدث شدی.
عبارت ایشان چنین است: 
أنه لو وجب الغسل للإحرام لكان وجوبه شرطياً لا محالة، لعدم احتمال كونه واجباً نفسياً، كيف و لم يثبت ذلك في غسل الجنابة و الحيض و نحوهما فما ظنك بغسل الإحرام؟ و قد دلت الصحيحة على أن من اغتسل للإحرام فنام ثم أراد الإحرام لا تجب عليه إعادة غسله.

اما اشکال ما به ایشان این است که چگونه در بحث این جا فرموده اید که بدون خلاف غسل باطل نمی شود با حدث؟!
محقق خوئی برای نفی وجوب غسل احرام به صحیحه عیص استدلال کرد و نتیجه گرفت که غسل احرام چون مستحب است، امام علیه السلام حکم به اعاده نفرمود، چرا که امر مستحبی وجوب اعاده ندارد و بعد فرموده که صحیحه نضر بن سوید هم که گفت باید اعاده کنی حمل بر استحباب اعاده می شود.
و این کلام هم موید این شبهه است که کسی که قائل به وجوب غسل احرام است باید طهارت عند الاحرام را شرط بدانند.
کلام آیة الله زنجانی
و لکن آیة الله زنجانی قائل است که غسل احرام با هیچ حدثی نقض نمی شود و دلیلی بر این نقض وجود ندارد و گرچه اثر غسل احرام تا هنگام احرام باید باقی بماند ولی در عین حال اثر غسل احرام با حدث از بین نمی رود، چرا که غسل احرام مرتبه ای از طهارت معنوی برای شخص ایجاد می کند که حدث نمی تواند آن اثر را از بین ببرد و این عدم نقض، مقتضای اطلاقات است و گرچه با این غسل متاخر به حدث نمی توان نماز خواند، ولکن اثری که برای احرام دارد باقی است ودلیلی نداریم بر این که همیشه حدث ناقض غسل یا وضو ء باشد. فقط در صحیحه نضر بن سوید ذکر شد که خواب غسل احرام را باطل می کند و لذا ما فقط در حدث نومیه این مطلب را می پذیریم و دلیلی بر تسری این حکم به دیگر احداث نداریم ، بلکه در صحیحه آمده که «یعقد الاحرام ثم یواقع اهله قبل ان يلبى قال لیس علیه شیئ قبل ان یلبی» و این هم موید است و ظاهر اطلاقی آن این است که جنابت حاصل شده هیچ مشکلی برای غسل احرام درست نمی کند.
و احتمال خصوصیت در نوم هم که می رود و شاید خواب باعث کسالت می شود و خواسته اند که شخص با حالت کسالت محرم نشود .
و اما این که در صحیحه عیص حکم به عدم وجوب اعاده شده است، موردش کسی است که در مدینه یا مثل آن غسل کرده و بعد خوابیده و شاید به این علت که معفو نبودن او، باعث مشقت می شود به خاطر دوری راه و حرجی بودن نخوابیدن، شارع تعبدا بر او تفضل کرده است و ما این حکم را در مورد خودش می پذیریم.
نقد کلام آیة الله زنجانی
اولا: انصاف این است که صحیحه نضر بن سوید که در مورد اعاده غسل بعد النوم وارد شده، ظهور عرفیش در این است که نوم خصوصیت ندارد و خصوصیتی که برای نوم گفته شد نیز عرفی نیست، بلکه عرف نوم را مثال برای مطلق حدث می بیند و بهترین مثال برای حدث نیز همین مثال نوم است.
بله، در خصوص صحیحه عیص که مورد آن خواب در طریق است، کلام ایشان را می پذیریم و لکن این اخص از صحیحه نضر است و خود شما اول گفتید که این دو جمع عرفی دارد و صحیحه نضر را بر استحباب حمل می کنیم و بعد از چند صفحه می گویید که این دو جمع عرفی ندارند و تعارض کرده و تساقط می کنند چون علیه اعادة الغسل و لیس علیه اعادة الغسل جمع عرفی ندارند.
و لکن هیچ یک از این دو کلام درست نیست، بلکه صحیحه عیص اخص موضوعی است و خود ایشان هم این جمع را گفته که در بالا ذکر کردیم، با این فرق که ما نوم را در صحیحه نضر بن سوید حمل بر مثال برای مطلق حدث می کنیم و شاهد کلام ما نیز صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج است که در آن فرمود اگر بعد از غسل دخول مکه بخوابی باید اعاده غسل کنی و همین تعلیل در این جا هم می آید که اگر می خواهی بر اساس دلیل، احرام با غسل کنی، بدون اعاده غسل، این مطلب محقق نمی شود.
لذا به نظر ما اگر کسی وجوب شرطی غسل احرام را قائل باشد باید به وجوب اعاده غسل احرام بعد از هر گونه حدثی ملتزم شود، مگر کسی که در بین طریق خوابیده است که استثناء شده است.
ثانیا: ما اختلاف دیگری هم با آیة الله زنجانی داریم که ایشان فرمود اگر مغتسل قبل از احرام شرعی که تلبیه است بخوابد، بر اساس صحیحه نضر بن سوید باید غسل خود را اعاده کند. ما هم این را قبول داریم که ظهور «احرم» در احرام شرعی است و لکن به نظر ما بعد از این که نوم مثال عرفی برای مطلق احداث است، می توانیم صحیحه حریز که درباره جماع بعد از عقد احرام و قبل از تلبیه وارد شده را (عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا تَهَيَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ النِّسَاءَ مَا لَمْ يَعْقِدِ التَّلْبِيَةَ أَوْ يُلَبِّ.
)
و همچنین مرسله جمیل را (عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ مَسَّ الطِّيبَ وَ اصْطَادَ طَيْراً وَ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى يُلَبِّيَ.
)
قرینه بگیریم بر این که اگر قبل از عقد احرام از این شخص جماع یا حدثی سر زده، حکم به لزوم اعاده غسل می شود، اما اگر بعد از عقد احرام در مسجد الشجره محدث شد، ظاهر روایت این است که می تواند جماع کند که مثال بارز حدث است و لذا بعد از انشاء عقد الاحرام و قبل از تلبیه بعید نیست که بگوییم شخص آزاد است و لو این که احوط این است که قبل از تلبیه محدث نشود، البته همه این ها بر فرض قول به وجوب غسل احرام است.
(مسألة 184)
 التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة، فلا يتحقق الاحرام إلا بها، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الاحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الاحرام لم يأثم و ليس عليه كفارة.

بدون تلبیه محرمات احرام نمی آید ولو این که همه مقدمات احرام را انجام داده باشد، البته تلبیه - کما عن المحقق الخوئی - جزء اول حج است، اما علامه آن را شرط می داند و اثر شرطیت آن جاست که می تواند تلبیه بگوید بدون قصد حج یا عمره، اما اگر جزء باشد نمی تواند چنین کند و همین درست است و لذا در روایات دارد که اول نیت حج یا عمره کنید بعد تلبیه بگویید «انو الحج ثم لب».
 (مسألة 185)
 الأفضل لمن حج عن طريق المدينة تأخير التلبية الى البيداء، و لمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى ان يمشي قليلا، و لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، و لكن الأحوط التعجيل بها مطلقا و يؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة، و البيداء بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة، و الرقطاء موضع يسمى مدعى دون الردم.

مکان افضل تلبیه برای محرم از راه مدینه
افضل برای کسی که از راه مدینه حج بجا می آورد این است که تلبیه را از مسجد شجره به بیداء تاخیر بیندازد و در دیگر مواقیت هم افضل تاخیر احرام است به بعد ازچند قدم راه رفتن. و در مکه هم مستحب است که در رقطاء بعد از قبرستان معلی تلبیه گفته شود.
بحث را در ضمن جهاتی پی می گیریم:
جهت اول: جواز تلبیه در مسجد شجره
مشهور، جواز تلبیه در مسجد شجره است.
کلام صاحب حدائق
 اما صاحب حدائق فرموده تاخیر واجب است و تلبیه در مسجد باطل است و لااقل احتیاط واجب این است. دلیل صاحب حدائق هم روایات آمره به تلبیه از بیداء است که ظهور در وجوب دارد، بلکه روایاتی از تلبیه در مسجد شجره نهی کرده اند و این روایات از این قرار است:
1) صحیحه مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَ مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ.

2) صحیحه عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً وَ مَسْجِدُ ذِي الْحُلَيْفَةِ الَّذِي كَانَ خَارِجاً عَنِ السَّقَائِفِ عَنْ صَحْنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ الْيَوْمَ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ السَّقَائِفِ مِنْهُ.

3) صحیحه مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْبَيْدَاءِ حَيْثُ الْمِيلُ فَتُحْرِمُونَ كَمَا أَنْتُمْ فِي مَحَامِلِكُمْ تَقُولُ- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ.

4) صحیحه أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ قَالَ اعْقِدِ الْإِحْرَامَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِذَا كُنْتُ مُحْرِماً مِنْ طَرِيقِ الْعِرَاقِ- قَالَ لَبِّ إِذَا اسْتَوَى بِكَ بَعِيرُكَ.

5) صحیحه مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّى تَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ حَيْثُ يَقُولُ النَّاسُ يَخْسِفُ بِالْجَيْشِ.

6) صحیحه علی بن جعفر: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ عِنْدَ الشَّجَرَةِ هَلْ يَحِلُّ مَنْ أَحْرَمَ عِنْدَهَا أَن‏ لَا يُلَبِّيَ حَتَّى يَعْلُوَ الْبَيْدَاءَ عِنْدَ أَوَّلِ مِيلٍ قَالَ نَعَمْ فَأَمَّا عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَا يَجُوزُ التَّلْبِيَةُ.
 

مرحوم تبریزی هم احتیاط واجب می کرد که تلبیه در بیداء تکرار شود.
اما قائل دیگری ندارد و همه تاخیر را جایز می دانند مثل کلینی و شیخ طوسی در خلاف و استبصار که حکم به تخییر کرده است.
نقد کلام صاحب حدائق
تسالم اصحاب و سیره قطعیه متشرعیه بر این است که در مسجد شجره تلبیه می گفتند و نوع علماء و متشرعه از تاخیر آن به بیداء غافلند و این کشف می کند که چنین وجوبی نبوده است و لذا علی بن جعفر از جواز تاخیر سوال می کند و معلوم می شود که اصل ماموربه بودن تلبیه در مسجد مرتکز بوده است.
علاوه که مرحوم حکیم و محقق خوئی روایاتی در مقابل قول صاحب حدائق مطرح کرده اند.
روایات مقابل نظر صاحب حدائق
روایت اول: صحیحه عبد الله بن سنان
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَنْ يُظْهِرَ التَّلْبِيَةَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى الْبَيْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْرِفُوا التَّلْبِيَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ كَيْفَ التَّلْبِيَةُ.

بحث سندی
در این صحیحه، اسماعیل بن مرار از یونس از عبد الله بن سنان نقل می کند و اسماعیل بن مرار گر چه توثیق خاص ندارد و لکن هم راوی کتاب یونس بن عبد الرحمن است و هم علی بن هاشم اکثار از او دارد و علی بن هاشم کتاب یونس را هم به سند اسماعیل بن مرار نقل کرده و کسی مقل علی بن هاشم که نمی خواست در قم متهم شود که نقل از ضعاف می کند، چگونه ممکن است که اسماعیل بن مرار را ضعیف بداند و با این حال خود را بد نام کند و از او نقل روایت کند؟! و لذا نقل او نشان از وثاقت اسماعیل بن مرار نزد او دارد.
این صحیحه تصریح به جواز تلبیه در مسجد شجره دارد و این که تفصیل بدهیم بین راکب و ماشی به این که در راکب تاخیر واجب است بر خلاف ماشی، تفصیل صحیحی نیست، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در میقات راکب بود و در عین حال به خاطر تعلیم مردم تلبیه گفتن را به تاخیر انداخت و نه به خاطر وجوب آن. 
نقد استدلال به این روایت
این روایت نه تنها نفی وجوب تاخیر تلبیه به بیداء می کند، بلکه بالظهور نفی استحباب آن را نیز می کند، زیرا می گوید تاخیر به بیداء فقط به خاطر تعلیم بوده است در حالی که اگر مستحب بود حضرت به خاطر استحباب هم تاخیر انداخته و انما و اداة حصر آوردن نادرست است و پیامبر هم که بیش از یک حج بعد از هجرت به جا نیاورده و چگونه استحباب آن را مورد توجه قرار نداده است، در حالی که نفی استحباب کند خلاف نصوص کثیره است.
و لذا در صحیحه دیگر عبد الله بن سنان  آمده: قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَكُنْ يُلَبِّي حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْدَاءَ.

و این یعنی شان پیامبر تلبیه در غیر بیداء نبوده است و پیامبر این کار را نمی کرد نه این که صرفا فقط به خاطر تعلیم بوده است بلکه چون مستحب بوده است تلبیه را تا بیداء به تاخیر می انداخته است.
و خبر ظنی الصدور اگر در مقابل اخبار کثیره قطعیه و لو اجمالا قرار بگیرد از اعتبار می افتد و دیگر نمی تواند قرینه بر رفع ید از ظهور آن نصوص در تاخیر تلبیه به بیداء بشود و لذا با این صحیحه نمی توان پاسخ صاحب حدائق را داد.
روایت دوم : اطلاق موثقه اسحاق بن عمار
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِذَا أَحْرَمَ الرَّجُلُ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ أَ يُلَبِّي حِينَ يَنْهَضُ بِهِ بَعِيرُهُ أَوْ جَالِساً فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَالَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ صَنَعَ.

به این تقریب که نماز غلبا در مسجد خوانده می شود و قدر متیقن از آن مکان، میقات ذی الحلیفه است که در آن مسجد قرار داشته است، زیرا مساجد موجود در دیگر مواقیت اخیرا ساخته شده است و در آن زمان نبوده است.
نقد استدلال بر این روایت
فرض این روایت نماز واجب است و چنین نبوده که مسافرین خصوصا در آن زمان نماز های واجب یومیه خود را غالبا در مسجد می آورده اند، بلکه در بیابان و هر جا که میسر می شد نماز خود را  می خواندند و لذا قدر متیقن میقات ذی الحلیفة و مسجد شجره نمی شود. بله قدر متیقن در اهل حضر این است که در مسجد نماز بخوانند.
و فقط اطلاق موثقه نسبت به همه مواقیت باقی می ماند که می توان آن را در خصوص مسجد شجره به روایات تاخیر تلبیه به بیداء تقیید زد.
روایت سوم: صحیحه عمر بن یزید
عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِكَ وَ تَلْبِيَتِكَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا عَلَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ الْبَيْدَاءَ.

بر اساس این صحیحه در مورد ماشی می شود در مسجد تلبیه بگوید، پس تاخیر به بیداء واجب نیست.
نقد استدلال به این روایت
این صحیحه صرفا دلیل بر عدم وجوب تاخیر تلبیه به بیداء در مورد ماشی است و چرا در مورد راکب به روایاتی که صاحب حدائق مطرح نمود، عمل نشود و اگر در بعض آن ها مثل صحیحه معاویة بن عمار آمده که: فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ فَلَا يَضُرُّكَ لَيْلًا أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَاراً، ماشیا حمل بر استحباب می شود.
و قدر متیقن بعضی هم اصلا فرض راکب است مثل صحیحه مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْبَيْدَاءِ حَيْثُ الْمِيلُ فَتُحْرِمُونَ كَمَا أَنْتُمْ فِي مَحَامِلِكُمْ تَقُولُ- لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ بِمُتْعَةٍ بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ.

و چرا از ظهور این روایت در وجوب تاخیر به بیداء رفع ید کنیم؟
تفصیل شیخ طوسی
شیخ در تهذیب فرموده که تفصیل می دهیم بین ماشی و راکب به این که ماشی مستحب است از مسجد تلبیه بگوید، ولی بر راکب تاخیر واجب است و حدائق این تفصیل را آورده و نقد می کند به این که بعید است که روایات مطلقه کثیره را بر خصوص راکب حمل کنیم.
کما این که خلاف صحیحه معاویة بن عمار است که امام علیه السلام در آن به صراحت نسبت به ماشی هم حکم به تاخیر تلبیه نموده است و همچنین خلاف صحیحه حلبی است عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَ تَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ فَلَبِّهْ.  
زیرا این روایت در مورد ماشی است که در آن حکم به تاخیر تلبیه شده است و لذا آن روایات باید بر تقیه حمل شود.
نقد
اولا: شیخ در راکب قائل به استحباب تاخیر تلبیه به بیداء است و نه وجوب و در ماشی قائل به تخییر است کما فی النهایه و المبسوط، عبارت ایشان چنین است:
إذا أراد المحرم أن يلبى فإن كان حاجا في طريق المدينة فالأفضل أن يلبي إذا أتى البيداء عند الميل إن كان راكبا، و إن لبى من موضعه كان جائزا، و الماشي يجوز له أن يلبى من موضعه على كل حال

امّا الماشي، فلا بأس به أن يلبّي من موضعه، و الأفضل للرّاكب أن يلبّي إذا علت به راحلته البيداء.

ثانیا: حمل صحیحه عمر بن یزید بر تقیه وجهی ندارد بعد از این که عامه تفصیلی بین ماشی و راکب نمی دهند و اصلا بحث تعارض الخبرین نیست که بخواهیم ترجیح به تقیه و عدم آن بدهیم.
دیدگاه مختار
لذا جمع عرفی این است که بر راکب مستحب اکید است که تلبیه را تاخیر به بیداء بیندازد، زیرا قائل به وجوب نداریم و اما تاخیر نسبت به ماشی مستحب غیر موکد است، زیرا در صحیحه معاویه بن عمار آمده: ماشیا او راکبا و این بدین معناست که ماشی هم امر به تاخیر دارد و لکن ظهور در وجوب، قرینه بر خلاف دارد و این یعنی حمل به مراتب استحباب اما به قرینه صحیحه عمر بن یزید می گوییم که ماشی می تواند در مسجد هم تلبیه بگوید ولی تاخیر تلبیه نسبت به راکب مستحب موکد است، زیرا کسی قائل به وجوب تاخیر در رابطه با راکب نشده است و لذا روایت در مورد راکب حمل بر تاکد استحباب می شود.
و نهایت این است که اگر جمع عرفی ما پذیرفته نشود در رابطه با ماشی تعارض روایات می شود و صحیحه  معاویه می گوید در بیداء تلبیه گفته شود و صحیحه عمر بن یزید می گوید در مسجد تلبیه گفته شود و عامه هم که تفصیلی ندارند که حمل بر تقیه کنیم، در نتیجه تساقط کرده و باید سراغ عام فوقانی برویم و مقتضای عام فوقانی این است که هر مکلفی باید تلبیه را به بیداء تاخیر بیندازد.
خلاصه این که استدلال به صحیحه عمر بن یزید بر ابطال قول به وجوب تاخیر تلبیه به بیداء مطلقا، نادرست است و همچنین صحیحه عبد الله بن سنان که توضیح آن گذشت که با نصوص کثیره معارض است و لذا مهم تمسک به سیره قطعیه و تسالم بر عدم وجوب تاخیر تلبیه به بیداء است و الا لو کان لبان.
جهت دوم: بررسی قول به حرمت تاخیر تلبیه به بیداء
 قول دیگری وجود دارد مبنی بر حرمت تاخیر تلیه به بیداء، زیرا مستلزم تجاوز از میقات (ذی الحلیفة) بدون احرام است کما نقل عن الصدوق و ابن ادریس و العلامة.
و روایات تاخیر تلبیه به بیداء را توجیه کرده اند به این که در میقات بایستی سرّاً تلبیه بگوید و در بیداء آن را  اظهار کند.
نقد
این قول خلاف روایات عدیده ای است که ذکر آن ها گذشت مثل صحیحه بزنطی و منصور و عبد الله بن سنان که همگی صریحا دلالت بر مطلوبیت تاخیر اصل تلبیه به بیداء دارند.
کلام مرحوم حکیم در مقام
مرحوم حکیم هم روایات تاخیر تلبیه را بر تلبیه مستحبه و اکثار و تکرار آن ها حمل نموده است و نه اصل آن، عبارت ایشان چنین است: 
الثالث: حمل روايات تأخير التلبية على التلبية المستحبة و الإكثار منها. و هذا هو الأقرب، فإن الروايات واردة في التلبية في فرض حصول الإحرام، فلا تعرض فيها للتلبية التي بها قوام الإحرام

نقد
مفاد روایات، نهی از تلبیه ای قبل از بیداء است که قوام اصل احرام به آن است و لذا مطلقات حرمت تجاوز از میقات بدون احرام، به کسی که مقدمات احرام را در شجره به جا آورده و بعد تلبیه را به بیداء تاخیر بیندازد، تقیید می خورد، به خاطر اخصیت عرفی روایات دال بر تاخیر تلبیه به بیداء.
کلام آیة الله فیاض و مرحوم آیة الله تبریزی
آیة الله فیاض و مرحوم آیة الله تبریزی از روایات استفاده کرده اند که میقات از اول شجره است تا آخر بیداء و قائلند که بیداء حدودا دو کیلومتر از مسجد شجره فاصله دارد و در همه این منطقه می شود عقد الاحرام بسته و تلبیه گفته شود.
عبارت آیة الله تبریزی چنین است:
البيداء بعد مسجد الشجرة جزء من الميقات، و لا يكون تجاوزه الّا بتجاوز البيداء بدون إحرام.

و عبارت آیة الله فیاض نیز چنین است:
الظاهر من الروايات ان سعة الميقات في هذه المنطقة طولا من المسجد الى البيداء بمسافة ميل، ... و نتيجة ذلك أنه يجوز الإحرام من أي جزء من تلك المسافة طولا و إن كان الاحرام من البيداء افضل و أولی

نقد
مفاد روایات لزوم انجام امور مقدماتی و عقد احرام و نماز در ذی الحلیفة است و فقط تاخیر تلبیه تا بیداء جایز است و نه این که همه این منطقه میقات باشد و لذا مقدمات فقط در ذی الحلیفه و تلبیه در بیداء انجام می شود و نه دیگر مناطقی که در این بین است.
کلام آیة الله زنجانی
آیة الله زنجانی هم فرموده اند که در آخر ذی الحلیفه که مشرف به بیداء است تلبیه گفته شود، زیرا ایشان بیداء را به ذی الحلیفه متصل می داند و عبارت «حیث المیل» که در روایات آمده هم نه به معنای مسافت یک میل است، بلکه مقصود میله ای بوده که به عنوان آدرس و علامت در آن جا قرار داده بودند.
نقد
اولا: دلیلی بر اتصال ذی الحلیفة به بیداء نیست.
ثانیا: روایت می گوید «حتی اتی البیداء» نه این که اشرف علی البیداء، یعنی به بیداء باید برسی و در آن قرار بگیری و بر اساس روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در بیداء تلبیه گفتند، نه در ذی الحلیفه و مشرف به بیداء.
دیدگاه مختار
تنها توجیه این است که ما من عام الا و قد خص به این لایجوز تاخیر الاحرام من المیقات، مگر تلبیه که جایز است تا بیداء به تاخیر بیفتد، اما عقد الاحرام و فرض الحج باید در ذی الحلیفه انجام شود.
جهت سوم: حدود محل بیداء 
مشهور: بیداء یک میل که یک سوم فرسخ است، از ذی الحلیفة فاصله دارد، یعنی حدود 1800 متر.
کلمات فقهاء
در این جا به کلمات بعضی از فقهاء اشاره می کنیم: 
 ابن ادریس در سرائر: و البيداء، لأنّها أرض خسف على ما روي في الأخبار، أنّ جيش السفياني، يأتي إليها قاصدا مدينة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيخسف اللّه تعالى به تلك الأرض، و بينها و بين ميقات أهل المدينة الذي هو ذو الحليفة ميل واحد و هو ثلاث فرسخ فحسب.

علامه در تذکرة: و بينها و بين ذي الحليفة ميل، و لا يجوز مجاوزة الميقات بغير إحرام، و إنّما ينعقد الإحرام بالتلبية، فيجب إيقاعها في ذي الحليفة، و يستحب الإجهار بها بالبيداء.

شهید در نفلیه : و هي ميل من ذي الحليفة

شهید ثانی در مسالک: هي الأرض الّتي تخسف بجيش السفياني فيها، على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق

مجمع البحرین: و" البَيْدَاءُ" أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة

محقق خوئی و مرحوم حکیم هم همین را گفته اند.
دیدگاه مختار
آن چه در بسیاری از کلمات مشاهده می شود، از روایات استفاده نمی شود، بلکه مفاد روایات این است که یک میلی اول بیداء نصب شده بوده است بعد از ذی الحلیفه در سمت چپ جاده و علامت بوده بر این که این میله با میله قبلی حدود 1800 متر فاصله دارد، نه این که مسافتِ میل باشد.
دلیل ما مثل صحیحه معاویة بن عمار است که در آن آمده: خَرَجَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْبَيْدَاءِ عِنْدَ الْمِيلِ الْأَوَّلِ

این بیان ظهور در مسافت یک میل ندارد، بلکه اشاره به سنگی دارد که در جاده منصوب بوده است.
و مثل صحیحه دیگر معاویة بن عمار: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ أَوْ بِالْمُتْعَةِ وَ اخْرُجْ بِغَيْرِ تَلْبِيَةٍ حَتَّى تَصْعَدَ إِلَى أَوَّلِ الْبَيْدَاءِ إِلَى أَوَّلِ مِيلٍ عَنْ يَسَارِكَ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْأَرْضُ رَاكِباً كُنْتَ أَوْ مَاشِياً فَلَبِّ.

محقق خوئی در معنای این صحیحه به اشکال برخورده که مگر مسافت متصف به چپ و راست می شود؟! و بعد توجیه کرده به این که مقصود این است که بیداء در سمت چپ است.
و لکن این توجیه عجیبی است، زیرا انسان بعد از ورود به بیداء در عمق بیداء قرار می گیرد و دیگر چپ و راست معنا ندارد، اما بنابر آن چه ما گفتیم معنای روایت واضح خواهد بود که مراد میله ای است که در سمت چپ جاده منصوب بوده است.
و مثل صحیحه مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَرَى نَاساً يُحْرِمُونَ مِنْهُ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْبَيْدَاءِ حَيْثُ الْمِيل.

عبارت «حیث المیل» نیز معنایی جز آن علامت ندارد و الا درباره مسافت که تعبیر به جای میل نمی شود.
و مثل صحیحه عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَةِ كَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَ يَفْرِضُ الْحَجَّ فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ سَارَ وَ اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءُ- حِينَ يُحَاذِي الْمِيلَ الْأَوَّلَ أَحْرَمَ.

و مثل روایت فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النِّسَاءِ فِي إِحْرَامِهِنَّ فَقَالَ يُصْلِحْنَ مَا أَرَدْنَ أَنْ يُصْلِحْنَ فَإِذَا وَرَدْنَ الشَّجَرَةَ أَهْلَلْنَ بِالْحَجِّ وَ لَبَّيْنَ عِنْدَ الْمِيلِ أَوَّلَ الْبَيْدَاءِ- ثُمَّ يُؤْتَى بِهِنَّ مَكَّةَ يُبَادَرُ بِهِنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ فَإِذَا قَضَيْنَ طَوَافَهُنَّ وَ سَعَيْنَ قَصَّرْنَ وَ جَازَتْ مُتْعَةٌ ثُمَّ أَهْلَلْنَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ فَكَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً وَ إِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُفْرِدْنَ حَجَّهُنَّ.

و معلوم است که عند المیل به معنای بعد مضی مسافة المیل نمی تواند معنا باشد.
موید کلام ما نیز سخن مجلسی اول در روضه المتقین است که فرموده: و هو قريب من مسجد الشجرة من عند الميل المنصوب و هي معروفة

کلام کاشف الغطا در مقام
 مشکلی وجود ندارد که مستند علماء روایات مذکور نباشد، بلکه از این باب باشد که بیداء معروف بوده واز شواهد تاریخی استفاده کرده اند که فاصله این دو، مسافت میل بوده و در این صورت تنافی وجود ندارد بین این که ذی الحلیفه در پایینی و بیداء در علو بوده باشد و میله ای به عنوان نشانه بر آن بوده باشد و با این حال مسافت بین این دو هم مسافت یک میل باشد.
روایات که تعیین نکرده مکان نصب میل اول بعد از ذی الحلیفه کجا بوده و شاید اتفاقا مسافت ذی الحلیفه تا میل اول هم مسافت یک میل بوده باشد و لذا ممکن است عملا با هم مساوی و متفق باشد.
نقد
ولی باز هم این وجه جمع بین روایات و کلام فقهاء خیلی سخت است و مبعداتی دارد؛ مثل این که اگر واقعا مسافت این دو یک میل می بود، لازمه اش این بود که یک میل هم در آخر ذی الحلیفه بگذارند تا مسافت این دو میله یک میل باشد (در حالی که روایت می گوید بین اول ذی الحلیفه و بیداء میل دیگری نیست) و اگر در بعضی کلمات هست که ذی الحلیفه در بیداء بوده، این بیداء به معنای اعم است به معنی بیابان، اما روایات، بیداءِ به معنای اخص را می گوید که بیرون از ذی الحلیفه است.
پس بهتر این است که گفته شود اشتباه در کلام فقهاء رخ داده است و این ها تحقیق میدانی نکرده اند و از ظاهر روایات اشتباه برداشت کرده اند.
و لذا ظاهرا این دو مکان عرفا به هم متصل بوده اند و نه این که فاصله یک میل بین آن ها بوده باشد و لذا بعد از ذی الحلیفه یک سراشیبی و سر بالایی بیشتر نیست و بعد از مسافت یک میل چیز دیگری دیده نمی شود.
البته مقتضای احتیاط این است که بعد از یک میل هم احتیاطا تلبیه بگوید، گرچه نیازی به این احتیاط نیست.
بیداء قطعا متصل به ذی الحلیفه بوده و شاهد آن کلام وفاء الوفاء است که می گوید: بیداء متصل بوده به ذی الحلیفه و دو علم نصب شده بود که بین آخر ذی الحلیفه و اول بیداء علامت گذاری کند، او می نویسد: فأول البيداء عند آخر ذي الحليفة، و كان هناك علمان للتمييز بينهما

و شاهد دیگر این که در صحیحه أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ آمده: قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّا كُنَّا فِي الْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اسْتَكْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْ‏ءٌ فَهَلْ يُصَلَّى فِي الْبَيْدَاءِ فِي الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِي الْبَيْدَاءِ قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ الْبَيْدَاءِ فَقَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَيْشِ جَدَّ فِي السَّيْرِ ثُمَّ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ ص قُلْتُ وَ أَيْنَ ذَاتُ الْجَيْشِ فَقَالَ دُونَ الْحَفِيرَةِ بِثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ.

مستفاد از روایت این است که کل بیداء سه میل بود و معلوم می شود که بیداء تا معرس النبی ادامه داشته و آخر بیدا تا معرس سه میل بوده است و معرس النبی هم متصل به ذی الحلیفه بوده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله  در معرس در بازگشت از مکه استراحت می کردند، چنان که در صحیحه معاویة بن عمار آمده است: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ انْتَهَيْتَ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةَ فَائْتِ مُعَرَّسَ النَّبِيِّ ص فَإِنْ كُنْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ فَصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَانْزِلْ فِيهِ قَلِيلًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ كَانَ يُعَرِّسُ فِيهِ وَ يُصَلِّي.

و از عبارت وَ انْتَهَيْتَ إِلَى ذِي الْحُلَيْفَةِ وَ أَنْتَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ مَكَّةَ فَائْتِ مُعَرَّسَ النَّبِي در این روایت معلوم می شود که معرس النبی متصل به ذی الحلیفه است.
 جهت چهارم: مکان افضل تلبیه برای محرم از مکه
افضل برای کسی که در مکه محرم می شود، این است که در رقطاء تلبیه بگوید و دلیل آن عده ای از روایات است، مثل صحیحه فضلاء عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ فَقُلْ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِيلَ وَ تَسْتَوِيَ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِكَ الْبَيْدَاءُ فَلَبِّ وَ إِنْ أَهْلَلْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِلْحَجِّ فَإِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ أَنْ تَمْضِيَ حَتَّى تَأْتِيَ الرَّقْطَاءَ وَ تُلَبِّيَ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ إِلَى الْأَبْطَح.

منطقه رقطاء، دون الردم و بعد از مکه قدیمه به سوی منی است.
و مثل صحیحه معاوية بن عمار، ٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.

یعنی اصل تلبیه در رقطاء مستحب است و لازم نیست که در مکه تلبیه بگوید.
البته اسم این منطقه مردد بین رقطاء و رفضاء و رمضاء است و در نسخ روایی غالبا رقطاء دارد، اما صحیحه مذکور، در کافی و وسائل رفضاء نوشته شده است.
تفصیل بین راکب و ماشی
در کتب سرائر ونهایه و تذکره و وسیله و جامع و منتهی آمده: مستحب است که ماشی از مسجد الحرام تلبیه بگوید، اما راکب وقتی که مرکب بلند شد به حرکت تلبیه بگوید و ظاهرا مستند ایشان صحیحه عمر بن یزید است:  عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَةِ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ كُنْتَ مَاشِياً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ إِنْ كُنْتَ رَاكِباً فَإِذَا نَهَضَ بِكَ بَعِيرُكَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًى وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَكَ أَنْ تُحْرِمَ فِي كُلِّ دُبُرِ فَرِيضَةٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَةٍ أَوْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

نقد
صحیحه معاویه و فضلاء بر خلاف این صحیحه است و لذا جمع عرفی مقتضی حمل بر مراتب استحباب است، یعنی برای راکب افضل این است که در رقطاء تلبیه بگوید و مرتبه بعد این است که به هنگام حرکت مرکب تلبیه بگوید و مرتبه ادون این است که در مسجد تلبیه بگوید.
و اما ماشی هم افضل این است که به رقطاء برود و لکن امر او در استحباب اخف است از راکب.
و می توان فرق این دو را در این دانست که مرتبه دوم در استحباب در راکب حین انهاض بعیر است و در ماشی تلبیه خلف المقام.
ولی نمی توان نفی استحباب تاخیر به رقطاء نمود، زیرا بر خلاف دو صحیحه مذکور است.
ان قلت: چرا حمل نکنیم راکب را بر این که اصلا جایز نیست که در مسجد الحرام تلبیه بگوید بر خلاف ماشی؟
قلت: این حمل احتمال فقهی ندارد، علاوه بر این که مستلزم حمل بر فرد نادر است، زیرا غالبا کسانی که به حج می رفته اند راکب بوده اند و نه ماشی.
جهت پنجم: مکان افضل تلبیه در احرام از دیگر مواقیت
در رابطه با میقات ذات عرق روایت صحیحه می گوید فضیلت این است که مقداری راه برود و بعد محرم شود و ظاهرا ذات عرق خصوصیتی ندارد و می توان به دیگر مواقیت هم تسری نمود، صحیحه ِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ غَمْرَةَ أَوْ بَرِيدِ الْبَعْثِ صَلَّيْتَ وَ قُلْتَ مَا يَقُولُ الْمُحْرِمُ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ وَ إِنْ شِئْتَ لَبَّيْتَ مِنْ مَوْضِعِكَ وَ الْفَضْلُ أَنْ تَمْشِيَ قَلِيلًا ثُمَّ تُلَبِّيَ.

  البته این استحباب مشروط به این است که از میقات خارج نشود، و الا مشمول ادله حرمت تجاوز از میقات بدون احرام می شود، و لذا می توان هم به این مستحب عمل نمود و هم از میقات بدون احرام تجاوز نکرد و دلیلی ندارد که از عمومات تحریم تجاوز از میقات بدون احرام دست برداریم.
 (مسألة 186)
يجب لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة‌ و لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، و عند مشاهدة الكعبة ان كان قد خرج من مكة لاحرامها، و لمن حج بأي نوع‌ من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.

مساله را در چند جهت مورد بحث قرار می دهیم:
جهت اول: محل قطع تلبیه در عمره تمتع
مستحب است کسی که محرم به احرام عمره تمتع شده، به هنگام مشاهده خانه های مکه قدیم، تلبیه را قطع کند و دلیل آن صحیحه بزنطی است، عن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَى أَعْرَاشِ مَكَّةَ عَقَبَةَ ذِي طُوًى قُلْتُ بُيُوتُ مَكَّةَ قَالَ نَعَمْ.

دلیل دیگر صحیحه معاویة بن عمار است، عن مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ وَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا بِمَكَّةَ مَا لَمْ يَكُنْ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّحْمِيدِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا اسْتَطَعْتَ.

در این جا محقق خوئی مردد شده که آیا مکه دو راه داشته، یکی ذی طوی و دیگری عقبه مدنیین که در این دو صحیحه مطرح شده و یا این که هر دو یک مسیر است؟
لکن این تردید به جا نیست، زیرا در صحیحه دیگری از معاویة بن عمار تصریح شده که این ها، دو مسیر مجزی بوده است: ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ يَوْمِهِ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ مِنْ ذِي طُوًى.

بررسی کلام مرحوم امام در مقام
ایشان فرموده: احتیاطا این حکم را به مکه جدید هم باید سرایت داد.
نقد
دلالت صحیحه معاویة بن عمار بر مدعی واضح است و ذیل صحیحه می تواند در نفی فرمایش مرحوم امام در مناسک به کار گرفته شود، زیرا با وجود این ذیل وجهی برای این احتیاط باقی نمی ماند. 
البته شاید ایشان صحیحه معاویة بن عمار را توضیح گرفته اند بر این که صرفا داشته حد مکه قدیم را بیان می کرده و توضیح می داده که بیوت ابطح، ( منطقه معابده فعلی) خارج از مکه است و این که ملاک، بیوت ابطح نیست، کما این که در صحیحه زرارة آمده: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيْنَ يُمْسِكُ الْمُتَمَتِّعُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الْبُيُوتَ بُيُوتَ مَكَّةَ لَا بُيُوتَ الْأَبْطَحِ.

و لکن این فرمایش خلاف ظاهر صحیحه معاویة بن عمار است که فرموده مکه الان توسعه پیدا کرده و معیار مکه قدیم است و نمی توان پذیرفت که صرفا در مقام بیان این بوده که بیوت ابطح خارج از مکه است.
پس نتیجه این شد که ملاک در قطع تلبیه مشاهده بیوت مکه قدیم است، البته در صحیحه زرارة که در بالا ذکر شد، ملاک را دخول در بیوت مکه قرار داده و نه مشاهده بیوت و باید حل تنافی بین این روایات شود.
یک توجیه این است که در صحیحه زرارة ملاک دخول بیوت مکه قرار داده شده بدون اشاره به حد آن که آیا عقبة المدنیین است یا ذی طوی، در حالی که زمان امام صادق علیه السلام مکه وسیع شده بوده است و لذا شاید دخول در مکه ای که در زمان ائمه علیهم السلام بوده، مساوی با مشاهده عقبه مدنیین بوده باشد.
و اگر این توجیه پذیرفته نشود، باید گفت مراد مشاهده همراه با دخول است و مشاهده کنایه از وارد شدن و دخول است.
نکته: آیا تکرار تلبیه بعد از دخول به مکه حرام ذاتی است یا حرام تشریعی؟
حرمت ذابی خیلی بعید است، بلکه ظاهرا حرمت تشریعی دارد و لذا در روایت دارد که صوت این افراد ابغض من صوت الحمیر است و این به خاطر قصد تشریع است و آن روایت صحیحه ابان است، ٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ قَوْمٌ يُلَبُّونَ حَوْلَ الْكَعْبَةِ- فَقَالَ أَ تَرَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُلَبُّونَ وَ اللَّهِ لَأَصْوَاتُهُمْ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنْ أَصْوَاتِ الْحَمِيرِ

نتیجه این که اثبات حرمت ذاتیه موونه زائده می طلبد و این روایت ظهور در حرمت ذاتیه ندارد و لذا اگر کسی رجاء تلبیه بگوید دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.
جهت دوم: محل قطع تلبیه در محرم به عمره مفرده از ادنی الحل
محرم به عمره مفرده اگر از ادنی الحل محرم شود، روایت می گوید به هنگام مشاهده کعبه قطع تلبیه کند. (یعنی به جایی برسد که ممکن است از آن جا کعبه دیده شود)
صحیحه مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَرَ مِنَ التَّنْعِيمِ فَلَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْمَسْجِدِ.

صحیحه عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مَكَّةَ لِيَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْكَعْبَة

دلالت روایت اول بر مدعی بهتر است، زیرا موضوع دومی کسی است که از مکه به تنعیم برای احرام برود، اما اولی اطلاق دارد نسبت به کسی که از مکه آمده یا کسی که بیرون از مکه بوده و قصد عمره نداشته، اما به حدود حرم که رسیده تصمیم به انجام عمره گرفته که می تواند از ادنی الحل محرم شود.
جهت سوم: محل قطع تلبیه در محرم به عمره مفرده از مواقیت یا منازل دون المواقیت
کسی که از مواقیت یا از منزلش که دون المواقیت است برای عمره مفرده محرم شده، به هنگام دخول حرم تلبیه را قطع می کند و دلیل آن بعضی روایات است، مثل صحیحه معاویة بن عمار: ٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ حَدُّ بُيُوتِ مَكَّةَ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَةَ الْمَدَنِيِّينَ فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ وَ عَلَيْكَ بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ وَ الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ رَبِّكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ إِنْ كُنْتَ مُفْرِداً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَوْمِ عَرَفَةَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ كُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ.
 
و مثل معتبره زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ الْمُعْتَمِرُ إِذَا دَخَلَ الْحَرَم‏

اما در مقابل مستفاد از بعضی روایات این است که این شخص هم باید هنگام مشاهده بیوت مکه قدیمه، تلبیه را قطع کند، مثل صحیحه ْفُضَيْل بْن يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَأَيْنَ أَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ حِيَالَ الْعَقَبَةِ عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ فَقُلْتُ أَيْنَ عَقَبَةُ الْمَدَنِيِّينَ قَالَ حِيَالَ الْقَصَّارِينَ.

و مثل صحیحه أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ قَوْلِهِ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ.

و همچون روایت يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً مِنْ أَيْنَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ بُيُوتَ ذِي طُوًى فَاقْطَعِ التَّلْبِيَةَ.

کلام محقق خوئی
محقق خوئی در مقام نقد استدلال به این روایات فرموده:
اولا: روایت یونس ضعیف است، زیرا محسّن بن احمد که راوی از یونس است، توثیق ندارد.
ثانیا: صحیحه فضیل تصریح به عمره مفرده ندارد، بلکه به اطلاق شامل عمره مفرده می شود و لذا می توان به قرینه روایات متقدمه که در مورد عمره مفرده وارد شده بودند، آن را حمل بر عمره تمتع نمود.
ثالثا: صحیحه بزنطی گرچه موردش عمره مفرده است (به قرینه ذکر عمره محرّم در روایت، زیرا عمره محرّم عمره تمتع نیست) و لکن نگفته از میقات محرم شده و شاید از ادنی الحل محرم شده باشد و نه از میقات و لذا از این جهت اطلاق دارد، ولی مورد روایات متقدمه عمره از خارج حرم بود و صحیحه بزنطی را به احرام از ادنی الحل مقید می سازد.
ان قلت: بر طبق صحیحه عمر بن یزید اگر احرام در عمره مفرده از ادنی الحل باشد، باید هنگام رویت کعبه قطع تلبیه شود، ولی مستفاد از صحیحه بزنطی وجوب قطع تلبیه به هنگام مشاهده بیوت مکه است و این دو با هم تنافی دارند.
قلت: ظاهرا ملازمه است بین مشاهده بیوت قدیمه و رویت کعبه، زیرا کعبه در مکان مرتفع بوده است و هنگام رویت بیوت مکه، کعبه هم دیده می شود.

نقد کلام محقق خوئی
اولا: قدر متیقن از صحیحه فضیل، عمره مفرده است و نمی شود این را خارج از اطلاق کرد، زیرا قدر متیقن ازعمره، عمره مفرده است و لذا تخصیص مذکور در کلام ایشان مستهجن است.
ثانیا: توجیه ایشان در حل تنافی بین صحیحه بزنطی و عمر بن یزید نادرست است، زیرا پایین ترین مکان در مکه، کعبه است و نه این که مرتفع بوده باشد و مکه هم که کوهستانی بوده و هست و نمی شود حتی از عقبه مدنیین هم کعبه را دید.
و لذا بهترین جمع حمل بر مراتب استحباب است به این بیان که کسی که از تنعیم محرم می شود، تا عقبه استحباب موکد دارد که تکرار تلبیه کند و وقتی به عقبه رسید استحباب کمتر می شود و با مشاهده کعبه استحباب از بین می رود.
و کسی که از میقات محرم می شود، تکرار تلبیه تا حرم استحباب موکد دارد، از آن جا تا عقبه استحباب ضعیف تر می شود و وقتی به بیوت مکه رسید استحباب مرتفع می شود.
و نهایت این است که تعارض و تساقط بین روایات می شود و نه این که مثل محقق خوئی چنین جمع نادرستی بکنیم.
جهت چهارم: محل قطع تلبیه در حج
حاجی باید تلبیه را به هنگام زوال شمس از روز عرفه قطع کند به دلیل صحیحه محمد بن مسلم عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَاجُّ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ- يَوْمَ عَرَفَةَ زَوَالَ الشَّمْسِ.

که اطلاق صحیحه شامل حج تمتع، قران و افراد می شود.
 (مسألة 187)
 اذا شك بعد لبس الثوبين، و قبل التجاوز من الميقات في أنه قد أتى بالتلبية ام لا‌ بنى على عدم الاتيان، و إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة ام لا بنى على الصحة.

بحث اول: شک در تلبیه قبل از تجاوز از میقات
محقق خوئی فرموده: کسی که بعد از لبس ثوبین و قبل از تجاوز از میقات شک در اتیان به تلبیه کند باید دوباره احتیاطا تلبیه بگوید، مگر این که شک در صحت اتیان به تلبیه داشته باشد و نه اصل اتیان به آن که در این صورت بنا بر صحت می گذارد.
مناقشه در متن مناسک
ایشان در عبارت قید «قبل التجاوز من الميقات» را آورده با این که قطعا نظر ایشان چنیین نیست، بلکه قائل است که بعد ازتجاوز میقات و قبل از اشتغال به طواف هم باید به میقات برگشته و تلبیه بگوید، زیرا شرط قاعده تجاوز به نظر ایشان دخول در جزء بعدی شرعی لاحق است و جزء لاحق در تمتع طواف و درحج افراد وقوف است.
و خود ایشان درشرح مناسک هم همین مطلب را به شکل صحیح گفته ولی در اصل مناسک درست ننوشته است.
وجوه ممکن برای اثبات قاعده تجاوز در مقام
وجه اول
 شما برای تجاوز از میقات باید تلبیه بگویی تا جایز شود و حال که شک کردی به نحو شرعی تجاوز کرده ای و شرط سابق تجاوز از میقات را آورده ای یا نه، چرا قاعده فراغ نسبت به آوردن آن شرط مشکوک جاری نشود؟، نظیر کسی که بعد از حج در بلد خود مواقعه با اهل کرده و بعد شک در اتیان به طواف نساء که شرط سابق مواقعه است کرده، که محقق خوئی در آن جا قاعده فراغ را جاری نموده است.
وجه دوم
 برخی مثل آیة الله سیستانی فرموده اند شرط جریان قاعده تجاوز، دخول در جزء لاحق نیست و تلبس به مقدمات جزء لاحق هم کافی است، مثل کسی که در حال هوی شک در رکوع کند. این جا هم ذهاب نحو المکة، مقدمه طواف است. (با این حال در مناسک ایشان مثل خوئی نوشته که ما به ایشان اشکال کرده ایم)
وجه سوم
 تجاوز از محل عادی و لو غیر شرعی هم به نظر بعضی کافی برای جریان قاعده است و محل طبیعی و عادی تلبیه همان میقات است که تجاوز از آن شده است.
نقد وجوه مذکور
به نظر ما تجاوز این است که وارد به جزء بعد شود و هیچمک از وجوه بالا قابل قبول نیست.
نقد وجه اول
تجاوز از شیئ، معنای حقیقی آن تجاوز از اصل عمل است که می شود موارد قاعده فراغ و نه موارد قاعده تجاوز، زیرا در موارد تجاوز، اصلا شک در اصل وجود امر سابق داریم و صرفا تجاوز ازمحل آن کرده ایم و اما تجاوز از خود آن مشکوک است.
لذا تجاوز در این جا در معنای مجازی به کار رفته است که تجاوز از محل شیئ است و کل شیئ جاوزته، ظهور اطلاقی ندارد که مراد تجاوز از محل باشد حتی اگر محل عرفی باشد، و یا ظهور ندارد در این که جواز عمل بعد متوقف و مشروط بر امر سابقی باشد و اصلا معلوم نیست که این کافی باشد، بلکه قدر متیقن از نکته مجاز و عنایت، تجاوز از محل شرعی شیئ مشکوک است و آن هم به این است که عمل مشکوک قبل از عملی باشد که در دست انجام است که در این صورت محلی که شارع برای عمل قبلی گفته گذشته و لو قابل تدارک باشد.
اما در مورد تلبیه شارع نگفته که محل شرعی تلبیه این است که قبل از تجاوز میقات باشد و نگفته شرط صحت تلبیه تجاوز از میقات است و لذا اگر تلبیه گفت ولی مسیر به مکه را ادامه نداد، بلکه به شهر خود برگشت، تلبیه باطل نیست و شرط صحت تلبیه این نیست که بعد از آن تجاوز از میقات شود.
مثل این که کسی نظر به شهوت به زنی کرد وشک کرد که عقد خوانده بود یا نه، این جا محل شرعی برای عقد نبوده که تجاوز صدق کند، زیرا صحت عقد ازدواج مشروط نشده به این که بعد از باید نظر به شهوت شود تا بعد بگوید من از محل شرعی عقد ازدواج گذشته ام، زیرا عقد ازدواج محل شرعی ندارد.
پس شرط شرعی تلبیه تجاوز از میقات نیست و لذا فرعی که در مناسک محقق خوئی آمده مبنی بر این که کسی که جماع کرد وشک کرد که طواف نساء کرده، حجش به خاطر قاعده تجاوز درست است، صحیح نمی باشد و اصلا خلاف مبنای ایشان است.
و لذا اگر کسی در وسط نماز شک کرد که وضو گرفته تجاوز از محل شرعی وضو صدق نمی کند، زیرا صحت وضو مشروط نیست به این که بعد از آن نماز خوانده شود، بلکه شرط صحت نماز اتیان به وضو قبل از آن است.
در نتیجه عبارت (خرجت من شیئ) که درباره قاعده تجاوز وارد شده، در این موارد صدق نمی کند، زیرا از محل شرعی تلبیه که قبل از طواف است نگذشته ایم، نه این که اشکال در (دخلت فی غیره) داشته باشیم.
لایقال: اکثار تلبیه مستحب است و با گفتن تلبیه دوم می توان گفت که تجاوز از محل تلبیه واجب شده است، و با دخول در جزء مستحب هم تجاوز صدق می کند و شاید شخص بعد از تکرار تلبیه شک در اصل تلبیه واجبه کرده باشد.
لانه یقال: اکثار تلبیه برای محرم مستحب است و این شخص احراز نکرده که تلبیه واجبه را گفته و در نتیجه  محرم شده است. 
علاوه بر این که ما دخول در جزء مستحب را در صدق قاعده تجاوز کافی نمی دانیم، زیرا صحت مشکوک متوقف نیست بر این که عمل مستحب بعد از آن بیاید، بلکه مشروط به این است که از محل مقرر شرعی آن به حکم اولی بگذرد و محل شرعی تلبیه قبل از طواف است و با انجام یک مستحب تجاورز از این محل مقرر صادق نیست، مگر این که واجب بعدی را انجام دهد، زیرا این قدر متیقن از دلیل تجاوز است.
و به عبارت دیگر در روایت که کلمه (تجاوز از محل) نیامده تا گفته شود که اطلاق دارد و شامل دخول در مستحب بعدی هم می شود. (خلافا للسید السیستانی)
لذا دخول در یک امر مستحب برای تجاوز از محل کافی نیست، زیرا مثلا محل شرعی سلام نماز بعد از اشتغال به تعقیبات نیست و الا لازمه این کلام این است که اگر در تعقیبات در اصل اتیان به نماز شک کند، تجاوز از محل صدق کند در حالی که بعید است کسی به این ملتزم شود.

{البته آیة الله زنجانی فرموده: اگر کسی در سلام شک کند، قاعده تجاوز جاری می شود، اما اگر سلام داده ولی شک در صحت آن دارد، احتیاطا سلام را بگوید و قاعده فراغ جاری نمی شود.

وجه سخن ایشان بر ما معلوم نشد، و شاید ایشان قاعده فراغ را نسبت به کل نماز جاری می کنند که باز اشکال این است که خوب در این جا هم می شود در کل نماز قاعده فراغ را جاری کرد. 

گر چه به نظر ما در خود همین سلام قاعده فراغ جاری می شود و بالاخره وجه سخن ایشان بر ما معلوم نگشت.}
البته ابن ادریس در آخر سرائر به نقل از کتاب حریز روایت آورده که به شک نسبت به نماز ظهر در هنگام اتیان به نماز عصر اعتناء نمی شود، َ قَالَ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِين‏

 و به نظر ما روایات مستطرفات سرائر معتبر است، زیرا ابن ادریس گفته رایت کتاب حریز را به خط حریز و این صحیح است و احتمال حس هم در او می رود که فهمیده که این به خط او بوده است.
ولی با قطع نظر از این روایت قاعده تجاوز جاری نمی شود.
و مانحن فیه اردأ از بحث نماز ظهر و عصر است، زیرا ممکن است گفته شود کسی که نماز عصر می خواند عرفا از محل ظهر تجاوز کرده، اما تجاوز از میقات که صحت و فساد ندارد، بلکه تقسیم به حلال و حرام می شود و چیزی نیست که صحت و فساد تلبیه به آن مشروط باشد، بلکه تجاوز از میقات بدون احرام، صرفا حرام است، یعنی مضی از میقات منقسم به صحیح و فاسد نمی شود بلکه منقسم به حلال و حرام می شود و حلال آن است که مسبوق به تلبیه باشد و دخول در آن تجاوز از محل مشکوک را عرفا محقق نمی کند و لذا از این جهت شبیه نظر به شهوت است.
نقد وجه دوم
با دخول در مقدمات جزء لاحق هم تجاوز از محل شرعی صدق نمی کند، بلکه محل شرعی در تلبیه این است که بعد از آن طواف آورده شود، نه این که قدم قدم به طرف مکه مشی شود که از مقدمات جزء لاحق و طواف است.
فقط در یک روایت، گویا هوی الی السجود که از مقدمات سجده است برای جریان قاعده تجاوز به هنگام شک در اتیان به رکوع کافی شمرده شده است، صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَى إِلَى السُّجُودِ فَلَمْ يَدْرِ أَ رَكَعَ أَمْ لَمْ يَرْكَعْ قَالَ قَدْ رَكَعَ.
 
و لکن به این صحیحه نمی توان بر وجه دوم استدلال نمود، زیرا؛
اولا: ممکن است مقصود از «اهوی الی السجود»، این باشد که به سجده افتاد و نه این که به طرف سجده می رفت که در این صورت دیگر دلالت بر مدعی نخواهد داشت.
ثانیا: در صحیحه دیگری از عبد الرحمن آمده: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَكَّ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِماً فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ يَسْجُدُ.

یعنی اگر شک در سجدتین کرد در حال نهوض که از مقدمات قیام است، سجده را اعاده کند و این بر خلاف صحیحه اولی می باشد.
لذا بر فرض دلالت و با غض نظر از اشکال اول، باید گفت حکم مذکور در این صحیحه تعبد خاص و بر خلاف قاعده است.
نقد وجه سوم
تجاوز از محل عادی مهم نیست، بلکه مهم تجاوز از محل شرعی است که توضیح آن در نقد وجوه گذشته مفصلا مطرح گردید.
نتیجه این که شک در تلبیه قبل از اشتغال به طواف موجب اعاده تلبیه است.
بحث دوم: شک در تلبیه بعد از اشتغال به طواف
 اگر بعد از اشتغال به طواف شک در اتیان به تلبیه کند، ظاهرا اشکالی در صدق تجاوز از محل نیست، به خاطر اطلاق و عموم بعضی روایات که ذیلا خواهد آمد.
روایات و اشکالات به استدلال به این روایات
اشکال اول: محقق نائینی
ایشان اشکال کرده به این که قاعده تجاوز مختص به نماز است به این تقریب که دلیل بر این قاعده، روایات خاصه ای هست که همگی در باب نماز وارد شده اند.
مگر این که از ذیل صحیحه زرارة یک قاعده کلی برداشت شود، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ.

به این که گفته شود جمله «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ» قاعده کلی است و مورد سوال که نماز است نمی تواند مخصص قاعده کلی باشد.
و همچنین ذیل موثقه اسماعیل بن جابر عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَةَ الثَّانِيَةِ حَتَّى قَامَ فَذَكَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ قَالَ فَلْيَسْجُدْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِذَا رَفَعَ فَذَكَرَ بَعْدَ رُكُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فَلْيَمْضِ عَلَى صَلَاتِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ ع إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْيَمْضِ وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْيَمْضِ كُلُّ شَيْ‏ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ.

و لکن به این دو روایت هم نمی شود استدلال کرد، زیرا قدر متیقن از این دو روایت بیان قاعده کلی در نماز است و قدر متیقن در مقام تخاطب هم مانع از اطلاق گیری است.
نقد کلام محقق نائینی
اولا: مانیعیت وجود قدر متیقن از اطلاق عرفی نیست، و الا در اکثر اطلاقات این اشکال وجود دارد.
ثانیا: سلمنا، ولکن نهایت این است که وجود قدر متیقن مانع از اطلاق است و نه عموم، در حالی که موثقه عموم داشت. (كُلُّ شَيْ‏ءٍ شَكَّ فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ)
اشکال دوم: عن غیر واحد (کما فی منتقی الاصول و مبانی منهاج الصالحین)
این دو روایت مربوط به قاعده فراغ است و نه تجاوز، زیرا ظاهر عبارت «خرجت من شیئ» خروج از خود عمل است به این که آن را انجام داده باشی و طبعا «شککت» نیز یعنی شک در صحت آن بکنی و این جواب قرینه می شود که سوال زراره در صدر هم مربوط به شک در صحت جزء سابق بوده است، و نه شک در اصل وجود آن.
نقد
گرچه ظهور «خرجت من شیئ» در خروج از خود عمل است و نه محل آن، ولی ظهور سوال در شک در اصل وجود، اقوی است و لذا قرینه بر ذیل می شود، زیرا قدر متیقن از «رجل شک فی الاذان»، شک در اصل وجود اذان است، چرا که مثل اذان و اقامه چنین پیچیدگی ندارد که در صحت آن شک شود و غالبا شک در اصل اتیان به مثل این دو می شود و حتی شک در رکوع و سجده، کما این که وقتی ظهور سوال منعقد شد در این که شامل شک در اصل می شود جواب عطف بر سوال و جواب از آن است و وقتی ظهور سوال در شک در اصل اتیان به عمل باشد، همین قرینه می شود که مراد از «خرجت من شیئ»، خروج از محل شرعی آن است.
پس این دو روایت بدون اشکال ظهور در قاعده تجاوز دارد. 
بحث سوم: شک در صحت و فساد تلبیه بعد از فراغ از آن
اگر کسی در صحت تلبیه بعد از فراغ از آن شک کند، محقق خوئی فرموده که اعاده لازم نیست و لو این که هنوز در میقات باشد و قاعده فراغ جاری می شود.
البته در جریان فراغ بحث است که دخول در حالت دیگری شرط است یا نه؟ به نحوی که عرفا از حالت قبل خارج شود، ولی ما روایت آن را از این جهت مطلق می دانیم.
موارد اختلافی در جریان قاعده فراغ
البته در دو موضع اختلاف است:
مورد اول اختلافی در جریان قاعده فراغ
اگر مکلف احتمال می دهد که شاید به خاطر جهل یا عدم مبالات اشتباه کرده باشد، که در این جا بعضی مثل مرحوم شهید صدر و محقق خوئی در مصباح الاصول فرموده اند: مفاد قاعده فراغ مساوق با عدم غفلت است و لذا خلل محتمل باید ناشی از احتمال غفلت باشد و در غیر این صورت این قاعده جاری نمی شود و این مستفاد از موثقه بکیر است: عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَشُكُّ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِينَ يَتَوَضَّأُ أَذْكَرُ مِنْهُ حِينَ يَشُكُّ.

عبارت محقق خوئی چنین است: التحقيق هو الأول، لعدم إطلاق في النصوص من هذه الجهة، لما ذكرناه سابقاً من أن قاعدة الفراغ و التجاوز ليستا من القواعد التعبدية، بل من الأمور الارتكازية العقلائية، فان سيرة العقلاء جارية على عدم الاعتناء بالشك في العمل بعد وقوعه، باعتبار أن الغالب عدم وقوع الغفلة حين الاشتغال بالعمل، فيكون مرجع قاعدة الفراغ إلى أصالة عدم الغفلة الكاشفة نوعاً عن صحة العمل، فلا مجال لجريانها مع العلم بالغفلة

اما محقق خوئی از نظرش در فروع علم اجمالی کتاب الصلاة برگشته است و جریان قاعده را به فرض احتمال جهل و عدم مبالات هم تعمیم داده است و ما هم همین را قبول داریم به این تقریب که عبارت «فامضه کما هو» که در روایات قاعده فراغ آمده است، عام است و شامل هرگونه شکی می شود، چه شک در بطلان ناشی از غفلت یا غیر آن پس مقتضی برای عموم این قاعده موجود است.
مگر این که ادعاء وجود مانع شود که این مانع یا اصل عقلائی است به این تقریب که عقلاء هم در امور خود قاعده فراغ را جاری می کنند، اما در مواردی که شک ناشی از غفلت باشد و لذا در غیر آن چنین سیره ای ندارند.
نقد مانع اول
دلیلی نیست که محدوده قاعده فراغ در شرع همان محدوده عرفی و عقلائی باشد و عقلاء از این عمومیت شرعی محدوده، انصرافی هم نمی بینند که مانع از عموم یا اطلاق شود.
و اما مانع دومی که ممکن است ادعاء شود، موثقه بکیر که در آن آمده «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» و معلوم است که قید «اذکر» نشان از آن دارد که احتمال غفلت موضوع جریان این قاعده است.
نقد مانع دوم
این قید یا حمل بر حکمت می شود یا علت، اگر آن را حکمت بدانید که مانع نمی تواند باشد و جاری می شود این قاعده حتی اگر یقین به غفلت داشته باشیم، کما عن السید السیستانی و آغاضیاء العراقی.
 و اگر آن را علت بدانید، کما عن المحقق الخوئی، باز هم نمی تواند مانع از عمومیت شود، زیرا هم چنان که محقق مذکور فرموده، معلوم نیست که این علت منحصره باشد، مثلا می داند که حواسش نبود و نگاه نکرد به دست خود تا ببیند در دستش مانعی بوده یا نه، در این جا محقق خوئی فرموده: روایت نمی گوید این شخص قاعده فراغ دارد، ولی معنای علت بودن، تمام العله بودن نیست بلکه اصل دیگری هم هست و آن اصل عدم خلل به خاطر عدم مبالات است و لکن چون متعارف در شک این بوده که احتمال غفلت می رفته و نه جهل و یا عدم مبالات، امام علیه السلام در آن روایت حکم همین فرض متعارف را فرموده اند، و گرنه شک به خاطر جهل معمولا بعد از عمل نیست، بلکه بعد از رفع جهل است و الا اشکال ندارد که عموم روایت ابن بکیر شامل این هم باشد عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُو

و به بیان دیگر؛ اگر «هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک» را حکمت بدانید که فبها، و اگر علت بدانید کما هو الصحیح، - با این که گفته می شود که علت تعمم و تخصص مثل لاتاکل الرمان لانه حامض (بر خلاف آیة الله زنجانی که فرموده شاید علت منحصره نباشد و فعلا به هر دلیل فقط این دلیل را گفته که البته ما این را خلاف ظاهر می دانیم) و طبعا باید با این علت که «لانه اذکر منه حین یشک» دیگر عمومات قاعده فراغ را تخصیص زد به فرضی که شک در صحت به خاطر غفلت بوده باشد، چون ظهور علت در انحصاری بودن است و چگونه در این جا می گویید که تمام العلة نیست؟ - و لکن مع هذا در این جا این سخن درست نیست و ما از این کلام که در جای خودش درست است، نسبت به مقام جواب می دهیم به این که وقتی سائل پرسید از شخصی که بعد از رکوع در وضو شک کرده، امام ابتداء و نه به شکل تعلیق به او فرمود: طبعا آن شخص هنگام عمل که بیشتر حواسش بوده و این نشان می دهد که امام فرض متعارف را مد نظر قرار داده و راجع به آن سخن گفته، نه این که یک مطلب کلی به عنوان قاعده فراغ بفرماید و بعد از آن برای این قاعده کلی تعلیل بیاورد و لذا معلوم می شود که مورد روایت کسی بوده که احتمال بطلان به خاطر غفلت می داده، ولی کسی که احتمال جهل یا بی مبالاتی می داده، از مورد بیان امام علیه السلام در این روایت خارج است.
ان قلت: شما در ابتداء عبارت مذکور در روایت را به عنوان علت مطرح کردید، در حالی که بنابر این جواب اصلا امام علتی بیان نکرده اند، پس چرا بحث می کنید که حکمت است یا علت؟
قلت: اگر بنابود که امام علیه السلام حتی در صورت عدم غفلت حکم به صحت کند، ذکر قید «اذکریت» لغو می بود و معلوم می شود که در این جا خواسته بفهماند که این حکم مربوط به فرضی که علم به غفلت وجود دارد، نمی شود و به این مقدار علت است.
و اما نسبت به فرض احتمال جهل یا بی مبالاتی به عموم «فامضه کما» هو رجوع می شود زیرا هو حین یتوضأ نسبت به این دو فرض ساکت است.
ان قلت: لازمه این کلام این است که کسی که مساله می دانسته ولی یقین به غفلت دارد عملش باطل باشد، عمل  جاهل درست باشد!
قلت: کسی که می گوید شاید متوجه بودم به این که انگشتر در دست دارم و لکن شاید از باب جهل به حکم، آب را به زیر آن نرسانده باشم، در حق او قاعده فراغ جریان دارد، زیرا صورت عمل او محفوظ است، اما کسی که فقط جاهل به حکم بوده ولی احتمال غفلت نمی دهد، این قاعده در حق او جریان ندارد، زیرا صورت عمل او محفوظ نیست و نمی داند که اصلا چکار کرده است.
مورد دوم اختلافی در جریان قاعده فراغ
جایی که می داند در هنگام عمل غافل بوده که در این صورت اگر اذکریت را حکمت بدانیم که طبعا قاعده فراغ جاری است ولی کسی که آن را علت می داند، قاعده فراغ را جاری نمی کند.
البته در صورت علم به غفلت روایت صحیحه داریم که شاید همین مستند آیة الله سیستانی باشد، صحیحه حسین بن علاء، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسَلْتُ قَالَ حَوِّلْهُ مِنْ مَكَانِهِ وَ قَالَ فِي الْوُضُوءِ تُدِيرُهُ وَ إِنْ نَسِيتَ حَتَّى تَقُومَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا آمُرُكَ أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ.

یعنی اگر فراموش کردی که انگشتر بچرخانی عمل صحیح است و اطلاق آن شامل دو فرض می شود یکی علم به غفلت و دیگری شک در غفلت و این به معنای جریان قاعده فراغ در صورت علم به غفلت است.
نقد محقق خوئی بر استدلال  به این روایت
محقق خوئی در نقد استدلال به این روایت فرموده که ما از روایت می فهمیم تحویل انگشتر من مکانه در غسل و اداره انگشتر در وضو مستحب نفسی است و این روایت ربطی به ایصال آب به تحت الخاتم ندارد و امام علیه السلام فرمود که اگر مستحب نفسی را عمل نکردی نمازت باطل نیست و شاهد آن نیز اختلاف درتعبیر است و الا اگر بحث وجوب ایصال باشد که بین وضو و غسل فرقی نیست، بلکه مهم ایصال است و معنا ندارد که دریکی به تحویل و در دیگری به اداره تعبیر شود.
نقد مرحوم تبریزی بر محقق خوئی
 شاید در دو مجلس یکی درباره وضو و دیگری در رابطه با غسل دو روایت وارد شده و تغییر لفظ هم از باب تفنن در تعبیر بوده، ولی هر دو روایت را راوی در یک مجلس بیان کرده و هر دو را با هم جمع کرده است و در واقع پس فرقی بین تحویل و اداره نیست بلکه مهم ایصال الماء باشد.
البته خود ایشان بعدا ملتفت شده که با شاید مشکل حل نمی شود و شاید باز هم سخن محقق خوئی درست باشد.
نقد ما بر کلام محقق خوئی
استحباب نفسی این دو عمل خلاف مرتکز متشرعی و فهم عرفی است.
جواب ما از استدلال به روایت
اولا: بر فرض وجود چنین دلالتی در روایت باید اکتفاء به مورد آن که ایصال الماء تحت الخاتم است شود و نمی توان ازآن قاعده کلی برداشت کرد.
ثانیا: شاید امام در این جا حکم واقعی را بیان فرموده که فراموشی در چرخاندن انگشتر معفو است که اطلاق آن شامل صورت علم به عدم ایصال ماء تحت الخاتم و شک در آن می شود و لذا حتی با علم به این که ایصال آب نشده، باز هم اشکالی ندارد و باطل نمی شود و چون با اغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ... تعارض به عموم من وجه دارد، زیرا آیه در مقام بیان حکم واقعی غسل در وضو است و می گوید باید بشویی واقعا چه تحت الخاتم را و چه غیر آن را و روایت هم می گوید که کسی که فراموش کرده که انگشتر را بچرخاند نمازش اعاده نمی خواهد چه علم به عدم ایصال ماء داشته باشد و چه شک در آن (که در ناحیه شک حکم ظاهری می شود و از این جهت با اغسلوا وجوهکم که در مقام بیان حکم واقعی است تعارضی پیدا نمی کند) و دست آخر اطلاق کتاب در محل اجتماع - که همان علم به عدم ایصال ماء به تحت الخاتم به خاطر علم به غفلت از چرخاندن انگشتر است - مقدم می شود، اما ربطی به قاعده فراغ ندارد.
الأمر الثالث
 لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، يتزر باحدهما و يرتدي بالآخر و يستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.

بحث در این فرع را در ضمن جهاتی دنبال می کنیم:
جهت اول: وجوب لبس ثوبی الاحرام
 بحث در وجوب  لبس الثوبین و در آوردن البسه مخیط قبل از احرام است که در آن ادعاء عدم خلاف شده است کما عن المحقق و النراقی وصاحب الحدائق و کشف اللثام فرموده لولا الاجماع دلیل واضحی بر لبس ثوبی الاحرام نداریم و علی القاعده می شود به حالت عریان تلبیه گفته شود و آن چه دلیل دارد، تجرد از ثوب مخیط است و نه پوشیدن ثوبی الاحرام چه عریان باشد یا یک لباس بپوشد و نه ازار و رداء.
دلیلی که ادعاء شده یا سیرة النبی صلی الله علیه و آله است که می توان از آن جواب داد به این که اصلا شاید عمل حضرت از باب تعبد نبوده، بلکه وقتی مخیط را باید بیرون کنند از بدن عادتا علاوه بر لنگ، رداء هم انداخته می انداخته اند و بر فرض که ثابت شود که از باب تعبد بوده، اما تاسی به حضرت دلیل استحبابی دارد نه این که واجب باشد و خذوا عنی مناسککم هم که ضعیف است و دلیل بر وجوب هم معلوم نیست باشد.
و یا دلیل بر آن روایات است که کاشف اللثام گفته روایات هم چون در خلال مستحبات احرام، سخن از «البس ثوبیک» آورده، دیگر ظهور در وجوب ندارد.
و یا این که دلیل بر این حکم اجماع است که آن نیز مخدوش است، زیرا گرچه علامه ادعاء اجماع کرده، و لکن شاید اتفاق بر این بوده که لبس مخیط حرام است و نه این که ثوب لباس احرام واجب است.
مرحوم حکیم و آیة الله زنجانی هم خدشه در ادله کرده اند.
نقل و بررسی روایات
1) صحیحه عبد الله بن سنان: قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجَّ فَكَتَبَ إِلَى مَنْ بَلَغَهُ كِتَابُهُ مِمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يُرِيدُ الْحَجَّ يُؤْذِنُهُمْ بِذَلِكَ لِيَحُجَّ مَنْ أَطَاقَ الْحَجَّ فَأَقْبَلَ النَّاسُ فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَه‏

این جا امر به رداء و ازار مقرون به مستحبات است و ظهور در وجوب پیدا نمی کند.
2) صحیحه معاویه بن عمار: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِياً وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع أَوْ فِي الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قُلْ فِي دُبُرِ صَلَاتِكَ كَمَا قُلْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةَ وَ الْوَقَارَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّفْضَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَى الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تَأْتِيَ مِنًى.

اشکال قبلی در این جا هم می آید، زیرا غسل احرام و دخول به مسجد حافیا و با وقار و نماز احرام در حجر و ... همه مستحب است.
3) صحیحه معاویه بن عمار: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى الْعَقِيقِ مِنْ قِبَلِ الْعِرَاقِ أَوْ إِلَى الْوَقْتِ مِنْ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَانْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ اطْلِ عَانَتَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأْتَ ثُمَّ اسْتَكْ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ وَ لْيَكُنْ فَرَاغُكَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلَا يَضُرُّكَ غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

4) موثقه ابی بصیر: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ حِينَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ مِنْ أَظْفَارِكَ وَ اطْلِ عَانَتَكَ إِنْ كَانَ لَكَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَيْكَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَيْكَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِيهِ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ وَ الثِّيَابِ أُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ- وَ حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ثُمَّ تُلَبِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَا لَبَّيْتَ حِينَ أَحْرَمْتَ وَ تَقُولُ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَيْكَ وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ يَكُونَ فِي رَوَاحِكَ إِلَى مِنًى زَوَالُ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَى مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.

5) صحیحه هشام بن سالم: قَالَ: أَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ‏ نُوَدِّعَكَ‏ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمُ الْمَاءُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِينَةِ وَ الْبَسُوا ثِيَابَكُمُ الَّتِي تُحْرِمُونَ فِيهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَى أَوْ مَثَانِيَ.

6) وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ قَالَ‏ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِينَةِ عَنِ التَّهَيُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ‏ بِالْمَدِينَةِ وَ تَجَهَّزْ بِكُلِّ مَا تُرِيدُ وَ اغْتَسِلْ إِنْ شِئْتَ- وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِيصِكَ حَتَّى تَأْتِيَ مَسْجِدَ الشَّجَرَةِ.

در همه این ادله اشکال فوق می آید که در عداد مستحبات ذکر شده است و دیگر امر ظهور در وجوب ندارد.
اشکال دیگری هم می شود کرد که اصلا این روایات ظهور ندارد در تعبد به لبس ثوبین بلکه، بیان می کند راه متعارف بعد از نزع لباسهای مخیط را و با این بیان که البسوا ثیابکم خواسته بفهماند که نکند که لباس مخیط بپوشید که غسل احرامتان هم باطل می شود کما فی صحیحة هشام که در آن فرض شده که حوله احرام آن ها آماده است، البته راه غیر متعارف هم هست که در حمام به نحو عریان محرم شوند و یا فقط با لنگ محرم شوند و وقتی راه غیر متعارف وجود دارد می شود گفت که لبس ثوبین کن، زیرا اذهان سراغ راه غیر متعارف نمی رود که بخواهند در قبال آن بگویند که آن باطل است بلکه واجب است که ازار ورداء بپوشید.
دیدگاه مختار
این دو اشکال قابل جواب است، اما جواب از اشکال اول این است که گرچه این اشکال فی الجمله درست است و لکن به شرط این که اوامر استحبابی کثیر باشد و نه این که فقط مقرون به یک امر مستحبی باشد که در صحیحه هشام چنین بود که فقط امر به غسل احرام قبل از آن شده بود و لذا این گونه احتفاف به امر مستحب، سبب از بین رفتن ظهور امر به لبس ثوب احرام در وجوب نمی شود، مضافا به این که حتی بعضی امر به غسل احرام را هم امر وجوبی می دانند.
و البته این که بحث می کنیم که امر در این جا ظهور در وجوب دارد یا نه، بنابر مسلک مشهور است که دنبال ظهور صیغه در وجوب هستند، اما اگر مثل مرحوم امام کسی بگوید صرف صدور امر از مولی مساوی با حجت عقلائیه است که عقلاء می گویند تا یقین به ترخیص نداری، باید امتثال کنی یا مثل محقق خوئی کسی بگوید که یحکم العقل بلابدیة الامتثال مالم یعلم بالترخیص، در این دو صورت بحث از ظهور نیست که مخدوش شود، بلکه حجت عقلی و عقلائی وجود دارد و لبس ثوبین می شود واجب و لکن ما این دو مبنی را قبول نداریم، بلکه احتجاجات عقلائی هم ناشی از ظهوری است که از امر می بینند و لذا اگر اختلاف نسخه باشد و در یکی بگوید فانه افضل ودر دیگری این را نگوید بعید است که عقلاء بر طبق نسخه دوم بگویند که این حجت عقلائیه است و باید امتثال شود.
 لایقال: در این شاهد شما احتمال قرینه متصله است. 
لانه یقال: مشکل قرینه متصله اخلال در ظهور است که شما هم اصل ملاک بودن ظهور را در این جا قبول ندارید، علاوه بر این که در ما نحن فیه هم ما یصلح للقرینیه وجود دارد و آن احتفاف به اوامر استحبابی است، پس ظهوری حاصل نمی شود.
و جواب از اشکال دوم هم این است که اگر کسی مثل محقق خوئی اصرار داشته باشد که حتی اقتران به اوامر مستحبی عدیده هم سلب ظهور امر از وجوب نمی کند، می توان گفت که چه کسی گفته که با یک لنگ راه رفتن متعارف نبوده است، بلکه در بیابان ها مرسوم بوده، بلکه در خیلی مناطق همین الان هم مرسوم است که با لنگ راه می روند و نمی توان گفت که احرام در لنگ خالی، غیر متعارف بوده است.
البته ما اشکال اول را گرچه با صحیحه هشام جواب دادیم و لکن چون در این روایت احتمال دیگری هم هست - و آن این که شاید با بیان جمله «البسوا ثیابکم» خواسته بفهماند که نکند لباس مخیط بپوشید که غسل احرامتان باطل می شود، زیرا در آن فرض شده که حوله احرام آن ها آماده است -، به این صحیحه هم بر وجوب لبس ثوبی الاحرام نمی توانیم استدلال کنیم.
نتیجه
دلیل ما بر وجوب لبس ثوبی الاحرام تسالم قطعیه اصحاب است و الا روایات دلیل بر وجوب نمی تواند باشد.
البته در روایتی نسبت به کسانی که رداء ندارند، امر شده که عمامه خود را به شکل ردا در آورده و به شانه بیندازند، ... فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ و
و چه بسا صرف تجرد از مخیط کافی نبوده و لبس ردا و ازار موضوعیت داشته باشد.
جهت دوم: بررسی وجوب شرطی یا نفسی لبس ثوبی الاحرام
آیا لبس ثوبی الاحرام وجوب شرطی دارد که احرام بدون آن باطل باشد و یا این که صرفا  وجوب تکلیفی و نفسی دارد؟
مشهور وجوب آن را نفسی می دانند کما این که شهید در دروس به استناد عبارات اصحاب چنین فرموده است.
تفصیل صاحب حدائق
صاحب حدائق تفصیل داده که اگر کسی عالما و عامدا در مخیط محرم شود، احرام او باطل او، و الّا صحیح است.
نقد محقق خوئی بر صاحب حدائق
محقق خوئی در نقد صاحب حدائق فرموده: ما بر وجوب شرطی دلیلی نداریم چون روایات نفرموده لبس ثوبی الاحرام شرط است.
نقد محقق خوئی
ایشان در اصول فرموده که امر به عمل مرکب، ظهور در ارشاد به شرطیت دارد (بر خلاف مشهور) و لذا ایشان روایاتی که می گوید فورا نماز طواف بخواند را حمل کرده بر این که تاخیر باعث بطلان طواف است، خلافا للمشهو، ولی در این جا بر خلاف مبنای خودشان سخن گفته اند، زیرا روایات گفته و البس ثوبیک و این را باید به ارشاد به شرطیت بگیرد.
دیدگاه مختار
ظاهر اولیه ادله در این است که لبس ثوبی الاحرام شرط صحت احرام است.
(نکته:
 گاهی بحث در این است که لبس ثوبی الاحرام چگونه وجوبی دارد و گاهی این که احرام در مخیط آیا فاسد است یا صحیح؟ مثل این که عریانا محرم شود و مخیط نپوشد و گاهی این فرق مغفول واقع شده است، مثلا محقق خوئی استدلال کرده که در مورد صبیان روایت می گوید کان ابی یجردهم بالفخ و لذا معلوم می شود که اصل تجرد واجب است ولی صبیان می توانند به تاخیر بیندازند پس لبس ثوبی الاحرام باطل است.
در حالی که به نظر ما این روایت درباره ثوبی الاحرام پوشیدن نیست، بلکه فقط می گوید که از مخیط عاری باید شد که از مسلمات هم هست، ولی این نمی تواند دلیل بر وجوب ثوبی الاحرام باشد.)
 اما به لحاظ ادله خاصه مرحوم صاحب حدائق دلیلی بر تفصیل خود آورده است و ادعاء کرده صحیحه عبد الصمد بن بشیر قرینه است بر رفع ید از ظهور اولیه در وجوب شرطی نسبت به جاهل: عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي‏ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‏ءٍ وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.

مورد این صحیحه جاهل است و امام در مورد او فرموده که حجش صحیح است، با این که در لباس مخیط محرم شده بود.
نقد محقق خوئی بر صاحب حدائق
روایت مطلقه ای داریم که اعم است از جاهل و عالم و در هر دو حکم به صحت کرده است، صحیحه: مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ يَنْزِعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ.

و این یعنی احرام او مطلقا صحیح است، زیرا حکم به نزع قمیص شده و این به معنای صحت احرام است و حمل مطلق بر مقید هم نمی توان کرد، زیرا این دو مثبتین است.
نقد ما بر محقق خوئی
امام علیه السلام در صحیحه عبد الصمد بن بشیر صحت احرام را معلل کرد به «أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» و العلة تعمم و اگر قرار بود عالم با جاهل در این حکم مشترک باشد، پس وجه  بیان این تعلیل چیست؟!
نقد ما بر صاحب حدائق
شاید این تعلیل صرفا برای نفی کفاره بوده باشد و نه این که حج جاهل هم صحیح است تا از آن استفاده صحت حج جاهل شود.
ان قلت: ظاهر این است که علت مذکور در صحیحه، علت برای عدم وجوب حج و صحت آن هم هست، زیرا فرمود «لیس علیه الحج من قابل ای رجل رکب امرا بجهاله فلاشیئ علیه» و طبعا ذکر عدم وجوب حج من قابل قبل از تعلیل سبب می شود که تعلیل قطعا شامل آن بشود.
قلت:
اولا: انصافا معلوم نیست که «لیس علیه الحج» من قابل اشاره به صحت حج امسال باشد، (گرچه از مجموع کلام امام که فرمود حج خود را ادامه بده استفاده صحت می شود)، بلکه گاهی حج من قابل ممکن است به عنوان کفاره باشد که امام می فرماید جاهل کفاره ندارد.
ثانیا: سلمنا که «لیس علیه الحج من قابل» به معنای صحت حج همان سال باشد، ولی باز هم شاید علت مذکور، تعلیل برای مجموع الحکمین باشد و دلیل نمی شود که حتما باید این تعلیل به جمله «لیس علیه الحج من قابل» هم بخورد و نتیجتا در این فرع خاص به اطلاقات مراجعه می کنیم که مفاد آن ها صحت حج است چه در عالم و چه در جاهل.
آیة الله زنجانی هم قبلا که غسل احرام را واجب می دانستند در مناسک گفته اند: چون لبس مخیط، غسل احرام را باطل می کند، احرام هم با این حالت باطل است مگر جاهل باشد که بر اساس صحیحه عبد الصمد بن بشیر اشکالی ندارد.
اما وقتی رجوع کردند از مبنای وجوب غسل احرام، فرموده اند که احرام در مخیط حرام، ولی صحیح است.
ما به استفاده بطلان احرام عالم از صحیحه مذکور اشکال کردیم که گرچه صحیحه عبد الصمد بشیر در رابطه با جاهل است ولی مفهوم ندارد، به این بیان که در مورد رجل اعجمیِ جاهل امام فرموده: « لیس علیه بدنة و لیس علیه الحج من قابل وأَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ» ولی مفهوم ندارد که در صورت عالم بودن باطل است. بله، حکم عالم فرق می کند ولو به این که باید قمیص را ببُرد و از پایین بیرون بکشد و یا این که باید کفاره بدهد.
صحیحه عبد الصمد چنین بود: عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُلَبِّي حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ يُلَبِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِيصَكَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَيْكَ فَإِنَّ عَلَيْكَ بَدَنَةً وَ عَلَيْكَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّكَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ يَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا كَلَّمَهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِيّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي فَاجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‏ءٍ فَأَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِي وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْك‏ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.
  

و لکن صحیحه معاویة بن عمار و غیر واحد، نسبت به عالم اطلاق داشت: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ يَنْزِعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ.

و لکن باز هم به این صحیحه نمی شود استدلال کرد، زیرا اطلاق مدلول مطابقی می گوید که قمیص را از سر بیرون بیاورد، چه عالم چه جاهل بر خلاف کسی که بعد از احرام مخیط پوشیده است.
و لکن از رویات دیگر استفاده می شود که کسی که عالما در مخیط تلبیه بگوید، باید لباس خود را از پایین در بیاورد و و قتی که عالم از مدلول مطابقی خارج شده و حمل بر جاهل شد، دیگر مدلول التزامی که انعقاد احرام او باشد (و الا نمی گفت که ینزعه و لایشقه و این به معنای صحت احرام است و الا چرا امر کند که مخیط را در بیاور) هم شامل عالم نمی شود.
و روایتی که می گوید عالم مثل جاهل نیست، روایت صفوان است: عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصَمِّ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَدَخَلَ فِي الطَّوَافِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ كِسَاءٌ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَشُقُّونَ قَمِيصَهُ وَ كَانَ صُلْباً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُمْ يُعَالِجُونَ قَمِيصَهُ يَشُقُّونَهُ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ أَحْرَمْتُ هَكَذَا فِي قَمِيصِي وَ كِسَائِي فَقَالَ انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِكَ لَيْسَ يُنْزَعُ هَذَا مِنْ رِجْلَيْهِ إِنَّمَا جَهِلَ فَأَتَاهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ قَالَ يَنْزِعُهُ مِنْ رَأْسِهِ.

به این تقریب که امام علیه السلام در این روایت فرمود که صحت عمل این شخص این است که او  جاهل بود «إِنَّمَا جَهِلَ» و این یعنی اگر عالم بود این حکم را برای او نمی دادم.
و در صحیحه معاویة بن عمار هم همین مضمون بود که ینزعه من راسه و لایشقه و بر این اساس، روایت صفوان صحیحه معاویة بن عمار را به فرض جهل تخصیص می زند.
منتهی سند روایت صفوان را همه قبول ندارد، زیرا خالد اصم توثیقی ندارد مگر این که مروی عنه صفوان است، که البته ما نقل صفوان از یک راوی را دلیل بر اعتبار آن می دانیم، بر اساس شهادت شیخ طوسی که صفوان و امثال او عرفوا بانهم لایروون و لایرسلون الا عن ثقة.
و در نتیجه این اشکال مطرح می شود که آن چه ما قبلا گفتیم که صحیحه عبد الصمد مفهوم ندارد، شاید به این صحیحه صفوان قید بخورد.
و لکن از این اشکال جواب می دهیم به این که ظاهر روایت صفوان این است که اگر آن شخص عالم بود، به او گفته می شد که شق قمیصک و این به مدلول التزامی نشان می دهد که احرام او باطل نیست، بلکه مامور است به شق قمیص و نزع من عند رجلیه، بر خلاف جاهل که از بالای سر در می آورد و نمی خواهد شق قمیص کند و لذا باز هم این اشکال بر سید زنجانی وارد است که چگونه در مناسک فرموده اید که عالم احرامش باطل است، در حالی که این خلاف صحیحه صفوان است و ایشان هم که روایت صفوان را معتبر می دانند.
مگر توجیه شود به این که گرچه عالم احرامش منعقد نمی شود، ولی وظیفه تعبدی او این است که لباس خود را شق کند و از پا در بیاورد.
 و لکن این توجیه عرفی نیست و عرف این را نمی فهمد و استیحاش می کند که احرام او منعقد نشود و لکن احکام احرام صحیح بر او بار شود!
یک توجیه دیگر این است که احرام در قمیص درست است و لکن حج عالم به فساد عقوبتی، باطل است و شاید اصحاب ابی حنیفه هم همین را می گفته اند به نحو مطلق و لکن امام در جاهل آن را رد کرده، نه در عالم.
 و لکن این توجیه هم وجهی ندارد، زیرا حج من قابلِ عقوبتی دلیل ندارد بعد از این که شق قمیصک به دلالت التزامی صحت احرام را ثابت کرد و لذا نه دلیلی بر آن داریم و نه فقیهی به آن قائل شده، کما این که اصل برائت هم مساعد با عدم وجوب حج من قابلِ عقوبتی است.
در نتیجه تفصیل حدائق و سید زنجانی در مناسک قدیم درست نیست.
البته هنوز دو سوال وجود دارد؛ یکی این که آیا رجل اعجمی در لباس مخیط محرم شده یا نه و دیگر این که آیا ثوبی الاحرام را بر روی لباس مخیط نپوشیده، زیرا شاید او هم لباس مخیط داشته و هم لباس احرام و نه این که فقط مخیط داشته، ولی لباس احرام نداشته است و شاید امام فقط حکم این شخصی را گفته اند که لباس احرام هم پوشیده باشد، به نحوی که در غیر این صورت لازم باشد به ادله شرطیت ثوب احرام در صحت احرام رجوع شود.
و لکن به نظر می رسد که فرض متعارف این نبوده که هم مخیط بپوشد و هم حوله احرام، مخصوصا روایت صفوان که درآن فرض شده که هم لباس عادی داشته و هم کسا داشته و بعید و غیر متعارف است که لباس احرام هم پوشیده باشد.
در نتیجه بر اساس این روایات احرام این شخص صحیح است.
سوال و شبهه دوم این است که ظاهرا این روایت و روایت عبد الصمد بن بشیر اشاره به یک واقعه دارند و بعید است که دو واقعه باشد و لذا حجیت عقلائیه خبر ثقه، شامل هر کدام مستقلا نمی شود، زیرا قویا وحدت واقعه مظنون است و نمی توان گفت که دو خبر است تا حجیت خبر ثقه شامل هر دو شود و اگر اختلاف کمی هم بین این دو وجود دارد، به خاطر نقل به مضمون است و این مقدار اختلاف طبیعی است.
در نتیجه گرچه در روایت صفوان داشت «لیس هذا ینزع من رجلیه» و ظاهرش این است که عالم باید چنین کند، ولی احرامش درست است، ولی ممکن است که روایت عبد الصمد دقیق باشد و همو کلام امام باشد و امام خواسته باشد بگوید که حج جاهل درست است بر خلاف عالم، به این شاهد که بعد از جمله «لیس علیه الحج من قابل» فرمود: «ای رجل رکب امرا بجهاله فلاشیئ علیه» و دلالت آن نسبت به عالم مجمل می شود، زیرا این روایت دلالت بر صحت احرام عالم ندارد و لو ظهور در نفی آن هم ندارد.
شبهه دیگری هم هست مبنی این که بر فرض که مثل محقق خوئی روایت صفوان را حجت ندانیم و لکن ما می توانیم یک بهره برداری عرفی از این روایت بکنیم.
توضیح این که؛ در این روایت آمده لازم نیست که لباس را از پا در بیاورد، و علت آن چنین بیان شد: «انما جهل»، بعد سائل دیگری داخل مسجد شد و امام در پاسخ همین سوال مطلقا فرمود از سر در بیاورد و نفرمود ان کان جاهلا و شاید همین قرینه باشد بر انصراف سوال و جواب مذکور از عالم، و حتی نسبت به  دیگر روایات باب و شبهه انصراف هم همین است که عالمی که از راه دور به سختی به حج آمده، آیا می آید کاری را که از محرمات احرام است، بدون هیچ منشأ و داعی عقلائی یا غریزی و شهوانی انجام دهد و اخلال به وجوب لبس ثوبین وارد نماید؟ این فرض بسیار نادری است (به این که در مخیط محرم شود) و همین شبهه انصراف هم کافی است و لذا نسبت به عالم باید به اصل عملی رجوع کنیم که احتیاط است، زیرا علم اجمالی داریم که یا احرام در مخیط حرام است اگر واجب نفسی باشد و یا واجب است اعاده احرام اگر وجوب شرطی داشته باشد و این علم اجمالی منجز است و باید احتیاطا دوباره محرم شود و نمی تواند به این احرام مشکوک اکتفاء کند.
بله، یک راه برای این انحلال این علم اجمالی وجود دارد به این که اطلاقی پیدا کنیم که نفی شرطیت زائده لبس الثوبین را در تحقق احرام کند و مرحوم حکیم فرموده ثلاثه اشیاء توجب الاحرام اطلاق دارد و اگر واقعا این اطلاق پذیرفته شود خوب است برای انحلال (بعد از این که فرض این است که روی سخن ما با کسی است که ظهور البس ثوبیک را در وجوب شرطی نپذیرفته است و الا این دلیل خاص است و بر دلیل مطلق مقدم می شود و ما که این را پذیرفتیم به آن عمل می کنیم و حتی دیگر نوبت به اصل عملی هم نمی رسد)
و لکن این روایت هم در مقام بیان نیست و ظهور عرفی ندارد در این که در مقام بیان است و صرفا در مقام بیان عدل هایی برای تلبیه است و یا من لبی فقد احرم می خواهد بگوید بعد از تحقق تلبیه دیگر احرام درست است و چیز دیگری نمی خواهد و نه این که تلبیه شرط دیگری ندارد.
نتیجه
خلاصه این که الاحوط لمن احرم فی قمیصه عالما، اعادة التلبیه و الاحرام للشبهة التی ذکرناها آنفا.
ان قلت: که در بعضی موارد این شبهه نمی آید، مثل صبی ممیز که حکم تکلیفی ندارد، پس علم اجمالی هم ندارد.
قلت: این خلاف غرض از تشریع حج برای صبیان است، مضافا به این که ظاهر این تشریع این است که همان حجی که برای بالغ تشریع شده در حق صبی هم تشریع شده است.
 (مسألة 188)
 لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي‌ و ليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر، و الأحوط ان يكون لبسهما على الطريق المألوف.

لبس ثوبین واجب تعبدی است یعنی قربی است و نوعا فقهاء در این مساله احتیاط کرده اند و حتی در عروه فرموده: أما التجرّد فلا يعتبر فيه النيّة، و إن كان الأحوط و الأولى اعتبارها فيه أيضاً

بعضی لباس احرام را قبل از مسجد شجره پوشیده و برای این که اشتراط قصد قربت به هنگام لبس ثوبی الاحرام را رعایت کنند، در مسجد شجره لباسی که قبلا پوشیده اند را برای این که قصد قربت کنند تکان می دهند، در حالی که این مفید نیست، زیرا احداث لبس باید به داعی قربی باشد و معلوم نیست استدامه آن به قصد قربت کافی باشد و ظهور البس ثوبیک در احداث لبس است و نه استدامه آن. مثل این که کسی در سجده باشد و بعد آیه سجده را بشنود که کافی نیست استمرار سجده بلکه باید بلند شود و دوباره به قصد سجده واجبه قرآن احداث سجده کند.
البته اگر در قبل از مسجد به هنگام لبس قصد قربت کند کافی است، کما این که نباید باعث وسواس شود و نوعا به هنگام لبس قصد قربی وجود دارد.
دلیل بر این مساله
و اتموا الحج و العمره لله یعنی برای خدا حج با تمام واجباتش باید انجام شود (با توجه به روایات مفسره به این که مراد از اتموا، اتیان کامل اعمال است: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‏  قَالَ يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا وَ اتِّقَاءَ مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا
) و ارتکاز متشرعه هم همین است.
البته انصاف این است که گرچه ظهور اوامر در احداث است و لکن به نظر می رسد که در این جا این سخن صحیح نیست، زیرا مناسبت عرفیه موجب الغاء این اشتراط احداث لبس ثوبین است. البته ممکن است که در موارد مختلف مناسبت عرفیه متفاوت باشد و لکن در بحث احرام استهجان عرفی دارد که به کسی که قبلا لباس خود را پوشیده حکم کنند که لباست را بکن و دوباره به قصد قربت بپوش، بلکه استدامه لبس به خاطر خدا و با نیت قربی کافی است.
تبصره : اشتراط قصد قربت در لبس ثوبی الاحرام در صورتی است که آن را واجب نفسی بدانیم و الا اگر وجوب آن را شرطی بدانیم، دلیلی بر قربی بودن آن وجود ندارد و شاید توصلی باشد.
نکته: محقق خوئی گرچه در این جا حکم به تعبدی بودن لبس ثوبی الاحرام کرده و لکن در تعلیقه عروه احتیاط کرده است.
جماع النساء
(مسألة 220)

 إذا جامع المتمتع أثناء عمرته‌ قبلا أو دبرا عالما عامدا، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، و وجبت عليه الكفارة و هي على الأحوط جزور، و مع العجز عنه بقرة، و مع العجز عنها شاة و ان كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم، و لا تفسد عمرته أيضا على الأظهر، و الأحوط اعادتها- قبل‌ الحج- مع الإمكان و إلا أعاد حجه في العام القابل.

بررسی احکام جماع در عمره تمتع
حکم اول: فساد حج و وجوب حج من قابل
جماع بعد از سعی و قبل از تقصیر در عمره تمتع قطعا موجب فساد حج نیست، گرچه کفاره دارد، اما اگر قبل از فراغ از سعی جماع کند، بنا بر مشهور حج فاسد است، یعنی وجوب حج من قابل دارد.

اشکالات محقق خوئی بر ادله قول مشهور به فساد حج در جماع قبل از فراغ از سعی
 این حرف مشهور نادرست است و روایات بحث هیچ کدام مربوط به جماع قبل از فراغ از سعی در عمره تمتع نیست و فقط وجوب کفاره دارد.

در جواهر ادله مشهور را آورده و ما آن ادله را نقد می کنیم، کما این که در جواهر هم به این ادله اشکال کرده است.

دلیل اول

همچنان که  عمره مفرده در فرض جماع قبل از فراغ از سعی فاسد است، به خاطر نص خاص، عمره تمتع هم همین حکم را دارد، زیرا عمره تمتع هم همان عمره مفرده است و جز در موارد قلیله فرقی ندارند و الشیئ یلحق بالاعم الاغلب.

نقد

این قیاس است و شاید در این حکم مشابه نبوده و این از احکام مخصوصه عمره مفرده باشد.

دلیل دوم: صحیحه معاویة بن عمار
 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْهُمَا يَعْنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ.

بر اساس این صحیحه، جماع بعد فراغ از سعی موجب ترس فساد است، پس به طریق اولی اگر جماع قبل سعی باشد موجب ترس از فساد است. 
نقد

اولا: امام که جاهل به احکام نیست که بفرماید می ترسم حجش باطل شود و لذا این کلمه اشاره به این است که از جهت فقهی این حج فاسد نیست، ولکن می ترسم که ثواب کامل به او داده نشود و گرنه معنا ندارد که مقصود حضرت این باشد که واقعا می ترسم این حج فاسد شده باشد، زیرا یا فاسد شده و یا نشده و می ترسم که فاسد شده باشد، معنا ندارد.

ثانیا: این صحیحه شامل فرضی که محرم سعی کرده، ولی تقصیر نکرده هم می شود، با این که شما (مشهور) در این جا می گویید حجش فاسد نیست، در حالی که این روایت شامل این فرض هم می شود.

دلیل سوم: اطلاقات 

اطلاقات روایاتی که دلالت دارد بر این که جماع موجب فساد حج است، شامل این فرض هم می شود.
1) محمد بن یعقوب عن عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ.

در این روایت امام علیه السلام، جماع را سبب فساد حج معرفی کرده اند و بر کل حج تمتع هم حج اطلاق می شود، و لو این که در حال عمره تمتع باشد.
2) صحیحه زراره: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.

موضوع این صحیحه نیز مطلق محرم است و اختصاص به حج ندارد که در آن حکم به فساد حج شده است.
نقد

اولا: روایت اول انصراف به حجی دارد که در مقابل عمره است و ظهور روایات در این است که اراده حج شده و نه عمره.
ثانیا: در صحیحه زرارة، اگر جمله «علیه الحج من قابل» به معنای فساد حقیقی باشد، پس چرا در عمره می گویند باید تا سال بعد صبر کند و بعد آن را انجام دهد، چرا که عمره تمتع را می تواند رها کند و اگر وقت هست برود دوباره محرم شود و حج را همین امسال به شکل صحیح انجام دهد.

و اگر به معنای فساد عقوبتی باشد، کما هو الصحیح، گرچه باید سال بعد حج برود، ولی باز هم قرینه هست بر این که شامل عمره تمتع نمی شود، زیرا حضرت فرمود که هم امسال و هم سال بعد باید زن و مرد را از هم جدا کنند تا بعد از اتمام حج به محل حادثه جماع برسند، و این نوعا بر عمره تمتع منطبق نمی شود، زیرا غالبا در عمره تمتع، این حادثه در بین راه پیش می آید، یعنی بین میقات تا مکه و موقع برگشت از حج غالبا حجاج از همان راه ذهاب رجوع نمی کردند (شاید چون در راه ذهاب راه را به طرف میقات کج می کردند به خلاف برگشت) و اگر این حادثه در مکه رخ داده باشد و نه در بین راه، در این صورت گرچه این حکم بار می شود، و لکن دیگر ملازمه دائمیه نشد، در حالی که ظاهر روایت این است که محل حادثه جایی است که حاجی غالبا به آن جا بر می گردد، خصوصا که اعمال منی در مکه به دو ساعت تمام است و بعید است که در همین زمان کوتاه هم کم صبری شود و در مکه جماع انجام شود.

اما در غیر عمره این مطلب ممکن و جاری بوده است، مثل این که در چند روزی که در مکه بوده اند و یا در راه منی، حادثه جماع پیش بیاید.
و از همه واضح تر، روایتی است که می گوید «یفرق بیتهما حتی یبلغ الهدی محله»، در حالی که در عمره تمتع، این شخص بعد از تقصیر محل شده و دلیلی ندارد که بگویند تا عید قربان باید صبر کند و از همسرش جدا باشد.

و بر فرض که اصرار بر اخذ به اطلاق صحیحه زرارة باشد، اطلاق این صحیحه معارض با اطلاق صحیحه معاویه بن عمار می شود که در آن حکم به فساد حج نشده و این صحیحه اطلاق دارد نسبت به قبل یا بعد از فراغ از سعی و قبل تقصیر و اخص از صحیحه زرارة است و می گوید در تمتع جماع مبطل نیست و طبعا اطلاق صحیحه زرارة را تخصیص می زند.

و فرضا اگر نسبت این دو عموم من وجه هم باشد ، بازهم تعارض و تساقط می کنند و دیگر دلیلی بر وجوب حج من قابل نداریم و رجوع به اصل برائت می کنیم.

نقد بر محقق خوئی

اولا: این که فرمودید راه رفت و برگشت بین مکه و میقات مختلف بوده، دلیلی ندارد و نهایت بخشی از راه را برای میقات منحرف می شده اند و دوباره به مسیر اصلی باز می گشتند و لذا اکثر مسیر مشترک بوده است.

و شاهد بر این که فرض برگشت از همان راهی که از آن می آمده اند، نادر نیست، ذیل صحیحه حلبی است: وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

در این ذیل سوال می شود از این که اگر مسیر برگشت، غیر از مسیر رفت باشد چه باید بکنند و معلوم می شود که حلبی فرض نادر را پرسیده و گرنه متعارف غیر از این بوده است.

ثانیا: این که گفتید جماع در مکه نادر است، نادرست است، بلکه در خیلی از موارد خسته بوده اند و گاهی ابتداء استراحت می کرده اند و بعد برای اعمال می رفتند و لذا مدت آن طولانی می شده است.

و بنا بر کلام ایشان نسبت به حج هم باید این حکم مختص به فرض جماع در  مکه و یا بین مکه و منی شود، در حالی که در حج تمتع همان روز حرکت به منی محرم می شده اند و می شود گفت که این روایت مختص به همین دو فرض است، زیرا اگر جماع در راه مشعر باشد، دیگر کسی بعد از مناسک به مشعر نمی رود و این عرفی نیست، بلکه باید مسیر رفت و برگشت را به آن اضافه نمود.

ثالثا: استشهاد به روایت «یفرق بینهما حتی یبلغ الهدی محله» نیز نادرست است، زیرا این به خاطر عقوبت است، و گرنه در همان روایت مورد بحث نمی گقت تا رجوع به محل حادثه باید تفریق ادامه پیدا کند، بلکه می گفت تا احلال باید از هم جدا باشند.
علاوه که بر فرض این روایت هم شامل فرض مورد بحث نشود، ولی باز هم دیگر مطلقات شامل آن می شود.

رابعا: روایت معاویه بن عمار که ایشان به آن استناد نمود بر این که متمتع قبل از خروج از احرام اگر جماع کرد، حجش باطل نیست و این که اطلاق این صحیحه قبل از سعی را هم شامل می شود و معنای جماع قبل از تقصیر این نیست که حتما جماع بایستی بعد از سعی و قبل از تقصیر بوده باشد، بلکه شامل قبل از آن هم می شود، مثل این که بگویند «رجل تکلم فی الصلاة قبل ان یسلم» و منظور این نیست که دقیقا قبل از سلام سخن گفته است و این که در نتیجه این صحیحه اخص مطلق است، این کلام ایشان دو اشکال دارد؛
یکی این که عرفا فرق است بین «من تکلم فی صلاته قبل ان یسلم» که اطلاق دارد با عبارت قبل «رجل جماع قبل ان یقصر»، زیرا متعارف در عبارت اول این است که مراد، تکلم قبل از فراغ از نماز است مطلقا،  ولی در صحیحه معاویه بن عمار معلوم نیست که «قبل ان یقصر» مثال برای قبل از تحلل باشد و شاید تقصیر به عنوان یکی از اعمال عمره مورد نظر بوده و مراد حضرت دقیقا قبل از تقصیر و بعد از سعی بوده است و شبیه آن روایاتی است که در رابطه با جماع قبل از طواف نساء آمده و ظاهرش این است که در رابطه با کسی است که همه مناسک را انجام داده و صرفا طواف نساء باقی مانده است.
و دومین اشکال این که در کتاب کافی مشابه این صحیحه با یک مقدار تفاوت چنین نقل شده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن‏ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ لَمْ يَزُرْ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثَلَمَ حَجَّهُ إِنْ كَانَ عَالِماً وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ وَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ الْحَدِيثَ.

و در این روایت به جای عبارت« لم یقصر» که در صحیحه معاویة بن عمار آمده، عبارت «و لم یزر» ذکر شده است و زیارت، ظهور در طواف زیارت در حج بعد از رجوع از منی دارد و در نتیجه مربوط به عمره تمتع نخواهد شد و از طرفی چون احتمال تعدد روایت هم ضعیف است و احتمال دارد که همین نسخه صادر شده باشد، دیگر نمی توان به صحیحه معاویة بن عمار استدلال کرد.

و خود محقق خوئی هم همین اشکال را در جای دیگر مطرح کرده است، ولی گویا در این جا از آن غافل شده است.

ایشان فرموده: کلینی در دو جا در کتاب الحج این روایت را آورده با یک سند، در یکی «و لم یزر» آورده که همین است که ما بالا آورده ایم و با همین سند، در 30 صفحه بعد می آورد «ولم یقصر» و به جای« خشیت» هم «خفت» دارد و به جای «اهله»، «امراته» دارد و احتمال عرفی نمی رود که این ها دو حدیث باشد، با این که با یک سند و یک متن است و عقلاء به احتمال تعدد در این گونه موارد اعتناء نمی کنند و لذا به این روایت نمی توان استدلال کرد، زیرا مضطرب المتن است و به استناد «الرفث فساد الحج» حکم به بطلان و فساد این عمره تمتع می شود، و لو به احتیاط واجب و لذا آن چه منسوب به مشهور است که فتوی به حج من قابل داده اند درست است، زیرا مقتضای ادله است (گرچه معلوم نیست که مشهور بر همین مبنا باشند).

عبارت ایشان چنین است: 
فإن الكليني رواها بعين السند و المتن في موردين، في أحد الموردين رواها «و لم يقصّر» و في مورد آخر رواها و ذكر «و لم يزر» بدل «و لم يقصر» و كذلك الشيخ فتكون الرواية بناء على ذكر «و لم يزر» أجنبية عن مورد الكلام، لأنها تكون حينئذ في مورد طواف الحج و لا نحتمل‌ أنهما روايتان إحداهما جاء فيها: «و لم يقصر» و الأُخرى قال «و لم يزر» لاتحاد السند و المتن، و معه يبعد التعدد. فاذن لم يعلم أن الصادر هو جملة «و لم يقصر» أو «و لم يزر» فتسقط عن الاعتبار

مگر گفته شود که این روایت ولو با همین سند دو جور نقل شده است، ولی شیخ در تهذیب غیر از این سند آورده: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ قَالَ يَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ يَكُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ.

که سند فرق می کند و صفوان از معاویه به یک شکل نقل کرده است بر خلاف ابن ابی عمیر، پس کلام ابن ابی عمیر که معارض نقل صفوان است ساقط می شود و روایت صفوان دیگر معارضی ندارد.

البته به نظر ما این مطلب اخیر ایشان ناتمام است ، زیرا در این جا، تعارض ثلاثی است و بین این نقل صفوان  و نقل «و لم یزر» از ابن ابی عمیر هم تعارض می شود و در نتیجه هر سه روایت با هم تعارض می کنند.

حکم دوم: کفاره
مشهور گفته اند که غنی و متوسط و فقیر به ترتیب بدنة و بقرة و شاة باید بدهند، ولی هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد، گر چه در دیگر ابواب حج این تفصیل هست.
 یکی از آن موارد، نظر به ساق اجنبیه است که منجر به امناء شود که در معتبره ابی بصیر آمده است: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا (لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ) إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

و دیگر کسی که قبل از طواف نساء در حج تمتع جماع کرده که در رویات خالد بیاع قلانس آمده است:  مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْكَ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْكَ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ.

و ظاهرا مشهور چنین از این روایات در محل بحث استیناس کرده اند و بین روایات مقام جمع کرده اند و گرنه روایات باب، یکی حکم کرده «علیه جزور» و دیگری «علیه جزور او بدنة» و در دیگری آمده «یذبح شاة».

کما این که تعبدی بودن این شهرت هم محرز نیست، بلکه این شهرت محتمل المدرک است و لذا اعتبار ندارد.

وجوه حل تعارض بین روایات
وجه اول: مختار محقق خوئی و دیدگاه ما
ایشان فرموده: این روایات علی القاعده باید حمل بر تخییر شود، زیرا هر کدام در تعیینی بودن ظاهر است و در اصل مطلوبیت نیز نص است و لذا از ظهور هر کدام در تعیینیت، به وسیله نص دیگری رفع ید می کنیم.

البته ایشان چون این روایات را مختص به بعد تقصیر در عمره تمتع نمی داند، لذا مطلقا کفاره جماع در عمره تمتع را تخییری می داند.

ولی اگر ما این جمع را عرفی بدانیم، آن را مختص به جماع بعد از سعی و قبل از تقصیر خواهیم دانست، ولی هیچکدام دلالت بر حکم جماع قبل از سعی ندارد، زیرا در روایات آمده «قبل ان یقصر» و ما گفتیم این نسبت به قبل از دیگر اعمال عمره ظهور ندارد.

البته ما این جمع را در همین فرضی که گفتیم قبول داریم و حمل بر تخییر عرفی است و البته با حمل بر مراتب استحباب.

نقد صاحب مصباح الناسک بر وجه اول
بین علیه جزور او بقرة با یذبح شاة و ینحر جزورا تعارض است، زیرا اولی حکم به تخییر و دومی و سومی حکم به تعیین کرده و عرف این ها را متعارض می بیند.
نقد کلام صاحب مصباح الناسک
چنان که گفتیم به نظر ما حمل بر تخییر عرفی است و گاهی از باب سوق الی الکمال، فرد افضل را می گویند، گرچه در خطاب دیگر عدم تعین آن مطرح شود)

وجه دوم
بیان دیگری هست مبنی بر این که چرا حمل بر تخییر را جمع عرفی می دانید، و این درست نیست. 

توضیح این که؛ در مورد کسی که به نیت عمره مفرده داخل مکه شده و حال می خواهد محرم به عمره تمتع شود، مشهور می گویند باید به میقات برود و رفتن به تنعیم کافی نیست. در بعضی روایات دارد «یخرج الی بعض المواقیت» و بعضی دارد «یخرج الی جعرانة« (ادنی الحل)و در بعضی آمده «یخرج الی مهل ارضه»، ما در این جا حمل بر تخییر کرده ایم، گرچه مهل ارضه افضل است، ولی بعضی گفته اند که بعض المواقیت از عاجز منصرف است و می شود اخص مطلق از روایت جعرانه که می گوید باید از جعرانه احرام بسته شود، سواء قدر علی الخروج الی احد المواقیت ام لا و خوب جمع موضوعی مقدم است بر حمل بر تخییر که جمع حکمی است.

در این جا هم ذبح شاة را برکسی که لم یقدر علی الجزور حمل می کنیم، زیرا جزور حمل بر قادر شده و منصرف از عاجز می شود.

نقد

وقتی در خود خطاب قید «ان قدرت» نیامده وصرفا مقید لبی است، دیگر مدلول التزامی اخص نیست قطعا و عرف هم این خطاب را اخص نمی بیند و خوب جمع عرفی باید از مدلول لفظی خود خطاب ناشی شود.(مخصوصا بنا بر مسلک خطابات قانونیه که گفته شود خطاب شامل عاجز هم می شود، گر چه به نظر ما باز هم انصراف دارد)

کما این که حمل «یذبح شاة» بر فرض اضطرار و عدم قدرت خلاف ظاهر است، زیرا ظهور این خطاب در خطاب اختیاری است.

وجه سوم: مختار صاحب مصباح الناسک
ایشان مبنایی دارند و آن این است که ادله مرجحات باب تعارض را ضعیف السند می دانند و فقط ترجیح به احدثیت را قبول دارند به استناد روایتی که می گوید «خذ بالاخیر» و بعد فرموده که از این سه حدیث معلوم نیست که کدام احدث است و هر سه روایت باب، از امام صادق علیه السلام است، لذا علم اجمالی داریم که یکی احدث است، پس یکی از این سه حجت است و می شود علم اجمالی به وجود حجتی در بین و در نتیجه باید احتیاط کرد و لکن ما در دوران بین متباینین قائل هستیم به وجود اصل ترخیصی و موافقت احتمالی را کافی می دانیم و اصل در یکی مشروطا به ترک دیگری جاری می شود و نتیجه تخییر می شود.
عبارت ایشان چنین است:
و أما الكفارة فالنصوص مختلفة ففي بعضها قد حكم بالتخيير بين الجزور و البقرة كما في حديث عمران الحلبي و في حديث آخر للحلبي و في بعضها الآخر قد حكم بالجزور كما في حديثي ابن عمار و في بعضها قد حكم بالشاة كما في حديث ابن مسكان فيقع التعارض بين دليل التخيير و التعيين و قد تقدم منا انه يلزم اعمال قانون‌ باب التعارض و حيث انّ الأحدث غير معلوم تصل النوبة الى الاصل العملي و مقتضاه البراءة عن الاكثر كما هو المقرر في محله فالنتيجة هو التخيير و يرد على التقريب المذكور انّ التخيير بين الامور الثلاثة مقطوع العدم إذ المتأخر و الأحدث إن كان الحديث الدال على التخيير بين الجزور و البقرة فالتخيير بين الأمرين و لا ثالث لهما و إن كان الأحدث الدال على وجوب الجزور فهو المتعين و إن كان الحديث الدال على وجوب الشاة فهي على نحو التعيين و أما التخيير بين الأمور الثلاثة فهو غير محتمل فيكون المورد من موارد العلم الاجمالي أي يعلم بوجوب الشاة أو أحد الحيوانين فعلى المشهور لا بد من الاحتياط حيث يرون العلم الاجمالي منجزا بالجملة و أما على مسلكنا فيمكن اجراء البراءة بالنسبة الى طرف واحد فالنتيجة أيضا التخيير.

نقد

اولا: ما ترجیح به احدثیت را قبول نداریم.

ثانیا: وقتی احدث مردد است، شاید واقعا احدث، روایت جزور باشد و دیگر چرا احتیاط کنیم؟ چون عمومات می گوید «فمن رفث فعلیه بدنة ینحرها» و حال در این جا اگر روایت بدنة احدث باشد، آن عام تخصیص نخورده و اگر آن دوی دیگر باشد، تخصیص خورده است و در واقع ما شک در اصل تخصیص عام داریم، لذا وجهی برای رفع ید از این عموم نداریم و طبعا این عموم باعث انحلال علم اجمالی می شود.

و فرضا اگر عام فوقانی هم پذیرفته نشود، باز هم یذبح شاة ظهور در تعین شاة و عدم کفایت بدنة که اقوی از شاة است، ندارد (گرچه انجام غیر مسانخ کافی نیست، مثل این که به جای یک شاة، صد مرغ بدهد) و اگر یک مسانخ مثل بدنة یا بقرة بدهد، روایت یذبح شاة ظهور در نفی آن ندارد ، زیرا شاید ذکر آن از باب ذکر اقل الافراد باشد.

نتیجه
مختار این است که قبل از فراغ از سعی باید بدنه داده شود، ولی بعد از سعی و قبل از تقصیر، مخیریم.

 (مسألة 221)

 إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة‌ وجبت عليه الكفارة و الاتمام و اعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضا أو نفلا و كذلك المرأة إذا كانت محرمة و عالمة بالحال و مطاوعة له على الجماع و لو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، و تجب على الزوج المكره كفارتان، و لا شي‌ء على المرأة و كفارة الجماع بدنة مع اليسر، و مع العجز عنها شاة و يجب التفريق بين الرجل و المرأة في حجتهما، و في المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى ان يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، و إذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى الى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك‌ المحل إلى وقت النحر بمنى، و الأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج‌

بررسی احکام جماع در حج قبل از وقوف به مزدلفه
در جماع در حج، بین جماع قبل از مشعر و بعد از آن فرق است.
البته کفاره در هر دو حالت نحر بدنه است، ولی در دو حکم بین این دو فرق است؛ یکی حکم به فساد حج و دیگری حکم به وجوب تفریق.
حکم اول: فساد حج و وجوب حج من قابل
دلیل بر این حکم، صحیحه سلیمان بن خالد است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.

و گرچه در این روایت تفصیل به قبل و بعد از وقوف به مزدلفه داده نشده است، ولی در صحیحه معاویه بن عمار آمده: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ- فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

که ظهور در تحدید و مفهوم دارد، حتی اگر در اصول ظهور شرط در مفهوم را نپذیریم و گرنه این قید لغو خواهد بود. در نتیجه جماع بعد از وقوف به مزدلفه، موجب فساد حج نیست، زیرا فساد حج معنایی جز وجوب حج من قابل ندارد.

آیا فساد حقیقی است یا عقوبتی؟

ظاهر تعبیر به الرفث فساد الحج، فساد حقیقی است و لازمه اش جواز رها کردن حج امسال است.
اما در ذیل صحیحه زراره تصریح شده که چنین نیست، بلکه فساد مذکور، عقوبتی است: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً «5» قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ «6» وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.

البته حکم تفریق در امسال هم در این صحیحه آمده است، ولی دلیل بر صحت حج نمی شود و صرفا یک  حکم تعبدی است.

و این روایت گرچه مضمره است، ولی اضمار از راوی شیعه در عرف شیعه ظهور داشته در این که مرجع ضمیر امام معصوم علیه السلام است، مخصوصا مثل زرارة که اجل است از نقل از غیر امام.
علاوه بر این که منشا این اضمارات، تقطیعات شیخ طوسی است که در اول روایت به مرجع ضمیر تصریح شده است، ولی شیخ بعد از تقطیع رعایت امانت کرده و چون در وسط روایت آمده و سالته ... و چند سوال از امام علیه السلام نقل شده است، شیخ هم همان کلام زراره را آورده است، و گرنه خلاف مقام شیخ است که نام امام را حذف کند و ضمیر بیاورد.

طبعا این باید قرینه شود بر این که مقصود از «الرفث فساد الحج» یا فساد عقوبتی است و یا فساد معنوی.

فساد عقوبتی از «علیه الحج من قابل» استفاده می شود، نظیر آن چه آیة الله سیستانی درباره کسی که  نجاست  لباس خود را فراموش کرده و با همین حال نماز خوانده، فرموده که باید دوباره نمازش را بخواند، به استناد به روایت سماعة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرَى بِثَوْبِهِ الدَّم‏ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‏ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ أَ يُعِيدُ حِينَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَسْتَأْنِفُ.

ایشان اولا از عبارت « كَيْ يَهْتَمَّ بِالشَّيْ‏ءِ إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ عُقُوبَةً لِنِسْيَانِه» استفاده کرده که مورد روایت ناسی مقصر است و دیگر این که فساد عقوبتی است و لذا در نماز اول می شود به او اقتداء کرد و اگر اجیر شده باشد ذمه موجر بریء شده و صرفا باید نماز را از باب حکم مستقل نفسی عقوبتی بر خود او تکرار کند.
مشهور متاخرین و شیخ در نهایة و محقق حلی در جامع الشرایع هم در حج همین قول را قائل شده اند و قائل به فساد عقوبتی شده اند.
اما در مقابل، منسوب به مشهور و شیخ در مبسوط و خلاف و ابن ادریس در سرائر و فاضل مقداد، فساد حقیقی است و درجواهر گفته ظاهر محقق هم همین است، کما این که ظاهر «الرفث فساد الحج» هم فساد حقیقی است و علامه هم تصریح کرده و گفته ظاهر اطلاق کلام فقهاء هم همین است.

جواهر بعد از تقویت قول مشهور می گوید: فساد عقوبتی در فقه نمونه های دیگری هم دارد و در بعضی موارد که اجماع بر صحت حج است، روایت می گوید حج فاسد است و قطعا این فساد، فساد عقوبتی است:  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً.

و اصلا خود این که در روایت آمده «یطوف اسبوعا» هم قرینه است بر عدم فساد حقیقی.

جواهر: اگر شک هم بکنیم، استصحاب صحت جاری می شود، گرچه باز هم لاینبغی ترک الاحتیاط، و در باب نیابت هم گفته ایم که فساد حقیقی است.
عبارت جواهر چنین است:
و العمدة ما عرفت مؤيدا باستصحاب الصحة و نجوه، لا ما قيل من أن الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء، ضرورة ظهور ضعفه باستقراره في ذمته لتفريطه بالإفساد و لكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط، بل قد تقدم منا في حجة النيابة أن التحقيق كون الثاني الفرض لا الأول.

جمع عرفی بین الرفث فساد الحج و الاولی حجته و الثانیه عقوبة
کلام صاحب مصباح الناسک در بیان جمع
بعضی ادعاء تعارض بین این دو کرده اند، اما  صاحب مصباح الناسک برخلاف همه، نظر سومی ارائه کرده و فرموده: حج امسال فاسد است و حج سال دیگر هم فریضه نیست و عقوبتی است و لکن وجوب حجة الاسلام هم منتفی است، زیرا منتفی الموضوع شده است، مثل اتمام فی موضع القصر جهلا که آخوند گفته گرچه امر ندارد، ولی مانع از استیفاء تمام ملاک در نماز قصر است و دیگر نمی شود آن را انجام داد.

در این جا هم حجی که در آن جماع شده مسقط واجب می شود و این بیان، مقتضای عمل به این دو روایت است.
عبارت ایشان چنین است:
الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا و اللازم علينا اتباع الدليل و المفروض كذلك و من الممكن انّ تلك المصلحة الملزمة لا يمكن تحصيلها بعد الاتيان بالعمل الفاسد و من الممكن قيام الملاك الملزم في اتمام هذا العمل الذي أفسده و بعبارة واضحة في حد نفسه يكون العمل الفاسد كالمعدوم و لكن الأمر و الاختيار بيد الحاكم و إن شئت فقل لا يكون العمل الفاسد مصداقا للمأمور به و لكن للمولى أن يقبله لمصلحة و الظاهر انّ الأشكال يرتفع بما ذكرنا.

نقد

این بیان خلاف فهم عرفی است که گفته شود «الاولی حجته» به این معناست که صرفا این حج مسقط واجب است، بدون این که صحیح باشد، بلکه ظاهرش صحت حج امسال و مصداقیت آن برای حجة الاسلام است.

و به نظر ما جمع عرفی بین این دو روایت وجود دارد، زیرا مراد از فساد، فساد معنوی از حیث ثواب است و اگر هم این مقصود نباشد، فساد عقوبتی مراد است به قرینه صحیحه زراره و عرف بین این دو این چنین جمع می کند.

و موید این جمع، روایت دیگری است که قطعا مراد از فساد در آن، فساد ثوابی است: وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ وَ يَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَشِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَة وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّه‏...

(البته در سند این روایت عبد العظیم عبدی آمده که توثیق ندارد، و گرچه ابن محبوب که از اصحاب اجماع است از او نقل دارد، اما ما نقل اصحاب اجماع را به عنوان توثیق عام قبول نداریم.)
مقصود از فساد مذکور در این روایت، فساد حقیقی نیست، زیرا علیه الحج من قابل هم نفرموده است و لذا «الرفث فساد الحج» هم چنین است که یا مقصود فساد معنوی و از حیث ثواب است چه قبل از وقوف به مزدلفه و چه بعد از آن و یامقصود از آن فساد عقوبتی و مربوط به قبل وقوف است.
مقتضای اصل عملی
مختار: برائت از مانعیت
و فرضا جمع عرفی هم پذیرفته نشود، اصل برائت از مانعیت جماع از حج سال اول، جاری می شود.

البته شرط برائت از مانعیت این است که آیه « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَج‏
» را ارشاد به مانعیت نداریم، و لکن در این جا قرینه قطعیه داریم که گرچه جدال وفسوق در حج حرام است، ولی مبطل نیست و لذا قرینه سیاق، سبب می شود که احراز ظهور «لارفث فی الحج» در ارشاد به مانعیت نشود، و گرنه خلاف ظهور سیاقی آیه شریفه خواهد بود.
بررسی جریان استصحاب صحت تأهلیه
چنان که گفتیم صاحب جواهر ادعاء جریان استصحاب تاهلیه کرده و گفته: کسی در اثناء یک مرکب ارتباطی، مشکوک المانعیة بیاورد، می تواند استصحاب صحت تاهلیه کند (نه صحت فعلیه که با تمام شدن همه مرکب حاصل می شود).
در ما نحن فیه نیز با انجام جماع شک می شود که آیا این عمل مرکب فاسد شده یا نه، می توان استصحاب صحت تاهلیه نمود.
نقد
 ما جریان استصحاب صحت تاهلیه را ناتمام می دانیم، زیرا صحت تاهلیه بالوجدان وجود دارد و نیاز به استصحاب برای اثبات آن نیست، چرا که مثلا در نماز، صلاحیت آن دو رکعت اول برای ترتب اثر بر آن دو به این شکل که لو انضم باقی الاجزاء بدون المانع بهما لترتب الاثر، مشکوک نیست که نیازی به  استصحاب برای اثبات آن باشد، بلکه مشکل سر این است که وجود این مانع مشکوک است.

ان قلت: این مشکوک اگر مانع باشد، از حالات است و قید نیست و لذا اصل صحت تاهلیه دو رکعت اولی را از بین می برد و لذا عرف در بقاء صحت تاهلیه شک کرده و اصل را جاری می کند.

قلت: استصحاب می گوید لو انضم الیه باقی الاجزاء، لترتب الاثر، ولی اثبات ترتب اثر فعلی نمی کند و لذا اصل مثبت شده و اعتباری ندارد.

توضیح این که: این استصحاب به اصل تعلیقی بر می گردد، زیرا صحت یعنی ترتب اثر به این معنا که رکعت اولی لو انضم الیه الثانی لترتب الاثر و این استصحاب تعلیقی است و بعد از آن نتیجه گرفته می شود که چون رکعت ثانیه آمده، پس اثر بالفعل مترتب شده و این اصل مثبت است، زیرا از اثر تعلیقی، نتیجه فعلی گرفته شده است.
انواع استصحاب تعلیقی
استصحاب تعلیقی سه گونه است:

1) اصل در موضوعات، مثلا قبلا زید زنده بود و لکن لو رمینا السهم الی زید لقتله، بعد می گوییم یک ساعت پیش لو رمی الیه سهم لقتله و این را استصحاب می کنیم و می گوییم الان هم لو رمی الیه سهم لقتله و چون بالوجدان به سوی او تیر انداخته شد، پس کشته شده است و این اثر فعلی است که لایثبت الا بالاصل المثبت.
2) اصل در جایی که خود شارع حکم تعلیقی جعل کرده، مثل العنب یحرم اذا غلی و بعد حالا که کشمش شده، این امر تعلیقی استصحاب می شود و در این قسم اختلاف است که آیا مثبت است یا نه؟ و البته ما آن را مثبت نمی دانیم.
3) اصل در حکم مجعول علی نحو التنجیز و لکن ما انتزاع عقلی می کنیم و تعلیقی می شود، مثلا مولی گفته اکرم العادل و لکن زید یک زمانی عادل بوده و بعد می دانیم که دیگر عادل نیست و لکن احتمال می دهیم که شارع به برکت این که قبلا عادل بوده، هنوز هم حکم وجوب اکرام را برای او داشته باشد، بعد می گوییم زید قبلا وجوب اکرام داشت علی تقدیر کونه عادلا، و الان هم همان وجوبِ لو صار عادلا را دارد، پس وجوب فعلی اکرام دارد.
و لکن این هم درست نیست، زیرا شارع چنین وجوب تعلیقی را بار نکرده بود و لذا این اصل، مثبت می شود.
ما نحن فیه هم از همین قسم سوم است، زیرا شارع نگفته الرکعة الاولی اذا انضم الیها الرکعة الثانیة، لترتب علیها الاثر، بلکه این انتزاعی ما است و لذا ترتب فعلی اثر بعد از انضمام رکعت دوم، لازم عقلی و مقتضای اصل مثبت است.

ثمره حقیقی یا عقوبتی بودن فساد حج
ثمره اول
 اگر کسی امسال قبل از وقوف به مزدلفه جماع کرد و بعد مرد و به حج من قابل نرسید و یا عاجز از حج من قابل شد، در این صورت اگر فساد حج حقیقی باشد، حج بر او مستقر شده و باید نائب بگیرد و بعد از مرگ هم از اصل ترکه او بایستی برایش نائب بگیرند، اما اگر فساد، عقوبتی باشد، حج او مشکلی ندارد، کما این که چون دلیلی بر دین بودن کفاره و عقوبت نداریم،لازم نیست از اصل مال او چیزی پرداخت کنند.
ثمره دوم
اگر این شخص اجیر در حج باشد، بنا بر این که فساد حجش عقوبتی باشد، ذمه منوب عنه بریء می شود، گر چه سال آینده باید به نیت منوب عنه و به همان نوع حج سال قبل، حج به جا آورد، زیرا علیه الحج من قابل ظهور دارد در این که به همان شکل سال قبل و با همان نیت حج بجا بیاورد ومستحق اجرت هم هست.

مگر گفته شود که دلیل اجاره این فرض را نمی گیرد و انصراف دارد به حجی که در آن محرمات ترک شود که در این صورت به او اجرت داده نمی شود، گر چه باز هم ذمه منوب عنه بریء شده است.

نکات
نکته اول: حکم زنا و لواط محرم
دلیل بر تسری حکم جماع با زوجه به زنا و لواط
صاحب جواهر فرموده: موضوع روایات جماع با اهل است، اما فقهاء به زنا و لواط هم تسری داده اند، نه از باب تمسک به فحوی و اشدیت حرمت زنا و لواط از جماع محرم با زوجه خود، زیرا اشد بودن زنا و لواط دلیل نمی شود که کفاره در جماع با زوجه در آن ها هم باشد و شاید از باب و من عاد فینتقم الله منه باشد، بلکه دلیل این تسری تمسک به اطلاقات «الرفث فساد الحج» است و بر زنا و لواط، رفث صادق است، کما این که «الرفث جماع النساء» نیز شامل زنا می شود.
نقد

اولا: انصراف ادله مذکور، به جماع با زوجه است.

ثانیا: چگونه از این روایات به لواط هم تسری داده شده است و روایتی به سند معتبر نداریم که مطلق جماع را مطرح کرده باشد.

نکته دوم: حکم جماع محرم با زوجه منقطعه
آیا زوجه، شامل زوجه منقطعه به مدت قلیله هم می شود تا در احکام دیگر غیر از حرمت با زوجه دائمه شریک شود؟
دلیل بر عدم صدق زوجه بر زوجه منقطعه
آیة الله زنجانی: عرفا این زن زوجه نیست.

نقد

عرف متشرعه صدق زوجه را ملاک می داند و شارع هم زوجیت این زن را پذیرفته و در روایت هم آمده:  رَوَى أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ الصَّادِقِ ع فِي الْمُتْعَةِ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَهِيَ امْرَأَتُك‏

حکم دوم: وجوب تفریق بین زوج و زوجه
اصل این حکم قطعی است و این که بعض آن را به حج من قابل مختص کرده اند، خلاف روایات صحیحه است که روشن خواهد شد.

مبدأ تفریق: من حین وقوع الخطئیة

غایت تفریق

اقوال در غایت تفریق
سه قول است:

قول اول: یوم النحر
بنا بر این قول، وجوب تفریق تا روز عید قربان ادامه دارد، اما بعد از آن تا اتمام مناسک حج و رجوع به محل حاثه مستحب است، کما عن الریاض و الحدائق.
عبارت ریاض چنین است:
و الذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل و الاستحباب، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة و إن أحلّا و قضيا المناسك، قبله، ثم قضاء المناسك، ثم بلوغ الهدي محلّه كما في الصحيحين، و هو كناية عن الإحلال بذبح الهدي كما وقع التصريح به في بعض الأخبار المتقدمة.

وعبارت حدائق چنین است:
و الواجب حمل هذه الرواية على ما قدمناه من الروايتين الأولتين، بتقييد إطلاق الغاية في الحجة الأولى بما تقدم من قضاء المناسك، و حمل الرجوع في الحجة الثانية الى ذلك المكان بعد قضاء المناسك على الاستحباب، كما صرح به بعض الأصحاب.

دلیل قول اول
در بعضی روایات غایت تفریق، حتی یبلغ الهدی محله ذکر شده که ظاهر آن یوم النحر است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلَاهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. 

بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

(و این که آیة الله زنجانی فرموده این عبارت یعنی: حتی یکفّرا فی منی عن ذلک الجماع ببدنة، خلاف ظاهر است و قبل از آن هم که نگفته باید هدی بدهند که بعد حتی یبلغ الهدی محله را چنین معنا کنیم و مستند دیگری هم ما ندیده ایم)

پس افتراق تا روز نهم که واجب است و روایت دیگری هم داریم که غایت افتراق را اتمام مناسک و رجوع به محل حادثه قرار داده : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل‏ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ء
 ‏ 
و طبعا جمع حکمی می شود بین این دو به این که اضافه بر یوم النحر، تفریق مستحب است.

قول دوم: اتمام مناسک و رجوع به محل حادثه
دلیل قول دوم
صاحب جواهر بین این روایات جمع موضوعی کرده به این نحو که «حتی یبلغ الهدی محله» به مفهوم می گوید که اگر لم یبلغ الهدی محله، وجوب افتراق برداشته نمی شود، چه مناسک را انجام داده و به محل حادثه برگشته باشند و چه چنین نباشد، ولی روایت دسته دوم که غایت را اتمام مناسک و رجوع به محل حادثه می داند، این مفهوم را تقیید می زند.
عبارت جواهر الکلام چنین است:
أن الذي يقتضيه النظر في النصوص بعد تقييد المفهوم في بعضها بالمنطوق في آخر إن لم يكن إجماع كون الغاية العليا في الأداء و القضاء، و هي محل الخطيئة

نقد محقق خوئی بر قول دوم
لازمه این جمع، الغاء عنوان «حتی یبلغ الهدی محله» است و چنین جمعی عرفی نیست.

قول سوم: تفصیل بین جماع بعد وصول منی در راه ذهاب به عرفات که غایت، یوم النحر است و غیر آن که غایت، اتمام حج و رجوع به محل حادثه است
دلیل قول سوم
محقق خوئی بر اساس انقلاب نسبت بین سه طائفه از روایات، این نظریه را داده است.
طائفه اولی: 

 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل‏ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ.

طائفه ثانیه: 
 بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

نسبت بین این دو طائفه، موضوعا تباین است.
طائفه ثالثه:
 وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا

و این روایت مختص به جماع قبل از حصول منی است، زیرا مراد از نفر، نفر روز دوازدهم از منی است و روایت می گوید بعد از نفر و وصول به محل حادثه، تفرق تمام می شود و معلوم می شود که محل جماع، قبل از وصول به منی بوده است.

 و این طائفه از طائفه دوم اخص مطلق است، زیرا آن اعم از جماع قبل منی و بعد منی بود و لذا طائفه دوم را تخصیص می زند و بعد از این تخصیص، طائفه دوم مختص به جماع بعد از وصول به منی می شود و بعد از این که این طائفه دوم خاص شد، نسبتش با طائفه اولی منقلب به عموم و خصوص مطلق می شود و طائفه اولی را به جماع قبل از وصول به منی تخصیص می زند.

و این راه حل عرفی هم هست زیرا، چه بسا به تازه وارد های به مکه ارفاق نشده باشد، اما کسی که مدت زمانی صبر کرده و تازه در منی طاقتش تمام شده، به او در این حکم فقط ارفاق داده شود.

(و این که ایشان در مناسک تفصیل داده به جماع قبل از تجاوز از منی و بعد آن، با مبنای ایشان نمی سازد، بلکه تفصیل ایشان قبل از وصول به منی و بعد وصول به منی است و لذا جماع در خود منی را هم شامل می شود.)
نقد قول سوم
اولا: بر فرض که جمع بین این روایات سه گانه، همین را اقتضاء کند که ایشان فرموده، ولی معنای کلام ایشان این است که طائفه دوم که «حتی یبلغ الهدی محله» بود، به فرد نادر مقید شود، زیرا فقط یک فرد نادر برای آن می ماند و آن جماع از منی تا وقوف به مشعر است (زیرا این حکم مربوط به قبل از مزدلفه است) که حدود یک روز بیشتر به طول نمی انجامد، در حالی که چندین روز قبل که احرام از میقات است تا به مکه برسند و گاهی زودتر هم می رسند و بعد تا به عرفات بروند که مدتی طول می کشیده است، همه از تحت این روایت خارج می شود و این عرفی نیست.

ثانیا: «حتی یقضیا المناسک» در طائفه اولی را چه معنایی می کنید؟ اگر مراد از آن را اتمام حج می دانید، که عرفا با طائفه سوم یکی می شود که اتمام حج روز دوازدهم است و چه طور یکی را از طائفه دوم اخص گرفتید بر خلاف دیگری؟! و با توجه به این نکته، دیگر نیازی به انقلاب نسبت نخواهد بود.

بله، محقق خوئی در انتهاء کلماتشان می گوید: مراد از قضاء مناسک حج، اتمام نسبی است، یعنی اعمال قبل از رجوع به محل حادثه را انجام دهد، گرچه اعمال بعد از رجوع به محل حادثه انجام نگرفته باشد، مثل این که در مشعر در مسیر رفتن به عرفات جماع کند که قضاء مناسک نسبی به این است که برود به عرفات و بعد برگردد به محل حادثه، قبل از این که به منی برسد و لکن همین جا باز به ایشان اشکال می شود که باید بگویید در این فرض غایت تفرق حاصل شده است و این نه با روایت «حتی ینفر الناس» می سازد و نه با روایت «حتی یبلغ الهدی محله».

و به عبارت دیگر اگر قضاء مناسک نسبی باشد، با هیچکدام از روایات باب نمی سازد.

لذا ما می گوییم اگر مراد، قضاء مطلق مناسک باشد که ظاهرش همین است، روایت طائفه اولی و ثالثه یکی می شود و اگر مراد قضاء نسبی باشد، نسبت طائفه اولی و ثالثه عموم و خصوص من وجه می شود، و در مورد اجتماع تعارض می کنند، زیرا طائفه ثالثه مبتلی به معارض است و نمی تواند مشکل تعارض طائفه اول و دوم را حل کند.

توضیح این که اگر کسی بین منی و مکه، مثل وادی ابطح و یا در خود مکه جماع کند و بعد به منی و بعد به عرفات بیاید، روز دهم بعد از اعمال منی که برای انجام اعمال مکه بر می گردد، در بین راه و یا در مکه زمان صدق قضاء مناسک نسبی و رجوع به محل حادثه است و طبق طائفه اولی، غایت تفرق رسیده، در حالی که بر طبق طائفه ثالثه، غایت تفریق روز دوازدهم و بعد از نفر است و در این مورد این دو طائفه با هم تعارض می کنند، مگر  این که جماع بین میقات و مکه بوده باشد که در این صورت تنافی ندارند و این معنای عموم من وجه است.

ثالثا: اگر مقصود از «یفرق بینهما حتی یقضیا مناسکهما»، قضاء نسبی باشد، ممکن است جماع در مشعر قبل از رفتن به عرفات بوده باشد که زمان قضاء نسبی، همان شب دهم است که به مشعر بر می گردد و این حتی با «حتی یبلغ الهدی محله» هم نمی سازد.

رابعا: ما انقلاب نسبت را جمع عرفی نمی دانیم، زیرا جمع عرفی باید بین مدلول استعمالی دو خطاب باشد و صرف علم خارجی به این که یک دلیل شامل بعضی از افراد نمی شود، سبب نمی شود که اقوی ظهورا شود از دیگری و لو این که مقدار حجیت آن مضیق شود، ولی جمع عرفی مربوط به مدلول استعمالی است و مدلول استعمالی است که اقوی ظهورا درست می کند.

دیدگاه مختار
اگر راه جمع موضوعی ممکن نباشد، جمع حکمی مقدم است و عرفی هم هست و لذا «حتی یبلغ الهدی محله» که اقل مقدار تفرق است، مقدار واجب از تفرق است و صبر تا قضاء مناسک و رجوع به محل حادثه مستحب است.

و لکن وجهی به نظر ما رسیده که سخن صاحب جواهر را ثابت می کند و دیگر به جمع حکمی در این جا  جزم پیدا نمی شود و آن وجه این است که گاهی تحدید و غایت، دقیق نیست، بلکه تقریبی است و در این جا غایت تقریبی تفرق، روز دهم است، زیرا غالبا در این روز مردم از احرام خارج می شوند و مبیت به منی هم که جزء حج نیست و بر فرض هم که جزء حج باشد، باز هم بین روز دهم و دوازدهم چندان فاصله ای نیست و روایت دیگر هم که می گوید، باید قضاء مناسک شود و در همان روز دهم می تواند اعمال حج را تمام کند، مخصوصا اگر مبیت جزء حج نباشد و لذا عرف می گوید «حتی یبلغ الهدی محله» تحدید حدودی است و قضاء مناسک تحدید دقیق.

ان قلت: در روایت گفته شده وجوب تفرق باقی است تا این که قضاء مناسک شده و به محل حادث رجوع شود.

قلت: رجوع به محل حادثه شرط دائمی نیست و لذا بر اساس روایت، اگر از محل دیگری غیر از محل حادثه برگردند، مانعی ندارد و لذا شرط دائمی همان قضاء مناسک است.

و اما نفر مردم هم مربوط به کسی است که از آن راه بر می گردد، و گرنه قضاء مناسک برای پایان حکم وجوب تفرق کافی است.

و خلاصه این که روایتی که می گوید «حتی یقضیا المناسک و یرجعا الی مکان الحادثة» با روایتی که می گوید «حتی ینفر الناس ویرجعا الی مکان الحادثة» متحد المضمون است.

فرض دیگری هم هست و آن این که هنوز اعمال مکه انجام نشده که در این جا صدق می کند «حتی ینفر الناس و یرجعا الی مکان الحادثة» ولی، « حتی یقضیا المناسک» صدق نمی کند و لکن فرض متعارف این بوده که اعمال مکه را روز دهم انجام می داده اند و لذا برای ما مشکلی ایجاد نمی کند.

اما ظاهر روایت «حتی یبلغ الهدی محله» این است که تا هنگام ذبح، باید جدا از هم باشند و عرض شد که اگر راه حلی پیدا نکنیم، باید مازاد از یوم النحر را از باب جمع حکمی مستحب بدانیم و لکن این در صورتی است که ما صحیحه معاویة بن عمار که می گوید «حتی یبلغ الهدی محله» را مربوط به حج سال اول بدانیم، اما اگر گفتیم که مجمل است و شاید مربوط به حج سال دوم باشد، دیگر در سال اول دلیل یکی می شود و آن اتمام مناسک و رجوع به محل حادثه است.

و وجه احتمال مذکور این است که معاویة بن عمار، جمله «حتی یبلغ الهدی محله» را در دو روایت نقل کرده که یکی قطعا مربوط به حج سال آینده است، روایت این است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَعَلَيْهِ سَوْقُ بَدَنَةٍ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَ بِهَا فُرِّقَ مَحْمِلَاهُمَا فَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي خِبَاءٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

و این مربوط به حج سال آینده می شود.

بعد در ظهور آن صحیحه دیگر او که داشت: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.

دچار مشکل می شویم، زیرا گفته می شود که بعید است این ها دو روایت باشد و احتمال تعدد روایت ضعیف است و ظاهرش این است که در نقل به معنا روایت خلاصه شده و اشکال درست کرده، ولی مفصّل آن روایت اولی است که مربوط به حج سال آینده است و طبعا وجود دلیل بر این که در سال اول، غایت «حتی یبلغ الهدی محله» باشد مشکوک می شود.

و شاید به خاطر همین نکته، آیة الله سیستانی در مناسک در رابطه با حج سال اول فتوی داده اند به این که غایت افتراق، اتمام همه مناسک و رجوع به محل حادثه است، ولی سال دوم را فتوی نمی دهد و می گوید تا ذبح در منی باید از هم جدا باشند، اما تا اتمام مناسک و رجوع به محل حادثه بنابر احتیاط باید جدا باشند.
مقصود از تفرق
ممکن است از عبارت « یفرق بینهما» استفاده شود که دیگران مسئولند مواظب این ها باشند، ولی بعضی روایات دارد «لایجتمعان فی خباء واحد» وشاید به عنوان واجب کفایی بر کسی که می تواند مانع از جماع شود، واجب باشد که در میان آن دو حائل شود، البته لازم نیست وجود شخص ثالث مانع از نظر این دو به شهوت شود، اما مانع از جماع باید باشد، وگرنه وجود او اثری نخواهد داشت.
حکم سوم: وجوب کفاره و چگونگی آن
مسلما کفاره جماع در حج عند التمکن، نحر بدنه است و لکن سخن در این است که در صورت عدم تمکن از نحر بدنة چه باید کرد؟
مشهور گفته اند که در این صورت نوبت به بقرة و شاة می رسد و باز خود مشهور اختلاف دارند و بعضی مثل صاحب شرائع قائل به تخییر بین این دو شده اند و بعضی مثل شهید در دروس قائل به ترتیب شده اند.

ولی ما بر اصل مدعای مشهور دلیلی نیافتیم و آن چه در صحیحه است این است که: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

و این یعنی تعیینا آن چه در صورت عجز واجب می باشد، شاة است.

البته جای این بحث هست که گفته شود امر به ذبح شاة، ظهور در تعیین اقل ندارد و شاید ذبح بقرة هم کافی باشد، مثل مرحوم داماد که همین را گفته که نتیجه آن، تخییر بین این دو خواهد بود.

اما یک نکته هم باید توجه شود و آن این که اگر ظهور در تعیین هم نداشته باشد، باز هم برای فتوای مشهور به تخییر کافی نیست، زیرا مشهور در دوران بین تعیین و تخییر، قائل به تعیین هستند و گرچه اگر این صحیحه اخیر، ظهور در عدم تعیین داشته باشد، مشکلی نخواهد بود و نتیجه تخییر خواهد شد ولکن این روایت نفیا و اثباتا از کفایت بقرة ساکت است و چون مشکوک است، باید سراغ اصل عملی رفت که به نظر مشهور احتیاط است، گرچه ما قائل به برائت از تعیین هستیم.

خلاصه این که سه احتمال وجود دارد:

1) ظهور روایت اخیر در کفایت ذبح بقرة باشد، که طبق این احتمال، سخن صاحب شرائع درست می شود و لکن این احتمال دلیل ندارد و چنین ظهوری در روایت نیست.
2) این روایت ساکت باشد از کفایت ذبح بقرة و هذا هو الصحیح، که در نتیجه باید سراغ اصل عملی رفت که به نظر مشهور باید احتیاط شود و ذبح بقره کفایت نمی کند، بر خلاف دیدگاه ما، زیرا برائت از طرف دیگر که آن برائت از جامع است، جاری نمی شود، چون اثری به غیر از نفی جامع ندارد که آن هم ممکن نیست، زیرا جامع معلوم است و شکی در آن نیست که از آن برائت جاری شود و گرنه مخالفت قطعی می شود و اگر برائت از جامع بخواهد اثبات کند که ذبح خصوص شاة واجب است، اصل مثبت می شود و خلاف امتنان هم هست و لذا برائت از تعین شاة بلامعارض جاری می شود.
3) محقق خوئی: «فلیذبح شاة» ظهور در تعیین دارد و چون این ها از امور تعبدیه است که ملاکات آن بر ما مخفی است، باید به همین ظهور نص عمل کرد و لذا در صورت عجز، ذبح شاة واجب تعیینی است.
نتیجه گیری
ما قائل به تخییر هستیم ولی با همان مبانی خودمان که مطرح شد.
بررسی اشکالاتی در تایید مشهور
اشکال اول
روایت خالد بیاع قلانس: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ وَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْكَ بَقَرَةٌ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ عَلَيْكَ شَاةٌ فَقُلْتُ بَعْدَ مَا قَامُوا أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ قُلْتَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فَقَالَ أَنْتَ مُوسِرٌ وَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ عَلَى الْوَسَطِ بَقَرَةٌ وَ عَلَى الْفَقِيرِ شَاةٌ.

در این روایت امام علیه السلام نسبت به کفاره کسی که قبل از طواف نساء جماع کرده، بین درجات مالی اشخاص فرق گذاشته و نسبت به متوسط الحال فرمود باید بقره ذبح کند، بعد احتمال عرفی دارد که در جماع در اثناء حج، به غیر متمکن از بدنه بگوییم باید شاه بدهی و چه فرقی عرفا بین این روایت و مفروض بحث ما وجود دارد؟

پاسخ اشکال اول
اولا: این روایت سندا ضعیف است، زیرا نضر بن شعیب که در طریق صدوق به خالد بیاع است، توثیق ندارد.

ثانیا: این حدیث موافق با مدعای مشهور نیست، زیرا مشهور تفصیل نداده اند بین موسر و متوسط و معسر، بلکه قائلند که بعد از عجز از بدنه مکلف مخیر بین ذبح بقرة و شاة است و اصلا این یک حکم تعبدی است نسبت به قبل از طواف نساء، و شارع تفصیل داده، اما نسبت به جماع در اثناء حج تفصیل نداده و گفته باید نحر بدنه شود و اگر عاجز از بدنه است، باید شاة بدهد مطلقا و نمی شود از این روایت تسری و تعدی به ما نحن فیه کرد.

اشکال دوم
معتبره ابی بصیر: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا (لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ) إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.

مفاد این روایت که سند آن هم معتبر است، تفصیل در کفاره کسی است که به ساق اجنبیه نگاه کرده و منی از او خارج شده، و ما همین مطلب را از این معتبره نسبت به کسی که در اثناء حج جماع کرده استفاده می کنیم، مخصوصا اگر جماع به حرام و زنا باشد.

پاسخ اشکال دوم
اولا: مشهور که این را نگفته اند و این دفاع از مشهور نمی شود.

ثانیا: احتمال فرق می دهیم و شاید یک حکم تعبدی باشد که قابل تعدی به جای دیگر نباشد.
اشکال سوم
روایت ابی بصیر: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ كَوْمَاءُ فَقَالَ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ يَنْبَغِي لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَجْمَعُوا لَهُ وَ لَا يُفْسِدُوا حَجَّهُ.

مستفاد از این روایت بطلان حجی کسی است که کفاره بدنه ندهد، گرچه قادر به نحر بدنه نباشد و این روایت با صحیحه علی بن جعفر که در فرض عدم تمکن از نحر بدنة حکم به ذبح شاة کرد، تعارض می کند.

پاسخ اشکال سوم
اولا: در سند صدوق به روایات ابابصیر، علی بن ابی حمزه بطائنی است که گرچه ما با استصحاب وثاقت او، مشکل را حل کرده ایم و لکن محل نقاش و کلام است.
ثانیا: تعارضی بین این دو روایت نیست، زیرا امام علیه السلام می خواهد بفرماید که اگر بدنه بدهد، بیشتر جلوی فساد معنوی گرفته می شود و لذا اصحابش کمک کنند که حج او کاملتر باشد و ممکن است که مثلا ذبح بقرة به مقداری جابر باشد که ذبح شاة جابر نباشد، گرچه رفع این نقص معنوی در صورت عدم تمکن واجب نباشد و این مقتضای جمع عرفی بین این دو روایت است.
نکات
نکته اول: حکم جماع زن
اگر زنی محرمه بوده و شوهرش با او جماع کرده، مشهور تفصیل داده اند بین این که مکرهه باشد یا به جبر تکوینی و یا جبر عرفی، به این که زوج او را تهدید به کتک یا آبرو ریزی و امثال آن کند که در این صورت چیزی بر زن نیست و لکن شوهرش باید دو کفاره بدهد و بین این که مطاوعه بوده و خودش قبول کند (و این که در بعضی روایات دارد «اعانته بشهوة» کنایه از این است که به اجبار شوهر نباشد، ولو این که خودش شهوت و رغبتی هم در این جهت نداشته باشد)، که در این صورت باید کفاره بدهد و علیها الحج من قابل.

این فتوای مشهور بر اساس روایات و تمام است.
معنای استکراه
لکن به نظر ما روایت درست معنا نشده است که بگوییم اگر زنی تهدید نشده، پس مطاوعه است. بله، اگر دلیل ما «رفع ما استکرهوا علیه» می بود، در این صورت بر این زن صدق مکرهة نمی کرد، اما در روایات باب، استکراه را در مقابل مطاوعه و اعانته بشهوة و کانت بهوی منها قرار داده اند و بعید نیست که ظاهرش این باشد که اگر زن خودش هم مایل است، مطاوع است، ولی اگر مایل نیست، ولو راه فرار هم داشته باشد، ولی به نحوی که فرار طبیعی نیست، مثل این که شوهرش را هل دهد یا بزند، در این جا استکراه عرفا صادق است و لو زن بتواند مقاومت های غیر طبیعی بکند و لذا شوهر در این فرض باید دو کفاره بدهد و بر زن هم چیزی نیست و حج من قابل هم بر او واجب نیست.
روایات باب
روایاتی که این احکام از آن ها استفاده می شود در ذیل بیان می شود:
1) وَ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْجِمَاعِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا بَدَنَتَانِ يَنْحَرَانِهِمَا وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا وَ لَيْسَ بِهَوًى مِنْهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَنْفِرَ النَّاسُ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَخَذَا فِي غَيْرِ ذَلِكَ الطَّرِيقِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى أَ يَجْتَمِعَانِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.

2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُل‏ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ءٌ.

نکته دوم: حکم زوج مکره بر جماع
صاحب جواهر در فرض اکراه زن نسبت به مرد فرموده: زن باید دو کفاره بدهد و ظاهر کلام علامه هم این است که اجماعی هم هست و دلیل این حکم این است که عبارت « ان کان استکرهها» در روایت، از باب غلبه است که غالبا مرد اکراه می کند، و گرنه اکراه مرد نسبت به زن خصوصیت ندارد.

نقد

غلبه مانع از تقیید سایر اطلاقات می شود، مثلا «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم» قید غالب است، ولی اطلاقات دیگر که کسی که بازنی ازدواج کرده، دختر آن زن بعد از دخول، بر مرد حرام است، پا بر جا است، چه نزد ناپدری زندگی بکند یا نه و قید غالب خودش اطلاق ندارد وصرفا دیگر اطلاقات را تقیید نمی زند.

و اشکال ما این است که شما اطلاقی پیدا کنید و بعد بگویید قید غالب آن را تقیید نمی زند، در حالی که شما به همین روایت ان کان استکرهها تمسک می کنید و این هم که در مورد اکراه شدن زوجه است و اطلاقی ندارد.

و لذا شاید شارع خواسته فرض متعارف که اکراه زوج است را سد کند، به این که دو کفاره به عهده او بگذارد، تا زوج از این کار پشیمان شود، اما از آن طرف، اکراه کردن زوجه متعارف نبوده و امر نادری است و برای این گناه نادر، نیاز ندیده که تشدید کفاره کند تا بازدارندگی داشته باشد، بر خلاف گناهانی که ابتلاء به آن ها زیاد بوده و شارع با تشدید عقوبت و کفاره خواسته بازدارندگی ایجاد کند و احتمال این نکته هم کافی است.

بله در این فرض دیگر مرد هم لازم نیست کفاره بدهد، به خاطر رفع ما استکرهوا علیه.
نکته سوم: عدم تاثیر اکراه در حکم وجوب افتراق
وجوب تفرق مطلق است، چه هر دو به اختیار تن به جماع دهند و چه این که یکی مکره باشد به خاطر اطلاق بعضی روایات افتراق که در آن سخن از اکراه یا اختیار نیست، مگر این که مرد کاملا مسلوب الاختیار شود، زیرا روایت می گوید «رجل جامع اهله» و فعل جماع باید مستند به مرد باشد و لذا اگر کاملا مسلوب الاختیار نباشد و صرفا ناراضی باشد، اما بالاخره خودش فاعل باشد، اطلاق این روایات شامل او هم می شود.

نکته چهارم: حکم وضعی حج مجامع علیها
بعضی همچون محقق خوئی برای اثبات فساد حج زن در جماع قبل از وقوف به مزدلفه، به «الرفث فساد الحج» تمسک کرده اند.

نقد

الرفث، تفسیر به جماع النساء شده است و جماع فعل مرد است و مرد است که با زن جماع می کند و اطلاق ندارد که جماع موجب فساد حج مجامع علیها هم می شود و اصلا در این روایت نساء مفعول جماع مطرح شده است و قدر متیقن این است که موجب فساد حج فاعل است و نه مفعول و لذا ما به این روایت تمسک نکردیم.

 (مسألة 222)
 إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النِّساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدِّم، و لكن لا تجب عليه الإعادة، و كذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النِّساء، و أمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً

بررسی احکام جماع در حج بعد از وقوف به مزدلفه
حکم اول: صحت حج
در جماع بعد از وقوف به مشعر ظاهر کلمات اصحاب است که حکمش با جماع قبل از وقوف فرق دارد، زیرا جماع قبل از وقوف وجوب حج من قابل می آورد، بر خلاف جماع بعد از وقوف، البته کفاره در هر دو صورت واجب است.
آیا صحت حج، مشروط به فرض جماع بعد از تحقق رکن است و یا بعد از اتمام وقوف؟
در این که مراد از وقوف، مقدار رکن است یا مقدار واجب، نزاع شده است، بعضی رکن اختیاری را حدودا یک دقیقه وقوف به مشعر از اول شب تا طلوع آفتاب (به مقدار صدق مسمی) می دانند، مثل آیة الله سیستانی و برخی رکن را لحظاتی از اذان صبح تا طلوع آفتاب می دانند.
حال مساله این است که در چه صورتی جماع بعد از وقوف به مزدلفه موجب حج من قابل نیست؟ آیا مقصود جماعی است که بعد از تحقق رکن از وقوف اختیاری به مزدلفه انجام گیرد و یا جماعی که بعد اکمال وقوف واجب به مشعر تحقق پیدا کند؟
دیدگاه مختار
مستند مشهور در حکم به صحت حج، این صحیحه است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ- فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

در این روایت لفظ وقوف به مشعر نیامده است، بلکه ملاک در آن، جماع قبل از اتیان به مزدلفه است و نه قبل از وقوف به مزدلفه و نتیجه این می شود که همین که شخص وارد صحرای مشعر شود، و لو قبل از نیت وقوف، و جماع کند، دیگر «قبل ان یاتی مزدلفة» صدق نمی کند.

البته شاید مستند مشهور که قائل شده اند به این که صحت حج منوط به جماع بعد از اتمام وقوف است، روایت مرسله ای باشد که از مراسیل جزمیه صدوق است و در آن لفظ وقوف آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع فِي حَدِيثٍ إِنْ جَامَعْتَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ تَقِفَ بِالْمَشْعَرِ- فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ جَامَعْتَ بَعْدَ وُقُوفِكَ بِالْمَشْعَرِ فَعَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

و لکن چون مرسله است، اعتبار ندارد و فرقی هم بین مراسیل جزمیه و غیر جزمیه صدوق نیست.

البته محقق خوئی در اصول در دوره دراسات در بحث قاعده لاضرر، حجیت مراسیل جزمیه صدوق را مثل مرحوم امام پذیرفته، ولی در دوره مصباح الاصول آن را رد کرده است و حق هم همین است و روشن نیست که صدوق بین «قال» با «روی» فرق می گذاشته است، علاوه که مرحوم صدوق قطعا با واسطه نقل می کند و این وسائط برای ما معلوم نیستند و چه بسا آن واسطه برای ما خبرش وثوق آور نباشد و در سیره عقلائیه نیز به چنین خبری اعتناء نمی شود.

علاوه بر این که احتمال قوی وجود دارد که این روایت، از صحیحه معاویة بن عمار فوق الذکر نقل به معنا شده باشد. 
البته صحیحه معاویة بن عمار در تهذیب به صورت دیگری نقل شده: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ مُزْدَلِفَةَ- أَوْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ مُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

در این نقل عبارت «دون مزدلفة» اضافه شده است و یک احتمال این است که به معنای نزدیکیهای مزدلفه باشد، یعنی قبلیت قریبه، که در واقع ذکر خاص قبل از عام می شود، زیرا بعد از آن گفته «او قبل ان یاتی مزدلفة».

ولی این خلاف ظاهر است، چرا که دون به معنای قبل است و اصلا این عبارت معلوم نیست جزء کلام امام علیه السلام باشد، بلکه ظاهرا راوی می گوید یادم نیست که حدیث به کدام تعبیر بوده است، «دون مزدلفة» یا «قبل ان یاتی مزدلفة» و بعد از اجمال به همان روایت اول معاویه بن عمار رجوع می شود که کافی نقل می کند و اضبط از کتب شیخ هم هست.

خلاصه

در صحیحه معاویة بن عمار، سخنی از جماع قبل از وقوف نیست، بلکه سخن از جماع «قبل ان یاتی مزدلفة» آمده و لکن انصاف قضیه این است که عرف از این جمله یک اتیان تکوینی نمی فهمد، بلکه آن را کنایه از وقوف به مزدلفه می بیند و بعید است که اتیان به مزدلفه بدون قصد وقوف، خودش حکم را عوض کند.

حال اگر قائل به مفهوم در جمله شرطیه باشیم، می توان به مفهوم شرط صحیحه استدلال کرد که مفهومش این است: اگر بعد از وقوف جماع کند، لیس علیه الحج من قابل و فتوای مشهور هم همین است و لکن ما به مفهوم مطلق برای جمله شرطیه قائل نیستیم و لذا قدر متیقن، اتمام تمام وقوف به مشعر است، یعنی قطعا بعد از اتمام وقوف حکم عوض می شود به خاطر مفهوم فی الجملة، اما اگر در خود مشعر جماع کند، شامل لیس علیه الحج من قابل در این روایت نمی شود.

و به بیان دیگر؛ ما معتقدیم که اگر شرط مفهوم داشته باشد، مفهوم آن می شود: اگر کسی بعد از وقوف به مزدلفه جماع کند، لیس علیه الحج من قابل و کسی که بعد از تحقق رکن وقوف به مشعر جماع کند، منطوق بر او صادق نیست، پس مفهوم بر او صادق خواهد بود.

ولی ما مفهوم مطلق شرط را نپذیرفته ایم، و لذا ما می گوییم با مفهوم شرط فقط می توان گفت که از باب لازم نیامدن لغویت شرط، معلوم می شود مزدلفه دخالتی در حکم دارد، ولو به این که بعد از تمام شدن وقوف، دیگر حج من قابل واجب نباشد، اما تغییر حکم عند الوقوف را ثابت نمی کند.

مگر اثبات شود که روایت ظهور در تحدید دارد که آن هم قرینه می خواهد و در این جا مفقود است.
بررسی مختار آیة الله زنجانی
ایشان فرموده: اگر صدق وقوف بکند و بعد در مشعر جماع کند، لیس علیه الحج من قابل. 

ایشان ممکن است بگوید من در موارد اجمال مخصص منفصل، معتقدم به عام نمی توان رجوع کرد، ولو عمومات من جامع امراته فعلیه الحج من قابل هم باشد و لذا رجوع به اصل برائت از حج من قابل می کنم.

اما ما رجوع به عام می کنیم و تا وقوف کاملا تمام نشده، دلیلی بر تخصیص این عام نداریم.
وجوب کفاره و چگونگی آن
کفاره جماع بعد از وقوف به مشعر همان کفاره جماع قبل از وقوف است، زیرا روایات اطلاق دارد.
بررسی روایات باب
1) صحیحه علی بن جعفر: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ قَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْجِدَالِ وَ الْفُسُوقِ شَيْ‏ءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
 

این صحیحه نسبت به جماع در حج، چه قبل از وقوف به مشعر و چه بعد از آن اطلاق دارد.
2) صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَابَعَتْهُ عَلَى الْجِمَاعِ فَعَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ.

این روایت را مرحوم خوئی هم آورده، ولی برای ما دلیل کافی نیست، زیرا این روایت می گوید کفاره جماع این زن، همان کفاره جماع مرد است، اما نگفته کفاره جماع مرد چیست؟ فقط در جماع دون الفرج گفته بدنه باید بدهد، اما در جماع فی الفرج نگفته کفاره مرد چیست؟ مگر الغاء خصوصیت شود و گفته شود  که نمی شود جماع در فرج، کمتر از جماع دون الفرج باشد و این حرف خوبی است و لکن روایت دارد «علیه البدنة و لیس علیه الحج من قابل» و ظاهرش این است که اگر جماع در فرج بود، وجوب حج من قابل به همراه داشت، اما چون دون الفرج است، حج من قابل ندارد و معلوم است جماعی که قبل از وقوف به مشعر باشد، حج من قابل دارد و نه جماع بعد از وقوف و لذا بهتر است که این روایت را نادیده بگیریم و سراغ روایت بعدی برویم.

3) محقق خوئی به روایات من جامع قبل طواف النساء هم استدلال کرده که در آن ها حکم به وجوب بدنه شده و فرموده این روایات شامل جماع قبل از طواف یا سعی حج هم می شود، مانند روایت ذیل؛
 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ الْحَدِيثَ.

نقد

این عنوان بیش از این ظهور ندارد که شامل فرضی می شود که همه مناسک تمام شده و فقط طواف نساء باقی مانده است، ولی شامل جماع در اثناء مناسک نمی شود.

و حتی اگر در اثناء طواف نساء جماع کند، باز هم مشمول این روایت نیست، زیرا ظاهر عرفی روایت، بیان کفاره جماع قبل از شروع در طواف نساء است.

اما محقق خوئی در هر دو جهت مخالف ما است، هم روایت مذکور را شامل جماع در اثناء عمره حج می داند و هم می گوید مراد روایت، جماع قبل از انجام طواف نساء است که مرکب از هفت شوط است و کسی که در اثناء طواف نساء جماع کند، «قبل ان یطوف طواف النساء» بر آن صدق می کند.

اما به نظر ما این برداشت عرفی نیست، بله، اگر عبارت این گونه بود که «لاتحل له النساء حتی یطوف للنساء» ظاهرش همین بود که تا تمام طواف نیاید، این عبارت صادق نیست، اما ظهور تعبیر «قبل ان یطوف طواف النساء» این است که دیگر مناسک او باید به اتمام رسیده باشد.

حکم جماع در اثناء طواف نساء
نسبت به حکم قبل از طواف نساء، صحیحه علی بن جعفر را داریم و ممکن است گفته شود برای اثناء طواف نساء هم صحیحه حمران بن اعین است که فرموده: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً.

اما این درست نیست، زیرا این صحیحه، نسبت به پنج شوط می گوید کفاره بدنه واجب نیست و بعد از سه شوط هم می گوید کفاره هست، اما بیش از سه شوط و قبل از پنج شوط را نگفته و این جا ثمره ظاهر می شود، محقق خوئی می گوید باید بدنه بدهد، به تمسک به همان دلیلی که ایشان آورد «عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَيْهِ جَزُورٌ سَمِينَةٌ» و می گوید پنج شوط از آن خارج شده و باقی تحت آن می ماند.

ولی ما می گوییم «جامع قبل ان یطوف للنساء» شامل طواف در اثناء طواف نساء نمی شود و احتمال می دهیم بین جماع بعد از سه شوط و چهار شوط فرق باشد و نمی توانیم اثبات کفاره کنیم و لذا اصل برائت را جاری می کنیم.

ان قلت: صحیحه علی بن جعفر در رابطه با جماع در حج، مطلقا حکم به وجوب کفاره بدنه داده است.
قلت: این صحیحه در ذیل آیه وارد شده است و آیه می گوید «فمن فرض فیهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» و طواف نساء به نظر کثیری از فقهاء از حقیقت حج خارج است و در روایت هم نسبت به طواف نساء تعبیر به «و طوافٌ بعد الحج» شده: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَارِنُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ- وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

پس آیه شریفه و به تبع روایت در ذیل آن، شاملش نمی شود.
موضوع دیگر روایات هم «محرم» است و عرفا به این شخص که فقط بر او زن حرام است و از دیگر محرمات احرام خارج شده، محرم گفته نمی شود.

لذا جماع بعد از شوط سوم گرچه حرام است، اما کفاره ندارد.

ان قلت: از خود روایت استفاده می شود که چهار شوط، کفاره بدنه ندارد، زیرا اگر چهار شوط بدنه داشت، پس چرا امام علیه السلام فرمود «اذا جامع بعد ثلاثة اشواط» بلکه مناسب بود بفرماید «بعد اربعة اشواط».

قلت:
اولا: باز هم حکم جماع بعد از سه شوط و نیم را نمی فهمیم، ولو حکم جماع بعد از چهار شوط، وجوب کفاره نباشد.

ثانیا: امام علیه السلام نسبت به کسی که بعد از سه شوط، جماع کرده فقط حکم به وجوب بدنه نفرمود، بلکه فرمود برود غسل کند و طواف را دوباره از اول انجام بدهد، ولی شاید جماع بعد از چهار شوط هم کفاره داشته باشد وفقط استیناف طواف لازم نباشد، ولی از آن استفاده نمی شود که وجوب بدنه هم منتفی است.
(مسألة 223)

 من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة‌ وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم و لا تفسد عمرته، إذا كان الجماع بعد السعي، و اما إذا كان قبله بطلت عمرته أيضا، و وجب عليه ان يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى احد المواقيت و يحرم منه للعمرة‌ المعادة، و الأحوط إتمام العمرة الفاسدة أيضا

بررسی احکام جماع در عمره مفرده
حکم اول: فساد عمره در فرض تحقق جماع قبل از فراغ از سعی
جماع قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده موجب فساد است به دلیل دو صحیحه؛
1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَغَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْيِهِ قَالَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ إِلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ فَيُحْرِمَ بِعُمْرَةٍ.

2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمَ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرَ.

مفاد این دو روایت فساد عمره و همچنین وجوب کفاره بدنه در جماع قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده است.
آیا فساد حقیقی است یا عقوبتی؟
اختلاف در این است که این فساد حقیقی است یا عقوبتی؟ که اگر حقیقی باشد، دیگر اتمام عمره هم لازم نیست، کما عن المحقق الخوئی و السید السیستانی و الزنجانی.
ادله قولین
دلیل بر فساد حقیقی
ظاهر فساد، فساد حقیقی است و اگر در حج در باب جماع قبل از مزدلفه، قائل به فساد عقوبتی حج شدیم، به دلیل صحیحه زرارة بود، اما این جا چنین دلیلی نداریم و لذا به ظاهر فساد اخذ می کنیم که فساد حقیقی است.
دلیل بر فساد عقوبتی
صاحب جواهر و جماعتی همچون مرحوم داماد و تبریزی قائلند که فساد در روایات، حمل بر فساد عقوبتی می شود.
مرحوم داماد استدلال کرده به این که اگر عمره حقیقتا فاسد می شود، چرا فرمود که باید تا ماه دیگر صبر کند و بعد عمره به جا آورد، در حالی که اگر فاسد حقیقی بود، می توانست همین الان عمره را دوباره انجام دهد و بعید است که تعبدا و عقوبتا بگویند این ماه نمی توانی عمره انجام دهی و باید تا ماه جدید صبر کنی.
عبارت ایشان چنین است:
اما دلالتها على الفساد فغير ملائمة للتحديد بالشهر، إذ لو كانت فاسدة لكانت كالعدم و معه يصح الإحرام الثاني بلا فصل لان ما هو المعهود من الفصل بين العمرتين فإنما هو بين الصحيحتين منها لا الفاسدة و الصحيحة، اللهم الا ان يراعى الفصل بينهما ايضا تعبدا و هو بعيد. فحينئذ يكون الفساد‌ هنا ايضا محمولا على فوات الكمال كما في الحج.

مرحوم تبریزی هم فرموده: وقتی در حج روایت حکم به فساد حج می کند و بعد قرینه می آید که فساد عقوبتی مراد است، عرف متشرعه در این جا هم به قرینه حج، فساد عقوبتی می فهمد و شاهد آن همین است که گفته اند تا ماه بعد باید صبر شود.
 و نهایت این است که «فسدت عمرته» مجمل می شودد، و لکن باز هم مقتضای اصل عملی، عدم فساد حقیقی است، زیرا فساد حقیقی یعنی مانعیت جماع در عمره مفرده و مانعیت مشکوک است و لذا از آن برائت جاری می شود و یا بعد از جماع، استصحاب بقاء احرام می شود، بنابر جریان استصحاب در احکام کلی.

قول مختار: فساد حقیقی

دلیل ما ظهور کلمه فساد در فساد حقیقی است و شاهدی هم که قول دوم ذکر کرده، ناتمام است، زیرا فقط همین یک حکم که لزوم بقاء تا ماه بعد باشد که در این صحیحه نیامده، بلکه حکم دیگر این است که باید در ماه بعد به بعضی از مواقیت برود و احرام عمره مفرده ببندد و همه قبول دارند که این یک حکم عقوبتی است،  در حالی که همان اشکال قائلین به فساد عقوبتی در این جا هم می آید که کسی که در مکه هست و عمره مفرده او صحیح است و صرفا برای کفاره باید تا ماه بعد صبر کند و دوباره عمره انجام دهد، چرا دوباره به مواقیت باید برود، در حالی که علی القاعده می تواند از ادنی الحل برای عمره دوم محرم شود و همچنان که این حکم عقوبتی است، حکم به وجوب انتظار تا ماه بعد هم عقوبتی است و هیچ بعدی هم ندارد.
ما مثل صاحب وسائل نمی گوییم تا ماه بعد صبر کردن مستحب است (وَ يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ فِي الشَّهْرِ الدَّاخِل‏
)، بلکه می گوییم واجب است و لکن وجوب آن تعبدی است و شاید به ملاک عقوبت باشد.

بررسی حکم به وجوب اتمام عمره حتی بنا بر قول به فساد حقیقی
بعضی گفته اند که ولو قائل به فساد حقیقی شویم، ولی اتمام عمره مفرده تعبدا واجب است.
دلیل حکم مذکور
بعد صاحب جواهر اشکال کرده به این که دلیلی بر این مدعی نیست، بله ممکن است که دلیل آن استصحاب بقاء حکم احرام و همچنین امر به اتمام حج و عمره در آیه شریفه «اتموا الحج و العمرة لله» باشد، البته بنا بر این که شامل عمره فاسده هم بشود، به این بیان که برای خروج از احرام، عمره باید به مرحله تقصیر و در واقع به اتمام برسد.
عبارت ایشان چنین است:
يمكن أن يكون دليله استصحاب بقاء حكم الإحرام و الأمر بإتمام الحج و العمرة، بناء على أن المراد ما يشمل إتمام الفاسد منهما على معنى وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما و إن فسدا في الأثناء، لأن التحليل من الإحرام لا يكون إلا بتمام الأفعال.

نقد
اگر فساد حقیقی باشد، یعنی از احرام هم خارج شده است و ظاهر فساد حقیقی عدم لزوم اتمام عمره است و گرنه امام باید می فرمود که باید عمره را تمام کنی و یا باید از محرمات احرام اجتناب کنی.

و با این ظهور دیگر نوبت به استصحاب نمی رسد، علاوه که ما در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمی دانیم.

و اگر در روزه گفته اند که مفطر حتی بعد از اتیان به مبطلات روزه هم باید امساک کند، به خاطر دلیل خاص است.

و اما «اتموا» در آیه شریفه، ظهور در اتمام حقیقی دارد ونه صوری و اتمام عمره فاسده اصلا امکان پذیر نیست، و معنا ندارد شیئ باطل را بگویند تمام کن، زیرا آن چه قابل اتمام است، ناقص است و نه باطل، مگر مراد اتمام صوری باشد که این هم خلاف ظاهر آیه است.

لذا ما می گوییم باید صبر کند تا ماه جدید و عمره جدید انجام دهد.
و ممکن است که ظاهر صحیحه دوم، وجوب رجوع هر کسی به میقات اهل خودش باشد: «ثُمَّ يَخْرُجَ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمَ مِنْه‏.»
و لکن بر فرض که چنین ظهوری هم باشد، از آن به قرینه صحیحه اولی دست بر می داریم: «فَيَخْرُجَ إِلَى بَعْضِ الْمَوَاقِيت‏»
علاوه که ظاهر صحیحه دوم هم این نیست که محرم شو از میقاتی که تو اهل آن هستی، بلکه میقاتی که وقت رسول الله لاهله، شامل هر کسی است که از هر میقاتی گذر می کند.

و این که گفته شده باید تا ماه بعد صبر کند، ظاهرش تعدد مطلوب است و صبر کردن از باب عقوبت است و اگر کسی نتواند تا ماه بعد صبر کند و باید برگردد، می تواند زودتر عمره را انجام دهد، نه این که وحدت مطلوب باشد و از عاجز به طور کلی ساقط شود.
حکم دوم: فساد عمره در فرض تحقق جماع قبل از فراغ از سعی
راجع به جماع بعد از فراغ از سعی، اتفاق بر عدم فساد عمره است، اما به چه دلیل؟

ممکن است به مفهوم این دو صحیحه استدلال شود و لکن این درست نیست، زیرا فرض جماع قبل از فراغ از سعی در کلام سائل ذکر شده و نه امام معصوم و لذا قابل استدلال نیست.
 و لکن ما می گوییم دلیلی بر فساد عمره در این صورت نداریم، علاوه بر این که برائت از مانعیت جماع از صحت عمره و یا برائت از وجوب انتظار تا ماه بعد هم وجود دارد.
حکم سوم: وجوب کفاره بدنه
در جماع قبل از فراغ از سعی، روایت حکم به وجوب بدنه کرده است، ولی فقهاء در بعد از فراغ از سعی هم حکم به وجوب بدنه کرده اند، اما دلیل آن چیست؟
محقق خوئی فرموده: دلیل بر آن روایات «من جامع قبل طواف النساء فعلیه بدنة» است که شامل جماع بعد از فراغ از سعی و قبل از تقصیر در عمره مفرده هم می شود.
نقد

عرفا وقتی می گویند «رجل جامع اهله قبل طواف النساء»، ظاهرش این است که همه مناسک را آورده و فقط طواف نساء نکرده و حتی تقصیر را هم انجام داده است.

لذا باید از باب اولویت وارد شویم که وقتی بعد از تقصیر می گویند علیه بدنه و همچنین قبل از فراغ از سعی،چگونه می توان گفت که قبل از تقصیر بدنه ندارد؟

و این حرف بعیدی نیست، اما از باب استظهار عرفی و نه از باب تنقیح مناط عرفی، زیرا شاید شارع بر خلاف اهل سنت که می گویند بعد از تقصیر جماع جایز است و طواف نساء لازم نیست، خواسته کفاره بر عهده مکلف بگذارد.
(مسألة 224)

 من أحل من إحرامه إذا جامع زوجته المحرمة‌ وجبت الكفارة على زوجته، و على الرجل ان يغرمها و الكفارة بدنة

حکم جماع کسی که از احرام خارج شده با زوجه محرمه خود
کسی که بعد از احلال خود و قبل از احلال زوجه با او جماع کند، در روایت معتبره آمده که بر عهده زوجه کفاره بدنه می آید و لکن باید زوج آن کفاره را غرامت بدهد: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا بَدَنَةٌ يَغْرَمُهَا زَوْجُهَا

و این روایت اطلاق دارد نسبت به زوجه مکرهه وغیر آن و وجهی ندارد که حمل بر صورت اکراه شود کما عن صاحب الوسائل که گفته است: « بَابُ أَنَّ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ التَّقْصِيرِ مُكْرِهاً لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ تَقْصِيرِهَا لَزِمَهُ بَدَنَة
»
البته قبول داریم که روایت خلاف قاعده است، زیرا قاعده این است که در صورت اختیار، زوجه باید کفاره بدهد و در صورت اجبار بر زوجه واجب نیست به خاطر حدیث رفع و بر زوج هم واجب نیست به خاطر عدم الدلیل و لکن این روایت حکم خلاف قاعده را گفته است.

و ظاهر روایت در رابطه با زوجی است که تازه از احرام خارج شده و نه کسی که در زمان دوری از احرام خارج شده است و تعبد فقط شامل همین فرض می شود.

کما این که هم چنان که ذکر شد، ظاهر روایت، وجوب کفاره بر زوجه است، زیرا فرمود «علیها بدنة» و لکن زوج خسارت آن را می دهد، مثل دیه خطاء که محقق خوئی فرموده: «تحمله العاقلة» یعنی بر خود این قاتل دیه است و لکن عاقله باید تحمل دیه کنند و ثمره بار می کند که اگر عاقله اداء دیه نکردند، خود قاتل باید اداء دیه کند.

و در این جا هم اگر شوهر کفاره را نداد، خود زوجه باید کفاره را بدهد، زیرا فرمود «علیها بدنة» و این مقتضای تعبد است.

در باب صوم هم این مساله مطرح است که اگر زوجه در ماه رمضان صائمه بود، ولی بر زوج روزه واجب نبود و مرد زنش را اکراه بر جماع کرد، حکم چیست؟
 در این جا تعبدی بر وجوب کفاره نداریم و زوج هم که تکلیفی نداشته، زیرا صائم نبوده و زوجه هم چون مکرهه بوده، به دلیل حدیث رفع، چیزی بر عهده او نیست، خصوصا اگر زن را مسلوب الاختیار کرده و دست و پای او را ببندد که در این صورت روزه او هم صحیح خواهد بود، بر خلاف فرض تهدید که کفاره ندارد، ولی روزه اش باطل می شود.

اما اگر زوج هم صائم باشد، روایت داریم که در صورت اکراه دو کفاره بر عهده زوج است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً.

منتهی این روایت ضعیف است و در یک سند، «ابراهیم بن اسحاق احمر» است که ضعیف است و در سند دیگر «محمد بن سنان» است که او نیز محل کلام است، کما این که «مفضل» هم که در هر دو سند است، از سوی نجاشی تضعیف دارد و در رابطه او گفته: «فاسد المذهب مضطرب الحدیث» ولی شیخ و ابن شهر آشوب او را ثقه می دانند و محقق خوئی هم او را ثقه می داند، ولی به نظر ما مشکل است که وثاقت او با این تعارض ثابت شود.
 (مسألة 225)

 إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا‌ صحت عمرته و حجه، و لا تجب عليه الكفارة و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب اي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة، إذا كان صدوره منه ناشئا عن جهل أو نسيان 

و يستثنى من ذلك موارد:

1- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع و جامع أهله، أو قلم أظفاره بزعم انه محل فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم.

2- من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.

3- ما إذا دهن عن جهل، و يأتي جميع ذلك في محالها.

بررسی حکم  اتیان به محرمات احرام در صورت جهل و نسیان

اصل اولی در ارتکاب محرمات احرام این است که اگر از روی جهل یا نسیان باشد کفاره ندارد، مگر در چند مورد که دلیل خاص داریم.
عدم وجوب کفاره در صورت جماع از روی جهل یا نسیان
دلیل بر عدم وجوب
صحیحه زرارة: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ جَاهِلَيْنِ أَوْ عَالِمَيْنِ قُلْتُ أَجِبْنِي فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعاً  قَالَ إِنْ كَانَا جَاهِلَيْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَيَا عَلَى حَجِّهِمَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ كَانَا عَالِمَيْنِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ وَ عَلَيْهِمَا بَدَنَةٌ وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَكَانَ الَّذِي أَحْدَثَا فِيهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهُمَا وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَيُّ الْحَجَّتَيْنِ لَهُمَا قَالَ الْأُولَى الَّتِي أَحْدَثَا فِيهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَى عَلَيْهِمَا عُقُوبَةٌ.

مرحوم داماد گفته قدر متیقن از جاهل در این جا، جاهل مرکب و غافل است و نه جاهل متردد.

نقد

این روایت اطلاق دارد و شامل همه انواع جهل می شود.
عدم وجوب کفاره در صورت اتیان به دیگر محرمات از روی جهل یا نسیان
دلیل بر عدم وجوب
صحیحه عبد الصمد بن بشیر:  وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي‏ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‏ءٍ وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.

این صحیحه شامل جاهل متردد، مرکب و مقصر هم می شود، زیرا می گوید: لم اسال احدا عن شیئ و این شخص طبعا مقصر است.

در رابطه با ناسی هم حدیث رفع وجود دارد که نفی عقوبت می کند و کفاره هم عقوبت است، علاوه بر این که ناسی، بالفعل جاهل است ولو مسبوق به علم باشد، و نکته عفو در جهل، خصوصا در مثل جهل تقصیری، در نسیان هم قطعا وجود دارد، و گرنه خلاف متفاهم عرفی می شود و لذا روایات مذکور شامل او هم می شود.
حکم مضطر به تظلیل همراه با جهل به حرمت
بعضی مجبورند که تظلیل کنند و مثلا بر ماشین مسقف سوار شوند، حال اگر فرض کنیم که این شخص هم مضطر است و هم جاهل به حرمت، آیا می تواند از امتیاز جهل استفاده کند و یا حکم اضطرار بر او بار می شود که مضطر باید کفاره بدهد؟

مرحوم تبریزی فرموده: چون جاهل است، بر او کفاره لازم نیست.

ولی به نظر ما نادرست است، زیرا ظاهر روایت عبد الصمد این است که اگر این شخص عالم می بود، این کار را نمی کرد، ولی مضطر چنین نیست و اگر عالم هم می بود، باز نمی توانست این کار را نکند و نمی شود از مورد این ظاهر به غیر آن تعدی نمود.
بررسی حکم جماع از روی جهل در قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده
جماع قبل از فراغ از سعی در عمره مفرده، اگر از روی جهل باشد، کفاره ندارد، ولی به نظر ما که جماع از قواطع و مبطلات عمره مفرده است حقیقتا، با جهل که قاطعیت برطرف نمی شود، پس چگونه می توانیم عمره او را تصحیح کنیم، در حالی که به مثل حدیث رفع و صحیحه عبد الصمد برای رفع قاطعیت آن نمی توان تمسک کرد؟

بررسی تمسک به حدیث رفع برای تصحیح عمره
برای کسانی مثل مرحوم آخوند و مرحوم امام که قائلند حدیث رفع حاکم بر ادله اجزاء و شرائط و موانع است، مشکلی وجود ندارد و لکن ما این کبری را قبول نداریم، زیرا اگر به حدیث رفع تمسک شود، اشکالات ما از این قرار است؛

 اولا: از این حدیث بیش از رفع مواخذه و عقوبت استفاده نمی شود، و دیگر نمی تواند مصحح عمل باشد.

ثانیا: ظاهر حدیث رفع، رفع ظاهری است، زیرا فرض کرده که چیزی هست و لکن شما نمی دانید، و این چیز از دوش شما برداشته شده است و چنین جمله ای بیش از این ظهور ندارد که احتیاط، واجب نیست و نه این که رفع واقعی شده است، زیرا فرض شده یک سری احکامی هست و لکن مجهول است.

ثالثا: حدیث رفع ظهور در رفع امر ثقیل دارد و حکم وضعی مثل مانعیت و جزئیت و ... بما هو هو که ثقیل نیست، بلکه تکلیف ثقیل است.

مثلا معمولا درباره فاقد الطهورین گفته اند نماز بر او واجب نیست، زیرا «لاصلاة الا بطهور» و این که نماز، در این حال هم مشروط به طهارت باشد و این شرط حتی در این حال هم وجود داشته باشد که ثقیل نیست تا به حدیث رفع برداشته شود، بلکه اصل تکلیف به نماز از باب «رفع مالایطیقون» برداشته می شود، ولی دلیل نداریم که نماز بدون طهارت بر این شخص وضع شده که بعد حدیث رفع، این طهارت را رفع کند.

حال اگر شخص جاهل بود و در وقت ملتفت شد، تکلیف به صرف الوجود باقی است و دلیلی بر رفع آن نیست و اگر بعد از وقت ملتفت شد، فوت صدق می کند و باید قضاء شود.

و شاهد عرض ما - که حدیث مذکور، رفع امر وضعی نمی کند - این است که این فقره در سیاق دیگر فقرات مثل رفع اکراه و اضطرار است و آیا ایشان اگر کسی به اضطرار در نماز سخن گفت، ملتزم به جریان این حدیث و در نتیجه صحت نماز می شود؟ خیر، بلکه عرف می گوید تو مکلف به صرف الوجود نماز در وقت هستی و حال که نشد، نماز دیگری بخوان و نه این که حدیث رفع جاری شود و لذا عرفا من به مخالفت تکلیف مضطر نشده ام.

و یا مثل کسی که مضطر به انجام بعضی مفطرات در صوم شود، آیا می شود مفطریت این مفطر در این روزه را با حدیث رفع برداریم؟!

نهایت این است که امر به صوم را بردارد و نه این که همین روزه ناقص را تصحیح کند.
این در رابطه با تمسک به حدیث رفع بود.
بررسی تمسک به صحیحه عبد الصمد برای تصحیح عمره
و اما اگر به «ای رجل رکب امرا بجهالة فلاشیئ علیه» تمسک شود، پاسخ این است که از این حدیث بیش از این استفاده نمی شود که اگر ارتکاب فعلی، موضوع برای امر ثقیلی بود که عقوبتا جعل شده است، در صورت جهل دیگر موضوع برای آن مجعول، دارای عقوبت نخواهد بود.

این مطلب راجع به شرط که خیلی واضح است، مثل کسی که ترک استقبال در نماز کند که این ترک است و «رکب امرا» صدق نمی کند، زیرا مرتکب چیزی نشده است.

منتهی در مورد موانع شبهه قوی است که گفته شود عرفا کسی که قهقه در نماز زده، «رکب امرا بجهالة» صدق می کند، و لکن از این هم جواب می دهیم به این که در این جا هم مطلب واضح است، زیرا منشا قضاء، ترک فریضه تا آخر وقت است و نه ارتکاب شیئ، و ارتکاب، موضوع اعاده و قضاء نیست، بلکه موضوع، ترک امتثال و ترک اتیان به مرکب تام است و ظاهر روایت این است که خود ارتکاب، باعث مثل قضاء شود، نه ترک امتثال و در این جا چنین نیست.

بله، از آن استفاده می شود که به خاطر قهقهه، عقوبتی نمی شود و در این حرفی نیست، ولی دلالت ندارد که اعاده و قضاء هم ندارد.
بررسی تمسک به «السنة لاتنقض الفریضة» برای تصحیح عمره
ان قلت: در ذیل حدیث لاتعاد، کبرای «السنة لاتنقض الفریضة»
 ذکر شده و مرحوم امام در الخلل فی الصلاة و محقق خوئی در حج و آیة الله سیستانی چنین معنا می کنند که هر مرکبی که اصلش در قرآن آمده، می شود فریضه، یعنی ما قدره الله، چه واجب و چه غیر آن و عمره مفرده هم در قرآن آمده، حال اگر چنین مرکبی بود و لکن بعضی از شرائط و موانع آن در کلام معصومین باشد، این می شود سنت و خلل به این سنت از روی عذر، باعث بطلان فریضه نمی شود.

و این را قاعده عامه در همه ابواب فقهی می دانند و آیة الله سیستانی در موارد فقهی بر اساس این کبری فتوی هم داده، گر چه دیگران در مقام فتوی گویا به این قاعده توجه نکرده اند.

عمره مفرده هم فریضه است بر اساس آیه «و اتموا الحج و العمرة لله»، ولی این که جماع قبل از فراغ از سعی مبطل است، در قرآن نیامده و لذا مانعیت آن سنت می شود و السنة لاتنقض الفریضة، اگر از روی جهل باشد.

و طبعا با این بیان، از آن نقض ها هم جواب داده می شود، زیرا مثل حدث و وجوب استقبال در نماز، سنت است.

قلت: ما اشکال مبنایی داریم و می گوییم شاید مراد از فریضه، ما فرضه الله باشد نه آن چه در قرآن آمده، و سنت هم ما فرضه النبی صلی الله علیه و آله باشد، مثل این که نماز دو رکعتش فرض الله است بنا بر روایات،، ولی در قرآن هم نیامده که دو رکعتی بخوانید و باقی آن ما سنه النبی صلی الله علیه و آله است.

و شاید مبطلیت جماع در عمره مفرده از آیات قرآن استفاده شود و امام معصوم اگر تفسیر می کرد، این فهمیده می شد و لکن ما نفهمیده ایم.
بررسی تمسک به روایت ابی بصیر برای تصحیح عمره
مرحوم حکیم به روایت ابی بصیر استناد کرده و فرموده جاهل حتی اگر مقصر و یا جاهل مرکب باشد، وجوب اعاده ندارد: و وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالا جَمِيعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ أَتَى أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا يَرَى إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‏ءٌ.

اشکال محقق خوئی به مرحوم حکیم
مرحوم خوئی در کتاب الصوم به مرحوم حکیم اشکال کرده که؛
اولا: سلمنا که صحیحه عبد الصمد نفی قضاء از جاهل کند، و لکن لازمه اطلاق این صحیحه این است که ادله مبطلیت جماع برای صوم و عمره مفرده مربوط به عالم به حکم است و این اخذ علم به حکم در موضوع خودش است که گرچه محال نیست و لو از باب نتیجة التقیید، و لکن عرفی نیست و شاهدش این است که مشهور فقهاء آن را محال دانسته اند.

نقد این اشکال

شما در حدیث لاتعاد تصریح کرده اید که شامل جاهل به حکم هم می شود و کسی که غیر ارکان نماز را از روی جهل ترک کند، مشمول این حدیث است، در حالی که لازمه اش این است که شرطیت شرایط و مانعیت موانع نماز هم مختص به عالمین بشود.
و لذا حل مطلب به این است که عرف، نظر به تخریج ثبوتی احکام نمی کند و فرض بر این است که محال هم نیست و از طرفی اثباتا هم شمول این حدیث نسبت به جاهل را می فهمد، در این جا مانعی از التزام وجود دارد، و لو این که عرف تخریج ثبوتی نتواند بکند، زیرا استظهار از حدیث، توقف بر فهم نکات و جهات ثبوتیه احکام شرعی ندارد.

و ثانیا: صحیحه عبد الصمد و روایت ابو بصیر و زرارة، «لیس علیه شیئ» دارد و موضوع آن، ارتکاب شیئ است، در حالی که وجوب قضاء و اعاده به خاطر ارتکاب جماع شرعا نیامده، بلکه به خاطر ترک امتثال صوم و عمره مفرده (مرکب) است و به عبارت دیگر، وجوب قضاء شرعا متوقف بر ارتکاب جماع نیست، بلکه متوقف بر ترک امتثال مرکب است.
نقد این اشکال

گرچه این فرمایش در صحیحه عبد الصمد تمام است، اما در صحیحه زرارة و ابو بصیر این کلام درست نیست، چون این دو نفر سوال کردند و امام علیه السلام فرمود: «لیس علیه شیئ» و نفرمود که «ای رجل رکب امرا بجهالة فلا شیئ علیه» و ظاهر آن، این است که هیچ چیزی بر او نیست و دلیلی ندارد که آن را فقط حمل بر کفاره کنیم، زیرا قضاء و اعاده هم شیئ است و امام علیه السلام فرمود «لیس علیه شیئ»، یعنی حتی اعاده و قضاء و موضوع را ارتکاب شیئ قرار نداده که آن اشکال بالا در آن مطرح شود.

لذا ما به خاطر این صحیحه و صحیحه دیگر زرارة: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ: جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ.

در باب عمره مفرده – نه در باب صوم - قائل به عدم وجوب قضاء و اعاده می شویم.

علاوه که شاید بتوان گفت: در حج اگر کسی از روی جهل جماع کند، حجش صحیح است و بعید است که در عمره مفرده که امرش اسهل است، جماع موجب فساد باشد.

(نکته : اگر کسی عن جهل به حکم، اخلال به طواف وارد کند، بعضی گفته اند که حج صحیح است و فقط باید تدارک طواف شود و به صحیحه عبد الصمد استدلال کرده اند و لکن اشکال ما این است که اگر چنین است، طواف هم باید صحیح باشد و چرا «لاشیئ علیه» نتواند وجوب اعاده طواف را نفی کند؟)
بررسی استدلال محقق خوئی برای تصحیح عمره
محقق خوئی که دلالت روایات را نپذیرفته، فرموده: جماع در عمره مفرده مبطل نیست، لقصور المقتضی، زیرا روایت معتبره می گفت «علیه بدنه لفساد عمرته و علیه ان یقیم الی الشهر الآخر و یخرج الی بعض المواقیت» و ظاهرش این است که وجوب کفاره بدنه، معلول فساد عمره است و وقتی «ای رجل امرا بجهالة فلا شیئ علیه» کفاره بدنه را برداشت، دیگر با رفتن معلول، علت هم که فساد است مرتفع می شود و به عبارت دیگر، حدیث رفع فساد مطلق را بر نمی دارد که آن اشکالات لازم بیاید، بلکه فساد خاص که علت کفاره است را بر می دارد و وقتی این فساد خاص با صحیحه عبد الصمد رفع شد، دیگر دلیلی بر فساد مطلق نداریم.

نقد

اولا: در صحیحه مسمع آمده «افسد عمرته و علیه بدنة» و هر دو حکم آمده، وجوب بدنه را با صحیحه عبد الصمد برداشتیم، ولی فساد باقی ماند.

ثانیا: عبارت «علیه بدنة لفساد عمرته»، اقتضاء دارد که چون عمره فاسد است، وجوب کفاره دارد و روایت عبد الصمد می گوید کفاره در این جا واجب نیست، ولی از کجا می گویید دیگر فاسد هم نیست، مثل این که گفته شود شرب خمر حرام است، چون نجس است و دلیل اضطرار نفی حرمت شرب کرد، دیگر دلیل نمی شود که نجس هم نباشد.
 در این جا هم همین طور است و گفته چون عمره خود را فاسد کردی، باید کفاره بدهی و حدیث رفع می گوید، چون جاهل بودی کفاره ندارد، اما دلیل نمی شود که فاسد هم نباشد.

و ما نقض می کنیم به آقای خوئی به این مطلب که اگر کسی عاجز از کفاره بدنه بود و نه جاهل، آیا ملتزم می شوید که دیگر عمره او فاسد هم نیست ؟!

تقبيل النساء
(مسألة 226)

 لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة فلو قبلها و خرج منه المني فعليه كفارة بدنة أو جزور، و كذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط، و أما إذا لم يكن التقبيل عن شهوة فكفارته شاة.

مبحث اول: حکم تکلیفی تقبیل نساء
بلا شک تقبیل با شهوت در حال احرام حرام است.
بررسی ادله تحریم تقبیل زوجه با شهوت
1)  صحیحه معاویه بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِي دُبُرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ تُحْرِمُ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِي دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَ آمَنَ بِوَعْدِكَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَكَ فَإِنِّي عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ لَا أُوقَى إِلَّا مَا وَقَيْتَ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ وَ قَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ تُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَ تَسَلَّمَ مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِي رَضِيتَ وَ ارْتَضَيْتَ وَ سَمَّيْتَ وَ كَتَبْتَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجَّتِي وَ عُمْرَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْ‏ءٌ يَحْبِسُنِي فَحُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حَجَّةً فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ أَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَكَ وَ الدَّارَ الْآخِرَة

محقق خوئی به این صحیحه استدلال کرده برای اثبات حرمت تلذذات به نساء و من جمله تقبیل به شهوت، به این بیان که از این دعاء استفاده می شود که مطلق استمتاعات از نساء و من جمله تقبیل با شهوت حرام است.

نقد

این دعاء در مقام بیان و تشریع از ناحیه تفاصیل حرمت زن بر محرم نیست تا بتوان به اطلاق آن تمسک نمود و شاید مراد از آن فقط حرمت جماع با زوجه باشد.

2) صحیحه دیگر معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحَ الرَّجُلُ وَ حَلَقَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ فَإِذَا زَارَ الْبَيْتَ وَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ إِذَا طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْ‏ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا الصَّيْدَ.

محقق خوئی به این صحیحه هم استدلال کرده و فرموده بر اساس این روایت، نساء بر محرم قبل از طواف نساء حرام است و مستفاد از آن، حرمت مطلق استمتاع به نساء است که شامل تقبیل هم می شود.
نقد

اولا: این روایت ناظر به استدامه محرمات احرام است که هر چه حرام شده از نساء، تا اتمام طواف نساء  استدامه دارد و با حلق نسبت به نساء محل نمی شود، ولی در مقام بیان این نیست که چه چیزی از نساء حرام شده است و از این حیث اطلاق ندارد.
 و عجیب است که ایشان در مقام فتوی بر خلاف مشهور و بر خلاف مبنای این جای خود فرموده: بعد از حلق، همه استمتاعات به غیر از جماع حلال می شود، به استناد دو روایت که در یکی به جای «لاتستمتعوا»، «لاتقربوا» ذکر شده که دلالت بر حرمت مقاربت دارد و نه دیگر استمتاعات: 

 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ حَتَّى أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّى تَذْهَبَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ- وَ لَكِن‏ لَا تَقْرَبُوا النِّسَاءَ وَ الطِّيبَ.

و دیگری روایتی که گفته فراش زوج حرام است و ایشان فرموده: فراش یعنی جماع، و گرنه دیگر استمتاعات که فراش نمی خواهد: وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ- وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ- أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‏ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.

3) صحیحه حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن‏ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً.

محقق خوئی به این روایت استدلال کرده و فرموده وقتی مس و نظر به شهوت حرام است، به طریق اولی تقبیل حرام است و این کلام ایشان عرفی و خوب است.

4) ذیل صحیحه حلبی مذکور: ... قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً 
هم «فان قبل» به قرینه صدر ظهور در تقبیل به شهوت دارد و هم این که گفته شد « هذا اشد»، چرا که  معلوم است تقبیل بدون شهوت، اشد از نظر به شهوت نیست.

ان قلت: این روایت سخن از کفاره دارد و معلوم نیست که ملازمه داشته باشد با حرمت، کما این که محقق خوئی این ملازمه را نپذیرفته است بر خلاف مشهور.

قلت: اگر ملازمه نباشد، می رویم سراغ صدر حدیث که سوال و جواب از حکم تکلیفی است، و در جواب  سوال دوم، امام علیه السلام نفرمود «نعم»، بر خلاف جواب سوال اول و این تقابل نشان می دهد که تقبیل به شهوت جایز نیست، و گرنه باید در جواب این سوال هم می فرمود «نعم» و لکن کفاره دارد.
علاوه بر این که بعید نیست کلمه «اشد» در ذیل، عرفا نشانگر اشدیت در مفسده هم باشد و نه تنها اشدیت در کفاره.

5) روایت حسین بن حماد: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَن‏ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.

دلالت روایت به این تقریب است که گر چه کراهت، ظهور در حرمت ندارد خلافا للسید السیستانی و الزنجانی و لکن در این جا به قرینه تقابل با نفی اشکال از تقبیل از روی رحمت، ظهور در حرمت پیدا می کند.
و لکن در سند این روایت «سهل بن زیاد» و همچنین «محمد بن احمد نهدی» است که وثاقت آن ها معلوم نیست. و شیخ گرچه نهدی را توثیق کرده و از او تعبیر کرده به «فقیه خیر ثقة»، ولی نجاشی گفته «کوفی مضطرب» و علامه از ابن غضائری نقل می کند که «ضعیف یروی عن الضعفاء» و لازم نیست که الان همین کتاب موجود از ابن غضائری ثابت شود و نقل علامه برای ما کافی است تا محقق خوئی اشکال کند که کتاب او ثابت نیست، کما این که آن چه گفته شده مبنی بر این که ابن غضائری سخت گیر بوده هم درست نیست.

راجع به «حسین بن حماد» هم توثیقی وجود ندارد، فقط در کافی در یک روایت ابن ابی عمیر از او نقل کرده، ولکن در نسخه دیگر آمده «حسن بن حماد» و لذا ثابت نیست که حسین بن حماد از مشایخ محمد بن ابی عمیر باشد.

6)  صحیحه مسمع: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ الْحَدِيثَ.

استغفار ظهور در حرمت دارد، البته دلالت این صحیحه بر حرمت مطلق نیست و فقط در صورت امناء، دلیل بر حرمت می شود.

و می شود این مطلب را هم اضافه کرد که در صدر روایت، نسبت به تقبیل بدون شهوت حکم به وجوب کفاره شده و بنا بر قول به ملازمه بین وجوب کفاره و حرمت تکلیفی، به طریق اولی تقبیل همراه با شهوت حرام خواهد بود.
دلیل مختار
به نظر ما عمده دلیل بر حکم به حرمت تکلیفی تقبیل به شهوت، صحیحه حلبی است که در ذیل آن تعبیر به «هذا اشد» شده است.
نکته:
راجع به نظر به زوجه به شهوت که محقق خوئی فرموده وقتی این حرام است، تقبیل به شهوت به طریق اولی حرام است، باید بحث شود.

در بعضی روایات تعبیر نظر به زوجه دارد « نظر الی زوجته فامنی» و در این صورت حکم به حرمت شده، ولی نمی شود تسری کرد به نظری که از شهوت باشد، ولی منجر به امناء نشود و لذا از این اولویت نمی توان استفاده کرد، پس عمده دلیل بر حرمت، همان صحیحه حلبی می شود.
بررسی ادله تحریم تقبیل اجنبیه با شهوت
دلیل خاصی بر حرمت آن وجود ندارد.

ان قلت: در غیر حال احرام هم چنین تقبلی حرام است، پس در حال احرام هم طبعا حرام است.

قلت: ما به دنبال اثبات حرمت زائد به خاطر احرام و یا تشدید حرمت در حال احرام هستیم که آثار فقهی محرمات احرام را دارد و نه اصل تحریم، ولو در غیر حال احرام.
ادله حرمت
دلیل اول
تمسک به اولویت نسبته به تقبیل زوجه به شهوت، زیرا قطعا تقبیل اجنبیه اشد است.
نقد دلیل اول
 شاید چون تقبیل زوجه به شهوت قبل از احرام عادی بوده، شارع خواسته در حال احرام، مقابل آن سدی درست کند و لذا آن را حرام کرده است بر خلاف تقبیل غیر زوجه.

دلیل دوم
استدلال به فحوای روایت ابی بصیر: وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَى سَاقِ امْرَأَةٍ فَأَمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَ مُوسِراً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ إِنْ كَانَ وَسَطاً فَعَلَيْهِ بَقَرَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً فَعَلَيْهِ شَاةٌ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَجْعَلْ عَلَيْهِ هَذَا (لِأَنَّهُ أَمْنَى إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ) إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ.
عبارت «یستغفر ربه» نشان از حرمت نظر به اجنبیه دارد و به فحوی، تقبیل کمتر از نظر نیست.

نقد دلیل دوم
این روایت در فرض امناء وارد شده و مطلق نیست، علاوه بر این که این فحوی را آیة الله زنجانی قبول ندارد و فرموده شاید از باب «و من عاد فینتقم الله منه» باشد.
دلیل سوم
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَة عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْط

ظاهرا این تعزیر به خاطر این بوده که هم محرم بوده و هم تقبیل به شهوت کرده و لذا جمع بین دو تعزیر شده و بعید است که در غیر حال احرام، این تقبیل تازیانه داشته باشد که حد کامل زنا است، زیرا یک تعزیر، اقل از حد است.

و لذا اگر دو نفر، در لحاف واحد، مجرد یافت شوند، صد تازیانه می خورند، چنان که در صحیحه ابی عبیدة است: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا وَجَدَ رَجُلَيْنِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَيْنِ جَلَدَهُمَا حَدَّ الزَّانِي مِائَةَ جَلْدَةٍ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَتَانِ إِذَا وُجِدَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ جَلَدَهُمَا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

و عرفا تقبیل زوجه اجنبی نباید کمتر از تقبیل غلام باشد.

و گرنه دلیل خاصی بر حرمت آن نداریم، مگر از این روایت تعدی کنیم.

مبحث دوم: حکم وضعی و وجوب کفاره
در سه مرحله باید این بحث را مطرح کنیم: تقبیل زوجه با شهوت، تقبیل غیر زوجه با شهوت و تقبیل زوجه بدون شهوت.
حکم وضعی تقبیل زوجه با شهوت
صحیحه حلبی در این مورد حکم به کفاره بدنه کرده: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَن‏ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَضَعُ يَدَهُ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ عَلَى امْرَأَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ: الْمُحْرِمُ يَضَعُ يَدَهُ بِشَهْوَةٍ قَالَ يُهَرِيقُ دَمَ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَبَّلَ قَالَ هَذَا أَشَدُّ يَنْحَرُ بَدَنَةً.

و مقتضای اطلاق آن، وجوب کفاره بدنه حتی در صورت عدم امناء است.
ولی در صحیحه مسمع، این حکم را مقید به صورت امناء نموده است: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَيِّقَةٌ فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى غَيْرِ شَهْوَةٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَى شَهْوَةٍ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ الْحَدِيثَ.

مشهور گفته اند: تقبیل حتی بدون امناء هم کفاره بدنه دارد و لکن شبهه این است که صحیحه مسمع مفهوم دارد، حتی اگر کسی مفهوم بالجملة را نپذیرد، و گرنه اگر این قید در حکم به وجوب کفاره دخالت نداشته باشد، ذکر آن لغو خواهد بود و لذا بین این دو صحیحه تعارض می شود.

وجوه حل تعارض بین صحیحه حلبی و مسمع
وجه اول
در صحیحه مسمع کفاره جزور واجب شده که بدنه سمینه وچاق را می گویند، کما فی کتاب العین، و یا در مجمع البحرین دارد که جزور، شتری است که وارد شش سالگی شده باشد و علی کل حال در صورت امناء، باید جزور داده شود، و در غیر این صورت هر شتری کافی است.
نقد وجه اول
فقهاء غالبا جزور را بدین معنا نمی دانند و لذا در بعضی روایات جماع محرم آمده «علیه جزور سمینة
» و معلوم می شود که هر جزوری مساوی با سمینه نیست و این دو یکی نیستند.

وجه دوم
محقق خوئی: صحیحه مسمع را باید از مفهوم بیندازیم و حمل صحیحه حلبی هم بر فرض امناء، حمل بر فرد نادر است، پس صحیحه مسمع نمی تواند آن را تقیید بزند و لذا اخذ به اطلاق صحیحه حلبی می کنیم.

نقد وجه دوم
اولا: مفهوم نداشتن صحیحه مسمع، به معنای لغو بودن قید امناء است و خود محقق خوئی هم به آن ملتزم نیست.
وجه سوم: وجه مختار
 لزومی به تقیید موضوعی نیست، بلکه می شود تقیید حکمی زد به این که با امناء، کفاره شتر واجب و بدون امناء، مستحب است و دیگر تخصیص مستهجن هم نمی شود.

و بر فرض که بگویید استحباب، با تعبیر به «هذا اشد» نمی سازد – که البته به نظر ما سازگار است که اشدیت، در حکم به حرمت باشد و نه حکم به کفاره - باز هم تعارض و تساقط می شود.

ثانیا: مبنایی در اصول وجود دارد و آن این که تقیید به فرد نادر مستهجن است و لکن در عمومات و نه مطلقات و با تقیید معلوم می شود که خطاب مطلق، در مقام بیان نبوده، مثل این که می گوید از مجتهد تقلید کن و بعد می گوید از اعلم تقلید کن.

وجه چهارم
آیة الله زنجانی نکاتی در صحیحه مسمع دارند که از عبارت مناسک بر می آید. ایشان قید امناء را در فقره دوم صحیحه مسمع اضافه کرده، اما این قید را که در فقره سوم روایت وجود دارد را حذف کرده و فرموده: سواء امنی ام لا.

دلیل ایشان نیز اضطراب روایت است، زیرا چگونه می شود تقبیل با شهوت بدون امناء که فرد متعارف است، در این صحیحه مسکوت باشد، اما تقبیل با امناء گفته شده باشد؟ و این عرفی نیست و لذا دو توجیه می شود کرد؛
یک: توجیه دلالی

مقصود امام از ذکر جمله اول، ذکر فرد خفی بوده باشد و کسی که بدون امناء تقبیل کند، باید ذبح شاة کند، حتی اگر بدون شهوت باشد.

دو: توجیه غیر دلالی

ما اصالة عدم السقط و التغییر فی المتن که عمدتا از ظهور ناشی می شود را بعد از اضطراب جاری نمی دانیم و احتمال می دهیم که لفظ «فامنی» مربوط به فقره اولی بوده باشد به این نحو که شاید فقره اولی این طور بوده: «من قبل امراته علی غیر شهوة فامنی» نه این که «من قبل امراته علی شهوة فامنی» باشد و شاید ناسخ اول فامنی را فراموش کرده باشد و بعد که یادش آمده، در هامش «فامنی» نوشته و بعد ناسخ های بعدی فکر کردند که این هامش مربوط به جمله دوم بوده است و بعد از اضطراب حدیث،  این احتمال می رود.
 در میان این دو توجیه، توجیه دلالی بهتر از این توجیه نیست ولذا حدیث مجمل می شود و باید قدر متیقن بگیریم و در نتیجه «من قبل امراته علی غیر شهوة فعلیه شاة» باید حمل بر صورت امناء شود و اما در «من قبل امراته علی شهوة» که گفته شد امنی ام لا، به صحیحه حلبی تمسک شود که در آن آمده «قلت فان قبل قال هذا اشد».

نقد وجه چهارم
اولا: هفتاد و سه نسخه کافی همین متن را آورده اند و در کتب شیخ مثل تهذیب و استبصار و صاحبان دیگر کتب مثل وافی و وسائل و ملاذ الاخیار و روضة المتقین و ... و کتب فقهی مثل مختلف و مجمع الفائدة و حدائق و مدارک و تذکره و ... هم چنین است و دیگر احتمال تصحیح در نسخه بعید است.

مگر این که مشکل در نسخه قبل از کافی باشد که آن هم موهوم است، زیرا در آن زمان نسخ به قرائت و سماع می رسیده است.

و شما هم که خبر ثقه را حجت می دانید و دلیلی ندارد با این استبعاد ها از این مطلب دست برداشته شود.

ثانیا: اصلا چه اضطرابی در روایت وجود دارد و چه اشکالی دارد که امام علیه السلام حکم فرد خفی را گفته باشد، کما این که حکم تقبیل با امناء که وجوب نحر بدنة است را هم خیلی ها نمی دانسته اند و لذا بیان شده است، اما تقبیل با شهوت بدون امناء که فرض متعارف است، در روایات دیگر حکمش بیان شده و شاید به همین خاطر که حکمش معلوم بوده در این روایت مطرح نشده است.

ثالثا: شاید فرد متعارف را هم امام فرموده باشد، ولی مسمع ذکر نکرده باشد.

لذا به نظر ما فقره اولی اطلاق دارد و از آن حرمت هم استفاده می شود و ما در باب محرمات احرام ملازمه بین کفاره و حرمت قائلیم و لو در جاهای دیگر قائل نیستیم.

ان قلت: از روایت حسین بن حماد استفاده می شود که قبلة رحمت جایز است و آن چه حرام است، فقط قبلة شهوت است، و در نتیجه مانعی از تقبیل زوجه بدون شهوت نیست: وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَن‏ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ هَذِهِ قُبْلَةُ رَحْمَةٍ إِنَّمَا تُكْرَهُ قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ.

قلت: 

اولا: این روایت مشکل سندی دارد که قبلا مطرح شد.

ثانیا: این جا جمع عرفی وجود دارد که نوعا تقبیل ام، قبلة رحمت است و لذا جایز است و در عین حال منافات ندارد که چون نوع و طبع قبله زن، همراه با شهوت است و در معرض بر انگیختن شهوت است، حرام باشد، ولو این که در بعضی قبلة شهوت نباشد و دلیل نمی شود که فرد نادر که قبله زوجه بدون شهوت باشد هم جایز شود.

علاوه که ما من عام الا و قد خص و در این جا گرچه به دلالت عام، قبلة رحمت جایز است، و لکن در مورد زوجه آن را تخصیص می زنیم و چه بسا این تخصیص به خاطر خوف حصول شهوت باشد.

کما این که قبلة بدون شهوت تلازم با قبله رحمت ندارد و گاهی به خاطر احترام است، ولی خوف حصول شهوت هست.

نکته:
محقق خوئی برای اثبات حرمت تقبیل زوجه با شهوت و بدون امناء، به فحوای ادله من نظر الی اهله، استدلال کرده است.

نقد

هم چنان که گذشت، برای ما حرمت نظر واضح نیست، زیرا در روایت دارد «فامنی او امذی» و دلیل مطلق نداریم و اتفاقا صحیحه داریم که نظر به جاریه برهنه بعد از تقصیر، جایز است و معلوم است که چنین نظری همراه با شهوت است و با این حال نفرمود حرام است.

خلاصه بحث کفاره تقبیل زوجه با شهوت

آیة الله زنجانی می گویند که کفاره بدنه دارد و لو امناء نشود، بر خلاف تقبیل اجنبیه که کفاره ندارد و لو امناء شود و نمی توانیم از آن به این الغاء خصوصیت کنیم و شاید در اولی به خاطر محل ابتلاء بودن، برایش کفاره جعل شده است بر خلاف دومی که محل ابتلاء نبوده و اصلا چون اشنع بوده، شاید مشمول «و من عاد فینتقم الله منه« باشد.
ما می گوییم صحیحه مسمع قید «فامنی» داشت و ظاهر آن احترازیت است و رفع ید از این قید، عرفی نیست و از آن طرف صحیحه حلبی در این فرض گفت که «علیه بدنة» و گفته می شود که حمل این فقره بر خصوص فرض امناء حمل بر فرد نادر است و نمی شود قید به امناء بخورد.

به نظر ما باید جمع عرفی شود که با امناء، کفاره بدنه واجب و بدون امناء مستحب است.

اما کفاره شاة قطعا دارد، به خاطر اطلاقاتی که می گوید کسی که تقبیل کند «علیه دم» بدهد، که قدر متیقن آن شاة است.

ولی اگر نشود جمع کرد، تعارض و تساقط می شود.
بررسی حمل عام و مطلق بر فرد نادر
 در این جا آیة الله زنجانی فرموده: ما که صحیحه مسمع را دست کاری کردیم و مشکل را حل کردیم، ولی اگر پذیرفته نشود باز هم اشکال لزوم حمل بر فرد نادر پیش نمی آید، زیرا گرچه تخصیص اکثر در عام مستهجن است، حتی اگر ما بقی مساوی با مخصص باشد، باز هم مستهجن است، بلکه باید به شکلی باشد که عرف بگوید النادر کالمعدوم.
 اما این ها همه در عام است و نه مطلق، زیرا در مطلق با تقیید مشخص می شود که یا از ابتداء مولا در مقام بیان نبوده است و یا این که خطاب به قرائن متصله حالیه ای محفوف بوده که راوی به آن ملتفت نبوده و یا محفوف به قرائن لفظیه ای بوده که به سبب تقطیع در روایات از بین رفته است.
البته به شرط این که این تقیید بر خلاف مناسبات حکم و موضوع نباشد، مثل این که بگوید اکرم الانسان و بعد آن را به خنثی مقید کند.
بله، اگر تاخیر بیان از وقت حاجت بشود، بحث دیگری است، اما در صحیحه حلبی این مشکل نیست و تطبیق مبنای ایشان بر این جا  چنین است که گرچه صحیحه حلبی در ظاهر مطلق است، ولی با وجود قید امناء در صحیحه مسمع کشف می شود که اطلاق نداشته است.

نقد

اولا: احتمال ضیاع قرائن در عام هم وجود دارد و مختص به مطلقات نیست، و سبب نمی شود که جمع بین نقل خطاب عام و خطاب مقید که مقتضی حمل بر فرد نادر است، عرفی شود. 
ثانیا: گاهی قید در خطاب مقید، شرط متعلق یا متعلق المتعلق است، و مکلف به صدد تحصیل این وصف است، در این جا کشف می شود که مولا به هنگام ذکر مطلق، در مقام بیان نبوده است، مثل این که گفته شود«قلد المجتهد» و بعد در خطاب دیگری آن را به اعلم مقید سازند.
ولی گاهی طبیعت در خطاب مطلق، موضوع حکم (مکلف) است و بعد مولی در خطاب منفصل، اراده حصه نادره ای از مطلق را بیان می کند، در این جا باز هم عرفا مستهجن است، گرچه عام نیست، مثل این که گفته شود «یجب علی المجتهد استنباط الاحکام» و بعد آن را به اعلم تقیید بزنند، چنین تقییدی به فرد نادر عرفا قبیح است.
و مثل این که بگوید بر محرم اسقاط شعر، حرام است، بعد گفته شود مراد محرمی است که موی او بیش از یک قبضه است و یا الزوج ینفق علی زوجته، بعد بگوید مراد زوجی است که از همه در بلد ثروتمند تر است.

لذا اراده حصه نادره از موضوع در مطلق عرفی نیست، اما در متعلق یا متعلق المتعلق اگر بعدا شرطی بیان کند، معلوم می شود که در مقام بیان شرائط نبوده است.

در ما نحن فیه هم قبیح است بگویند کسی که تقبیل کرده باید بدنه بدهد، و بعد بگوید مراد، تقبیل در صورت امناء است.
عمومات فوقانی بر فرض استقرار تعارض بین صحیحه حلبی و مسمع
اگر جمع عرفی را نپذیریم و قائل به تعارض دو صحیحه و تساقط شویم، بایستی در صورت عدم امناء، به عمومات وجوب کفاره شاة رجوع کنیم، مثل صحیحه معاویه بن عمار: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.

متفاهم از صحیحه این است که اگر خودش هم طواف نساء نکرده، به طریق اولی باید خون بریزد، بعد از این که وقتی خودش طواف کرده و زنش فقط طواف نکرده حکم به وجوب به کفاره دم شده است.

و مثل صحیحه عمران حلبی: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ- وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ قَدْ تَمَتَّعَ ثُمَّ عَجَّلَ فَقَبَّلَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ إِنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ.

که انصراف آن به تقبیل به شهوت است، به اضافه قرینه «عجّل» و لااقل اطلاقش شامل آن می شود و موضوعش بعد سعی و قبل تقصیر در تمتع است و وقتی تقبیل قبل تقصیر با شهوت و بدون امناء، دم شاة کفاره اش است، عرفی نیست که در دیگر حالات مناسک، مثل قبل طواف و سعی و یا در حال احرام هیچ کفاره ای نداشته باشد.

و این صحیحه و صحیحه معاویه، به استظهار عرفی عام فوقانی هستند و با صحیحه مسمع یا صحیحه حلبی طرف معارضه نیستند.

آیة الله سیستانی هم در مناسک دارند: تقبیل زوجه به شهوت با امناء، کفاره بدنه دارد و بدون امناء شاة دارد، و در تقبیل بدون شهوت، احتیاطا باید دم شاة بدهد و این فتوی مطابق با صناعت است.

کلام محقق خوئی نسبت به صحیحه معاویة بن عمار
ایشان فرموده: کسی به این روایت عمل نکرده است و معرض عنه جمیع اصحاب است و نه صرفا معرض عنه مشهور، - گر چه خود ایشان هم احتیاط کرده ولی فتوی نداده - و بعد فرموده اصلا مضمونش قابل التزام نیست، زیرا این مرد که محرم نیست تا دم شاة بر او واجب باشد و این که زنش را به گناه واداشته است، در بحث تقبیل معنا ندارد زیرا بوسه زن بر مرد که دلیلی بر حرمت ندارد تا بگویید زن را وادار به حرام کرده و اصالة الحل جاری می شود و خودش هم که در حال احرام نبوده است.
عبارت ایشان چنین است:
و ذلك لشذوذ الرواية و إعراض الأصحاب بأجمعهم عنها، و نحن و إن لم نر الاعراض مسقطاً للحجية و لكن ذلك في إعراض المشهور لا في الاعراض المطبق و إعراض الجميع بحيث لم يفت أحد من الأصحاب بمضمونها أصلًا فإن ذلك يوجب سقوط الرواية عن الحجية.
على أنّه لا موجب للكفارة في المقام أصلًا، و لا يقاس بجماع المحل زوجته المحرمة، و ذلك لأنّ الجماع محرم عليهما فإذا أحل الزوج فالحرمة باقية بالنسبة إلى المرأة المحرمة، و هذا بخلاف التقبيل فإنّ الحرمة ثابتة على الرجل المحرم فقط، و أمّا تقبيل المرأة المحرمة زوجها فليس فيه شي‌ء، لاختصاص النصوص المانعة بتقبيل الرجل المحرم زوجته، و الكفّارة تترتب على تقبيل الرجل المحرم و لا تثبت في تقبيل المرأة المحرمة زوجها، فإذا خرج الرجل من الإحرام و أحل من كل شي‌ء فلا مانع له من‌ مس النساء.

نقد

اولا: نهایت این است که دلیلی بر حرمت تقبیل زوجه نسبت به شوهرش نداریم، نه این که دلیل بر عدم داشته باشیم و اگر این روایت اقتضاء حرمت تقبیل زوجه نسبت به زوج کند یا بگوید تمکین زوجه نسبت به تقبیل زوج حرام است، ما به آن ملتزم می شویم.

ثانیا: چه ملازمه ای است بین عدم حرمت تقبیل زوجه زوج را و عدم حرمت تقبیل زوج زوجه اش را، در فرضی که مرد طواف کرده باشد، بلکه ما ملتزم به حرمت آن می شویم.

ثالثا: اصحاب این روایت را مطرح نکرده اند و این دلیل بر اعراض نیست، کما این که خیلی از فروع فقهی دیگر هم در کتب قدماء نیامده است.

و اما در صورت امناء، تسالم بر وجوب کفاره بدنه است، کما این که در نظائر تقبیل، مثل به آغوش گرفتن زن و یا امثال آن نیز همین حکم گفته شده است.

این حکم تقبیل زوج نسبت به زوجه بود به شهوت یا بدون شهوت.

حکم وضعی تقبیل غیر زوجه با شهوت

دلیل خاصی بر ثبوت کفاره در این فرض نداریم حتی مع الامناء، و ادله همه در رابطه با تقبیل زوجه است که در صحیحه حلبی آمده بود.
 و لذا آیة الله زنجانی گفته اند که کسی که تقبیل اجنبیه کند، حتی با امناء، کفاره ندارد گرچه حرمت آن را در حالت احرام، به عنوان یکی از محرمات احرام پذیرفته است و این حرمت خاص اثر دارد، مثل کسانی که می گویند احرام به این است که عزم بر ترک محرمات داشته باشد که در این صورت اگر قصد ترک این محرم را به عنوان یکی از محرمات احرام نکند، احرام او صحیح نیست. و اثر دیگر این است که روایت علی بن جعفر می گوید هر کدام از محرمات احرام دم دارد.

و گرچه ایشان در مناسک گفته اند که زنا هم کفاره ندارد، ولی شفاها پذیرفته اند که زنا در حال احرام کفاره دارد.

نقد

این عرفی نیست، زیرا وقتی گفته اند من نظر الی امراة فامنی، باید جزور یا بدنه بدهد و کسی که نظر الی ساق امراة باید کفاره بدهد، دیگر عرف می گوید تقبیل اجنبیه به شهوت با امناء نمی شود که کفاره نداشته باشد و ما از باب ظهورات این را حجت می دانیم، نه از این که از باب تنقیح مناط وارد شویم، زیرا نمی شود تنقیح کرد و شاید نظر به اجنبیه متعارف بوده و خواسته اند در مقابل آن سدی قرار بدهند، بر خلاف مثل تقبیل اجنبیه که نادر است و یا این که تقبیل چون اشد است، ممکن است از باب «و من عاد فینتقم الله منه» باشد.

و لکن ما استظهار عرفی از مثل روایت نظر به اجنبیه و نظر به ساق اجنبیه را لزوم کفاره در تقبیل اجنبیه به شهوت و با امناء می دانیم.

و اگر این استظهارات عرفی پذیرفته نشود، باب استنباطات فقهی منسد می شود.
 (مسألة 227)

 اذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة‌ فالأحوط أن يكفر بدم شاة.

حکم تقبیل بعد از طواف نساء زوج نسبت به زوجه محرمه 
اگر مردی طواف نساء کرده، ولی زن او طواف نکرده باشد و او را تقبیل کند، باید دم شاة بدهد و لو تقبیل بدون شهوت باشد.
دلیل 
صحیحه معاویه بن عمار: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.
 
روایت زرارة: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِيَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.

بحث سندی
در رابطه با وثاقت علی بن سندی اختلاف است، بعضی گفته اند این شخص، همان نصر بن صباغ است و لکن نصر هم موثق نیست.

مرحوم اردبیلی و وحید بهبهانی گفته اند این ها یکی اند، اما هم چنان که محقق خوئی در معجم آورده
، در بسیاری از موارد راوی و مروی عنه این دو نفر مختلف است و دیگر جزم به اتحاد این دو حاصل نمی شود.

گفته شد که محقق خوئی اشکال کرده به اعراض جمیع اصحاب از صحیحه معاویة بن عمار که ما نپذیرفتیم و ما نهایت احتیاط واجب می دهیم که بر این شخص کفاره دم شاة واجب است.
9- لبس المخيط للرجال‌
(مسألة 242)

 يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال‌و الثوب المزرور و الدرع و هو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان، و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط، كالملبد الذي تستعمله الرعاة. 
و يستثنى من ذلك (الهميان) و هو ما يوضع فيه النفود للاحتفاظ بها و يشدّ على الظهر أو البطن، فان لبسه جائز و ان كان من المخيط، و كذلك لا بأس بالتحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الامعاء في الانثيين و يجوز للمحرم ان يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف و نحوه من المخيط، حالة الاضطجاع للنوم و غيره.

بررسی حکم لبس مخیط برای مردان در حال احرام
مشهور مطلقا حکم به حرمت لبس مخیط در حال احرام بر مرد کرده اند. با این که حتی یک روایت هم به این عنوان نداریم ولی کلمات فقهاء  چنین است، مثل علامه در منتهی: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا، و لا نعلم فيه خلافا‌.

و مثل سید مرتضی در جمل العلم و العمل و شیخ در کتبش و سلار در مراسم و تقی حلبی در کافی و کیدری در اصباح الشیعه و ابن براج در مهذب و ابن زهره در غنیة النزوع و ابن ادریس در سرائر و علی حلبی در اشارة السبق و ابن حمزة در الوسیلة و محقق حلی در شرایع و یحیی بن سعید حلی در الجامع و علامه در بسیاری از کتبش.
علماء عامه مثل ابن رشد در بدایة المجتهد می گوید ما در محرمات احرام تابع حدیث مالک از نافع از عبد الله عمر هستیم که نقل می کند: ان رجلا سال رسول الله ما یلبس المحرم من الثیاب؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: لاتلبسوا القمیص و لا العمائم و لا السراویلات و لا البرانس ...

لذا متاخرین هم یا فتوی داده اند به حرمت و یا احتیاط کرده اند مثل امام و محقق خوئی و سخت هم گرفته اند، حتی در مثل دمپائی دوخته و یا پتوی دوخته ای که بپیچاند به دور خودش، در حالی که بعضی به بعضی هم دوخته نشده است.
ولی به نظر ما این درست نیست، زیرا به نظر ما عنوان لبس مخیط در کلمات مشهور، عنوان مشیر به البسه خاص محرّمی است که در روایات آمده و عنوان مشیر بهتری پیدا نکرده اند و لذا علامه حلی بعد از ذکر حرمت لبس مخیط می گوید: لقول الصادق علیه السلام یکره من الثوب ما یتدرعه و این قرینه می شود که مرادشان این بوده و اگر هم علماء اجماع داشته باشند، باز هم مهم نیست و مدرکی است و دلیلشان همین روایات است و از همین موارد مذکور در روایات الغاء خصوصیت کرده اند.
بررسی دلالت روایات باب
1) صحیحه معاویة بن عمار: ً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ لَحْمِي وَ دَمِي وَ عِظَامِي وَ مُخِّي وَ عَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيب‏

نقد
اولا: قبلا گفتیم که این صحیحه تعلیم دعا می کند و ظهور ندارد در این که در مقام بیان تشریع و حکم شرعی باشد که به اطلاق آن نسبت به حرمت لبس ثوب در حال احرام تمسک شود.
ثانیا: صحیحه زرارة که ذیلا خواهد آمد، مقید این صحیحه است.
2) صحیحه زراره: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فَقَالَ يَلْبَسُ كُلَّ ثَوْبٍ إِلَّا ثَوْباً يَتَدَرَّعُهُ.

قدر متیقن از درع، چیزی است که سه فتحه دارد برای خروج دو دست و سر و تمام عرض بدن را هم می پوشاند. البته بعضی هم گفته اند باید دو فتحه برای خروج دو دست داشته باشد و همه عرض بدن را هم بپوشاند.
3) صحیحه محمد بن مسلم: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.

و گفته می شود که ظاهرش حرمت لبس ثیاب است که عادتا مخیط است و سوال از این است که مضطر به این حرام چه باید بکند؟
نقد
راوی مفروغ گرفته که لباس هایی بر محرم حرام است و می گوید در حال اضطرار چه باید بکنم و در مقام سوال از ثیابی است که حرام بر محرم است می باشد و نه این که مطلق ثیاب هم حرام باشد و شاید همه البسه بر محرم حرام نباشد و لذا از این صحیحه استفاده می شود که فی الجملة ثیاب بر محرم حرام است، اما اطلاق ندارد.
علاوه بر این که بر فرض اطلاق، باز صحیحه زراره آن را به درع تقیید می زند.
4) صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ ثَوْباً لَهُ أَزْرَارٌ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ إِلَّا أَنْ تَنْكُسَهُ وَ لَا ثَوْباً تَدَرَّعُهُ وَ لَا سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلٌ.

در این صحیحه نهی از پوشیدن لباس تکمه دار شده و همچنین لباس درعی و شلوار، مگر این که لنگ نداشته باشد.
5) صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَرَّعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ.

6) معتبره یعقوب بن شعیب: ُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الطَّيْلَسَانَ الْمَزْرُورَ فَقَالَ نَعَمْ وَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَا يَلْبَسُ طَيْلَسَاناً حَتَّى يَنْزِعَ أَزْرَارَهُ فَحَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَزُرَّهُ الْجَاهِلُ عَلَيْهِ.

از این روایت استفاده می شود که بستن دکمه حرام است و صرف وجود دکمه در لباس بدون این که بسته شود، مانعی ندارد.
7) صحیحه معاویة بن عمار: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لَا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ فَلَبِّ وَ أَعِدْ غُسْلَكَ وَ إِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ.

بنابر این صحیحه قمیص هم حرام است.
8) معتبرة ابی بصیر: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا نَفَقَتُهُ يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ.

لبس کمربند در حال اضطرار جایز است، زیرا ظاهر قید مذکور در صحیحه، احترازی است که در صورتی که مالی داری که باید حفظ کنی و به آن احتیاج داری و مضطر شدی، کمربند بپوش، پس به صورت مطلق جایز نیست.
9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَشُدُّ الْهِمْيَانَ فِي وَسَطِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا خَيْرُهُ بَعْدَ نَفَقَتِهِ.

10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ مَعِيَ الدَّرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَأَجْعَلُهَا فِي هِمْيَانِي وَ أَشُدُّهُ فِي وَسَطِي فَقَالَ لَا بَأْسَ أَ وَ لَيْسَ هِيَ نَفَقَتَكَ وَ عَلَيْهَا اعْتِمَادُكَ بَعْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

راوی یعقوب بن سالم است از بزرگان است که لقب او الاحمر است و مفید در رساله عددیه در وصف عده ای من جمله یعقوب احمر می گوید: «الأعلام الرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال و الحرام، و الفتيا و الأحكام، و الذين لا مطعن عليهم، و لا طريق إلى ذمّ واحد منهم، و هم أصحاب الأصول المدوّنة، و المصنّفات المشهورة»
 و لذا روایت از جهت سند، تمام است.
ظاهر این روایت هم این است که در غیر اضطرار، پوشیدن همیان جایز نیست.
جمع بندی روایات
از مجموع روایات مذکور، حرمت این امور استفاده می شود؛
1) قمیص و مثل آن که در عنق قرار می گیرد و لو این که یقه نداشته باشد.
2) ثوب مدرع که دو فتحه دارد بنابر نظر محقق خوئی و عبا از این باب خواهد شد، ولی آیة الله سیستانی فرموده سه فتحه دارد و آیة الله زنجانی فرموده هر لباسی که مثل درع عرض بدن را بپوشاند و لذا ایشان می گوید اگر عبا را به هم نبندند، اشکال ندارد.
و کلام محقق خوئی خیلی واضح نیست، زیرا در لغت گفته اند که هر چیزی که در جوف چیزی وارد شود، فقد ادرعته و ادخلت بدنک فی جوف ثوب. و این شامل عبا نمی شود و بدن در جوف عبا داخل نمی شود.
اما قبا هم روایت داشت که : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الْقَبَاءِ وَ لَمْ يَجِدْ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.

و ما قبا را مستقل نیاوردیم، زیرا آن را داخل در قمیص می دانیم.
3) سروال چه کوتاه و چه بلند و حتی شلوار آستین کوتاه.
4) ثوب مزرور که ممکن است قمیص و درع هم نباشد، بلکه یک لباسی بپوشد که دارای دکمه باشد و مراد مزرور بالفعل است و نه صرف دکمه دار بودن لباس.
5) کمر بند و همیان و ما کلام محقق خوئی و مرحوم تبریزی که مطلقا این ها را جایز می دانند و حفظ مال را حکمت می دانند، صحیح نمی دانیم، بلکه این را علت می دانیم و در صورتی که مضطر نباشد، جایز نمی دانیم.
لذا دلیلی بر حرمت مطلق ثوب مخیط نداریم، بلکه صرفا این عناوین متقدمه حرام است و لو این که مخیط هم نباشد و مثلا بافتنی باشد، و نباید سخت گیری زیادی شود و بر فرض هم ثوب مخیط حرام باشد، صرفا بر لباسی که یک طرف آن به طرف دیگر دوخته شده باشد، مخیط صدق می کند و نه لباسی که دور دوزی شده است، مثل حوله و پتو و کفش دور دوزی شده.
احتیاط هم در غیر این اقسام، احتیاط مستحب است، آن هم در صورتی که بعضی به بعضی دوخته شده باشد. 
استثنائات حرمت لبس مخیط برای مردان در حال احرام
مرحوم خوئی بعد از این که احتیاط واجب داده در حرمت لبس مخیط، استثنائاتی را ذکر کرده است؛
استثناء اول: همیان
در همیان پول نگاه می داشتند و دور کمر می بستند.
استثناء دوم: فتق بند
که می بندند که انثیین آن ها از شدت بیماری حفظ شود و به آن فتق بند می گویند.
آیة الله زنجانی: احتیاط واجب این است که این دو عند الضرورة جایز است و نه در حال اختیار. دلیل ایشان تعلیل در روایات همیان است، مثل موثقه یونس: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ يَشُدُّ الْهِمْيَانَ فِي وَسَطِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ مَا خَيْرُهُ بَعْدَ نَفَقَتِهِ.
 و معلوم می شود که برای حفظ اموال حکم به جواز شده و در روایت دیگر آمده: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ مَعِيَ الدَّرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَأَجْعَلُهَا فِي هِمْيَانِي وَ أَشُدُّهُ فِي وَسَطِي فَقَالَ لَا بَأْسَ أَ وَ لَيْسَ هِيَ نَفَقَتَكَ وَ عَلَيْهَا اعْتِمَادُكَ بَعْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

و روایت دیگر: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا نَفَقَتُهُ يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ.

کلام ایشان مطلب بعیدی نیست، اما نسبت به فتق بند اصلا دلیلی بر حرمت آن نداریم که آن را به فرض ضرورت مختص کنیم و مقتضای قاعده هم جواز است.
البته این اشکال که بر آقای زنجانی کردیم که ایشان گفته بود فتق بند بنا بر احتیاط واجب مختص به حال ضرورت است (و چون تعبیر به احتیاط واجب کرده قابل رجوع نیست بر خلاف احتیاط مطلق) این مطلب در مناسک ایشان است، اما در مناسک محشی که ایشان به کلام امام تعلیق زده، نوشته اختصاص به ضرورت ندارد و لذا اشکال ما با این تعلیقه مرتفع می شود.
ایشان سابقا مطلبی داشتند که اگر درست باشد اصلی تاسیس می شود که عبد الله بن سنان نقل می کند که امر پیامبر به این بود که: فَلَمَّا نَزَلَ الشَّجَرَةَ أَمَرَ النَّاسَ بِنَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَةِ وَ الْغُسْلِ وَ التَّجَرُّدِ فِي إِزَارٍ وَ رِدَاءٍ أَوْ إِزَارٍ وَ عِمَامَةٍ يَضَعُهَا عَلَى عَاتِقِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاء 
پس همه چیز را باید در آورد، ولی خود ایشان ملتزم نیست و می گوید لبس عینک جایز است حتی در غیر فرض ضرورت و این خلاف این برداشت است که از همه چیز باید مجرد شد.
لذا جواب این است که عرف از این خطاب بیش از تجرد از البسه متعارفه نمی فهمد، علاوه بر این که این صحیحه در بیان شمارش مستحبات است و به قرینه سیاق، ظهور در وجوب پیدا نمی شود.
سلمنا و لکن این روایت مخصص دارد و آن صحیحه زرارة است: فقال یلبس کل ثوب الا ثوب یتدرعه و اصل اولی در ثیاب می شود جواز الا ما خرج بالدلیل و ثوب شامل فتق بند هم می شود و لذا در روایت دارد که مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيثَ. 
و معلوم می شود که همه چیز هایی که به گونه ای پوشش جزئی از بدن بکند، ثیاب است حتی مثل دستکش که از آن تعبیر به قفازین شده است.
کلام محقق خوئی 
ایشان در بحث نجاست ما لا تتم فیه الصلاة مثل جوراب، می گوید نجاست آن اشکال ندارد، زیرا روایت می گوید ثوب طواف باید پاک باشد و گرچه بر مثل لباس های کوچک، جمع ثیاب صدق می کند، ولی ثوب که مفرد آن است، صدق نمی کند، زیرا فرق است بین مفرد و جمع این کلمه، عنوان ثوب انصراف به لباس های متعارف دارد، اما عنوان ثیاب شامل همه گونه لباس می شود.
و این فرمایش، فرمایش بعیدی نیست و اگر هم به این فرمایش اشکال شود به این که در صحیحه زرارة لفظ ثوب آمده و لبس آن تجویز شده است و نه ثیاب، خواهیم گفت که وقتی اصل اولی در ثوب جواز شد بر اساس صحیحه زرارة، به طریق اولی، اصل اولی در ثیاب هم عرفا جواز خواهد بود، و لو در مثل رباط الفتق و حتی اگر نه ثوب باشد و نه ثیاب، باز هم وقتی اصل اولی در لباس جواز باشد، غیر لباس که به طریق اولی جایز است استعمال شود.
لذا اشکال اخیر ما به امر الناس بالتجرد فی ازار و رداء این است که اگر عموم آن هم پذیرفته شود به صحیحه زرارة و یا فحوای آن تخصیص می خورد.
اما این که محقق خوئی فرموده محرم با لحاف مخیط می تواند خود را بپوشاند باید گفت که این دو صورت دارد اگر لحاف را بر خودش بیندازد، بر این لبس صدق نمی کند، اما اگر بر خود بپیچاند، لبس است و لبس المخیط صدق می کند و بنابر مبنای شما، این هم حرام خواهد بود.
و خود ایشان فرموده کسی که فقط پتو بر روی خود کشیده، صدق نمی کند که لباس پوشیده و نمازش باطل است چون ایشان مطلق ستر عورت را در نماز کافی نمی داند، بلکه می گوید در نماز مصلی باید لابس ثوب باشد.
و اما این که ایشان گفته فقط باید مواظب باشد سر او زیر لحاف نرود، لابد تمسک کرده به عموماتی که محرم مرد نباید سرش را بپوشاند «احرام الرجل فی راسه» و استفاده کرده که اطلاقش شامل این جا هم می شود و در صحیحه زراره هم آمده: و عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام، قَالَ: قُلْتُ: الْمُحْرِمُ يُؤْذِيهِ الذُّبَابُ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ يُغَطِّي وَجْهَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَ لَايُخَمِّرْ رَأْسَهُ، وَ الْمَرْأَةُ عِنْدَ النَّوْمِ لَابَأْسَ بِأَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا كُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ»

لایخمر راسه هم که می گوید سر را نپوشاند.
اما روایتی داریم که در حال نوم خلاف این را می گوید: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَقَعُ الذُّبَابُ عَلَى وَجْهِهِ حِينَ يُرِيدُ النَّوْمَ فَيَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ يُغَطِّي وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ نَعَمْ.

و بعید است که لایخمر راسه نوع خاصی از ستر باشد، بلکه ظاهرا همین ستر راس است.
و همچنین این روایت: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه‏ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَيْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَن‏ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَام‏

و این قرینه می شود که نهی در دیگر روایات، حمل بر کراهت می شود کما عن السید الزنجانی. 
اما آیة الله سیستانی و محقق خوئی و مرحوم تبریزی به این فتوا نداده اند، در حالی که سند آن هم مشکلی ندارد.
بحث سندی
مشکلی که سند روایت اخیر دارد، اشتمال بر تصحیف است، زیرا در تهذیب و استبصار و وسائل آمده .... عن احمد بن هلال و ابن ابی عمیر و امیة بن القیسی عن ... ولی ظاهرا سند این گونه است که عن احمد بن هلال عن ابن ابی عمیر و امیة بن القیسی...
 صاحب معالم در ج1 منتقی الجمان می گوید کثیرا ما لفظ «واو» و «عن» در کتابت اشتباه می شده است و حتی خود شیخ گاهی اصلاح می کرده ولی اصلاحیه او را کسانی که استنساخ می کرده اند ندیده اند.
در این جا هم عن است و نه واو، زیرا احمد بن هلال در طبقه محمد بن ابی عمیر و امیة بن علی القیسی نیست، و این دو از مشایخ احمد بن هلال هستند و در تهذیب حدود 15 مورد می گوید احمد بن هلال عن ابن ابی عمیر، و احمد بن هلال راوی کتاب امیة بن علی القیسی است و اساسا ما پیدا نکریم که با یک واسطه از زرارة در جایی نقل کند، اما اگر واو باشد چنین خواهد شد و لذا یا اطمینان به تصحیف پیدا می شود و یا موجب شک عرفی می شود و همین شک برای ما خوب است، گرچه محقق خوئی می گوید صاحب وسائل سند حسی به تهذیب دارد و او ثقه است، ولی ما که قائلیم که صاحب وسائل هم همین نسخه ما را داشته و اصلا نسخه او که در کتابخانه آستان قدس است، نسخه مغلوطه است، و اصلا می گوید خطوط علماء بر این سند است و این برای کسی که سند حسی دارد، اکل من القفا است، شک عرفی برای ما کافی برای عدم اعتماد به سند است و تا وثوق پیدا نکنیم نمی توانیم به سند اعتماد کنیم و لذا ما می گوییم وظیفه مجتهد این است که فحص از نسخ کتب روایی بکند و صرف این که یک نسخه را جلوی خود بگذارد، این استفراغ وسع و محقق اجتهاد نیست.
تنها راه برای تصحیح این روایت توثیق احمد بن هلال است، این شخص از خبیثان است ولی محقق خوئی می گوید خباثت با وثاقت قابل جمع است وبعید هم نیست.
محقق خوئی در رابطه این راوی می نویسد: قال النجاشي: «أحمد بن هلال، أبو جعفر العبرتائي [العبرتايي صالح الرواية، يعرف منها و ينكر، و قد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري ع»

نجاشی در رابطه با او گفته صالح الروایة و محقق خوئی فرموده یعنی ثقة فی روایته، گرچه بعدش دارد یعرف منها و ینکر، یعنی بعضی روایاتش شاذ است و این هم با وثاقت منافات ندارد که شاذ را نقل کند گرچه قد روی فیه ذموم عن ابی محمد العسکری.
شیخ در فهرست می نویسد: أحمد بن هلال العبرتائي‌، و عبرتاء قرية بنواحي بلد إسكاف و هو من بني جنيد، ولد سنة ثمانين و مائة، و مات سنة سبع و ستين و مائتين، و كان غاليا، متهما في دينه، و قد روى أكثر أصول أصحابنا.

و در تهذیب می گوید: أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اللَّعْنَةِ وَ مَا يَخْتَصُّ بِرِوَايَتِهِ لَا نَعْمَلُ عَلَيْهِ
 و نگفته ثقه نیست 
و در عدة می آورد: و أما ما ترويه الغلاة، و المتهمون، و المضعفون و غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة و ترك ما رووه في حال خطائهم ، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب  في حال استقامته و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي ، و ابن أبي عذافر و غير هؤلاء.

 یعنی آن چه در اعوجاج نقل کرده قبول نیست و آن چه در استقامت نقل کرده قبول نداریم، ولی ما به عمل شیخ کاری نداریم و مهم این است که تضعیف در نقل روایت نکرده است.
 و در استبصار گرچه دارد که ضعیف است: أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ وَ هُوَ ضَعِيفٌ فَاسِدُ الْمَذْهَبِ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى حَدِيثِهِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِنَقْلِهِ

 ولی بیش از این ظهور ندارد که مراد ضعف به خاطر غلو و متهما فی دینه است و تضعیفی که با توثیق نجاشی تعارض کند پیدا نکریم، گرچه ملعون و فاسد المذهب است.
نجاشی نیز در ترجمه محمد بن احمد بن یحیی می نویسد: كان محمد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن ... أحمد بن هلال ...

و کشی نقل می کند که توقیعی از سوی امام زمان علیه السلام آمد که احذروا عن الصوفی المتشیع چون نیابت حسین بن روح را قبول نکرد به عنوان نائب و خودش را بالاتر می دانست و پنجاه و اندی حج رفته بود که بیست تا پیاده بود، با نائب دوم هم مشکل داشت، بعد از این توقیع لقوه و کتبوا منه فانکروا ما ورد فی مذمته و باور نمی کردند که چنین توقیعی باشد و قاسم بن علاء مامور شد نزد حسین بن روح برود و درخواست توقیع جدید کند که امام باز فرمود او متصنع است:
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرَاغِيُّ، قَالَ، وَرَدَ عَلَى الْقَاسِمِ بْنِ الْعَلَا نُسْخَةٌ مَا خَرَجَ مِنْ لَعْنِ ابْنِ هِلَالٍ، وَ كَانَ ابْتِدَاءُ ذَلِكَ، أَنْ كَتَبَ (ع) إِلَى قُوَّامِهِ بِالْعِرَاقِ: احْذَرُوا الصُّوفِيَّ الْمُتَصَنِّعَ! قَالَ، وَ كَانَ مِنْ شَأْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ أَنَّهُ قَدْ كَانَ حَجَّ أَرْبَعاً وَ خَمْسِينَ حَجَّةً، عِشْرُونَ مِنْهَا عَلَى قَدَمَيْهِ، قَالَ، وَ كَانَ رَوَاهُ أَصْحَابُنَا بِالْعِرَاقِ لَقُوهُ وَ كَتَبُوا مِنْهُ، وَ أَنْكَرُوا مَا وَرَدَ فِي مَذَمَّتِهِ، فَحَمَلُوا الْقَاسِمَ بْنَ الْعَلَا عَلَى أَنْ‌ ‌يُرَاجِعَ فِي أَمْرِهِ! فَخَرَجَ إِلَيْهِ: قَدْ كَانَ أَمْرُنَا نَفَذَ إِلَيْكَ فِي الْمُتَصَنِّعِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، بِمَا قَدْ عَلِمْتَ لَمْ يَزَلْ لَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ لَا أَقَالَهُ عَثْرَتَهُ يُدَاخِلُ فِي أَمْرِنَا بِلَا إِذْنٍ مِنَّا وَ لَا رِضًى، يَسْتَبِدُّ بِرَأْيِهِ، فَيَتَحَامَى مِنْ دُيُونِنَا، لَا يُمْضِى مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا بِمَا يَهْوَاهُ وَ يُرِيدُ، أَرْدَاهُ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ حَتَّى بَتَرَ اللَّهُ بِدَعْوَتِنَا عُمُرَهُ، وَ كُنَّا قَدْ عَرَّفْنَا خَبَرَهُ قَوْماً مِنْ مَوَالِينَا فِي أَيَّامِهِ، لَا رَحِمَهُ اللَّهُ! وَ أَمَرْنَاهُمْ بِإِلْقَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْخَاصِّ مِنْ مَوَالِينَا، وَ نَحْنُ نَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنِ ابْنِ هِلَالٍ لَا رَحِمَهُ اللَّهُ، وَ مِمَّنْ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ. وَ أَعْلِمِ الْإِسْحَاقِيَّ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ أَهْلَ بَيْتِهِ مِمَّا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ حَالِ هَذَا الْفَاجِرِ، وَ جَمِيعِ مَنْ كَانَ سَأَلَكَ وَ يَسْأَلُكَ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ وَ الْخَارِجِينَ، وَ مَنْ كَانَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِينَا فِي التَّشْكِيكِ فِيمَا يُؤَدِّيهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا، قَدْ عَرَفُوا بِأَنَّنَا نُفَاوِضُهُمْ سِرَّنَا، وَ نَحْمِلُهُ إِيَّاهُ إِلَيْهِمْ وَ عَرَفْنَا مَا يَكُونُ مِنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

احذروا یعنی دور این نچرخید نه این که روایاتش مشکل دارد، علاوه بر این که وثوق هست که روایات او قبل از اعوجاج بوده و گرنه شیعه بعد از اعوجاج به او اقبال نداشتند.
البته این که تفسیر قمی و کامل الزیارات مشتمل بر این راوی است، را ما برای وثاقت یک شخص قبول نداریم که محقق خوئی فرموده است.
فرعان
فرع اول
در برخی از روایات با این که عمامه مخیط نیست، اما دارد که محرم نباید عمامه را به شکمش ببندد، صحیحة ابی بصیر: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا.

 ولی ما آن را بر کراهت حمل می کنیم به خاطر صحیحه عمران حلبی: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ وَ إِنْ شَاءَ يُعَصِّبُهَا عَلَى مَوْضِعِ الْإِزَارِ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِهِ.

صاحب وسائل و صاحب حدائق و محقق داماد از ذیل این صحیحة اخیر استفاده کرده اند که حرام است محرم عمامه را رفع کند به سینه اش و عنوان باب را صاحب وسائل چنین گفته است که: بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشُدَّ الْعِمَامَةَ عَلَى بَطْنِهِ عَلَى كَرَاهَةٍ وَ لَا يَرْفَعُهَا إِلَى صَدْرِه‏.

محقق داماد فرموده نکته این است که وقتی چنین کنی ثوب مدرع می شود که نهی شده از آن در روایات زیرا تمام شکم و سینه که پوشیده شود شبیه درع می شود.
نقد
چه قرینه ای داریم که این ذیل را عطف بر اصل جمله المحرم یشد علی بطنه العمامة بگیریم و چرا عطف نباشد بر مدخول ان شاء که جمله یعصبها علی الازار است که معنا این می شود که محرم می تواند بر روی شکمش ببندد و اگر خواست بر روی موضع لنگ ببندد و بالاتر نیاورد، البته اگر خواست یعنی این طوری بهتر است و نه این که حرام باشد.
بلکه ممکن است گفته شود ان شاء در توهم حظر است و شبهه بود که گره زدن بر روی ازار مثل کمر بند شود که بدون ضرورت حرام است و امام رفع این شبهه کند، گرچه خلاف ظاهر است و حتی دیگر دلیل بر بهتر بودن این کار هم نمی شود. و علی ای حال استفاده حرمت نمی شود.
فرع دوم
اخیرا دارد رائج می شود کیسه خواب در مثل مشعر و یا شب عرفه که تا گردن را می پوشاند.
اگر کسی لبس مخیط را حرام بداند، بر این هم لبس مخیط صادق است، ولی ما که مطلق لبس مخیط را حرام نمی دانیم، و ثوب مدرع و مزرور را حرام می دانیم، این مدرع و مزرور نیست، زیرا قدر متیقن از درع این است که دارای سه فتحه دو تا از دست و یکی از سر باشد و عرض بدن را هم بپوشاند، ولی کیسه خواب این فتحات را ندارد و چون زیپ دارد مزرور هم صدق نمی کند.
مگر گفته شود دکمه عرفا خصوصیت ندارد و زیپ هم به آن ملحق می شود که تنها جواب این است که ثوب مزرور حرام است، ولی کیسه خواب ثوب نیست.
(مسألة 243)

 الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه،بل لا يعقده مطلقا، و لو بعضه ببعض، و لا يغرزه بإبرة و نحوها، و الأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، و لا بأس بغرزه بالإبرة و أمثالها.

حکم تکلیفی عقد ازار و رداء
ازار بنا بر احتیاط نباید به گردن یا به طرف دیگر بسته شود، حتی به وسیله سوزن و رداء هم نباید گره زده شود، مگر این که به وسیله سوزن به هم وصل شود.
اما رداء، احتیاط در ترک عقد آن و همچنین غرز آن به ابره و امثال آن است.
منشأ احتیاط چیست؟
معتبره سعید اعرج: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْقِدُ إِزَارَهُ فِي عُنُقِهِ قَالَ لَا.

روایت علی بن جعفر که ما آن را صحیحه می دانیم: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ إِزَارَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ وَ لَكِنْ يَثْنِيهِ عَلَى عُنُقِهِ وَ لَا يَعْقِدُهُ.

لایصلح، یعنی شایسته نیست و ظهور در حرمت ندارد و این که محقق خوئی فرموده یعنی حرام است و قابلیت ندارد مثل انه عمل غیر صالح، درست نیست، بله وقتی در رابطه با انسانی چنین گفته شود مثل آیه شریفه همین سخن ایشان درست است، زیرا به مرتکب مکروه، شخص ناشایست نمی گویند، ولی در افعال چنین نیست.
در صحیحه اعرج اشکال شده که شاید شبهه وجوب داشته و امام فرموده لا، ولی این احتمال درست نیست، زیرا انسان عادی هم احتمال وجوب نمی دهد چه رسد به سعید اعرج.
مرحوم حکیم فرموده: ازار به معنی رداء است، زیرا ازار را که به رقبه نمی بندند و لذا در غسل میت هم به سرتاسری ازار می گویند، پس شاید شبهه وجوب داشته که بدنش باید مستور باشد و امام فرموده نه، واجب نیست.
نقد
ازارهای بلندی بوده که تا سینه را می پوشانده و بعد انتهاء آن را به گردن می بستند و نقل می شود که در هندوستان و پاکستان هم چنین لباسی می پوشند و لازم نیست این توجیه ایشان مطرح شود.
لذا ما عقد الازار بر رقبه را حرام می دانیم.
اما وصل دو طرف ازار به هم به گره زدن یا سنجاق و سوزن کردن، علامه و شهید در دروس و برخی فقهاء دیگر در آن اشکال کرده اند و دلیل احتیاط واجب در آن، مکاتبه حمیری در احتجاج است: 
 أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَجُوزُ أَنْ يَشُدَّ الْمِئْزَرَ مِنْ خَلْفِهِ عَلَى عُنُقِه‏ بِالطُّولِ وَ يَرْفَعَ طَرَفَيْهِ إِلَى حَقْوَيْهِ وَ يَجْمَعَهُمَا فِي خَاصِرَتِهِ وَ يَعْقِدَهُمَا وَ يُخْرِجَ الطَّرَفَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ مِنْ بَيْنِ رِجْلَيْهِ وَ يَرْفَعَهُمَا إِلَى خَاصِرَتِهِ وَ يَشُدَّ طَرَفَيْهِ إِلَى وَرِكَيْهِ فَيَكُونَ مِثْلَ السَّرَاوِيلِ يَسْتُرُ مَا هُنَاكَ فَإِنَّ الْمِئْزَرَ الْأَوَّلَ كُنَّا نَتَّزِرُ بِهِ إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ جَمَلَهُ يُكْشَفُ مَا هُنَاكَ وَ هَذَا أَسْتَرُ فَأَجَابَ ع- جَائِزٌ أَنْ يَتَّزِرَ الْإِنْسَانُ كَيْفَ شَاءَ إِذَا لَمْ يُحْدِثْ فِي الْمِئْزَرِ حَدَثاً بِمِقْرَاضٍ وَ لَا إِبْرَةٍ تُخْرِجُهُ بِهِ عَنْ حَدِّ الْمِئْزَرِ وَ غَرَزَهُ غَرْزاً وَ لَمْ يَعْقِدْهُ وَ لَمْ يَشُدَّ بَعْضَهُ بِبَعْض وَ إِذَا غَطَّى سُرَّتَهُ وَ رُكْبَتَيْهِ كِلَاهُمَا فَإِنَّ السُّنَّةَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ تَغْطِيَةُ السُّرَّةِ وَ الرُّكْبَتَيْنِ وَ الْأَحَبُّ إِلَيْنَا وَ الْأَفْضَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ شَدُّهُ عَلَى السَّبِيلِ الْمَأْلُوفَةِ الْمَعْرُوفَةِ لِلنَّاسِ جَمِيعاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ‏
 
و لکن احتجاج طبرسی به حمیری سند ندارد و لذا ضعیف است.
و اما عقد الرداء فی العنق؛ جماعتی گفته اند حرام است و اگر ازار را به معنای رداء بگیریم که مرحوم حکیم استظهار فرمود، دلیل روایی هم پیدا می کند.
اما سنجاق کردن هیچ دلیلی بر حرمت ندارد.
(مسألة 244)

 يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين‌و هو لباس خاص يلبس لليدين.

جواز لبس مخیط برای زنان به استثناء قفازین
این حکم و استثناء آن، مستفاد از روایات است، مثل صحیحه عیص بن القاسم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيثَ.

قفازین دستکش است، لکن در لغت آن را نوعی خاص از دستکش گرفته اند، مثل صحاح اللغة: القُفَّازُ بالضم و التشديد: شى‌ءٌ يُعمَل لليدين يُحشَى بقطن و يكون له أزرارٌ تزرُّ على الساعدين من البرد، تلبسه المرأةُ فى يديها، و هما قُفَّازَانِ.
  و همچنین نهایه ابن اثیر.
و لذا محقق خوئی هم فقط همین نوع را حرام می داند.
اما به نظر ما و آیة الله سیستانی، عرف الغاء خصوصیت می کند و چون این نوع دستکش متعارف بوده در روایت بیان شده است، ولی دستکش طبی و یا دستکش های ظریف امروزی متعارف یا موجود نبوده است و لکن به الغاء خصوصیت آن ها هم بر زن محرمه حرام است.
 (مسألة 245)

 إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه‌فكفارته شاة، و الأحوط لزوم الكفارة عليه، و لو كان لبسه للاضطرار.

بررسی کفاره لبس مخیط
اگر کسی عمدا لباسی که بر محرم حرام است را بپوشد، باید کفاره شاة بدهد و دلیل بر آن به اضافه تسالم، عده ای از روایات است:
صحیحه زرارة: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

صحیحه سلیمان بن عیص: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.

و با تعدد لبس و یا ملبوس، کفاره هم متعدد می شود و بعدا توضیح آن ذکر خواهد شد.
اگر از روی اضطرار لبس مخیط کند، آیا کفاره دارد؟
مثلا الان دولت حجاز از ورود کسانی که ویزای حج ندارند و حتی اهالی عربستان را منع از ورود به مکه می کند و اگر لباس احرام بپوشند، پلیس مانع از ورود به مکه می شود و لذا رانندگان شیعه در شجره محرم می شوند و نزدیک پلیس لباس مخیط می پوشند و گاهی از روی خوف در مسجد شجره هم مجبور می شوند در موقع سوار شدن به ماشین، لباس مخیط بپوشند، این اضطرار است و به مقدار رفع اضطرار و نه بیشتر حکم تکلیفی حرمت بر طرف می شود.
در فرض اضطرار، محقق خوئی و آیة الله سیستانی و تبریزی احتیاط واجب کرده اند که برای هر صنف از لباس باید کفاره دهد، مثل قمیص و سروال، اما اگر مضطر به دو سروال است، یک صنف بیشتر نبوده و لذا یک کفاره دارد.
ولی آیة الله فیاض می گوید کفاره ندارد و می شود به ایشان رجوع کرد.
البته ادعاء اجماع بر وجوب کفاره بر مضطر شده و لکن مدرکی است و مستند روایی دارد که صحیحه محمد بن مسلم است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.

اشکال محقق خوئی بر استدلال به صحیحه
اشکالی در دلالت این صحیحه بر مدعی وجود دارد، زیرا در روایت ندارد اذا اضطر، بلکه دارد اذا احتاج و احتیاج اعم از اضطرار است، زیرا بر حاجت عرفی که همان غایت عقلائیه است نیز صدق می کند و نسبت این روایت با حدیث رفع نسبت خاص به عام نمی شود، بلکه عامین من وجه می شود و حاجت غیر اضطراری محل افتراق این روایت می شود و چون تعارض می شود، حدیث رفع حکومت دارد بر این روایت و دیگر نسبت بین این دو سنجیده نمی شود، در حالی که اگر منصرف می بود حاجت به اضطرار، اخص می شد و تخصیص می زد حدیث رفع را.
نقد بر محقق خوئی
اولا: در  جمله «اذا احتاج الی ضروب من الثیاب» نگفته این لباس ها را پوشیده است،  بلکه می گوید اگر احتیاج پیدا کند، وظیفه اش چیست؟ نه این که این کار را کرده است و امام علیه السلام فرمود برود و لبس مخیط بکند و کفاره هم بدهد و معلوم است که امام علیه السلام نسبت به حاجت غیر ضروری، حکم به ارتکاب محرمات احرام نمی کند، پس معلوم می شود که اضطرار وجود داشته است که رافع حرمت است.
و این که محقق خوئی می گوید در این روایت حاجت، شامل غایت عقلائیه هم می شود نیز عجیب است، زیرا غایت عقلائیه در مثل تفریح هم صدق می کند، در حالی که حاجت عقلائیه نیست، یا مثلا کسی که لبس مخیط می کند که گرمش بشود، غایت عقلائیه دارد، اما حاجت عرفیه نیست و قدر متیقن از این روایت حاجتی است که ترک آن حرج بیاورد.
و لذا قدر متیقن از این حاجت، اضطرار است و اخص یا کالاخص می شود و تخصیص می زند حدیث رفع را و لذا کفاره واجب است برای هر صنفی از لباس.
ثانیا: تمسک به حدیث رفع برای نفی مطلق کفارات خالی از اشکال نیست، مثلا در ترک مبیت به منی روایت می گوید علیه لکل لیل دم، مشهور گفته اند که ولو ترک مبیت از روی عذر جهل یا نسیان یا اضطرار باشد، باز هم کفاره پابرجاست، محقق خوئی به خاطر مشهور احتیاط کرده ولی گفته طبق صناعت حدیث رفع در این جا حاکم بر این حدیث است.
ما اشکال کردیم که شاید ثبوت دم شاة در این مورد ترک مبیت به منی به ملاک عقوبت نباشد، بلکه به ملاک جبر نقص باشد، گر چه حد و تعزیر با حدیث رفع برداشته می شود، ولی معلوم نیست که دم شاة در این جا به ملاک عقوبت باشد.
توضیح هذا الاشکال: حدیث رفع مسلما همه احکام را بر نمی دارد و لذا اگر کسی از روی اکراه جنب شود، غسل جنابت برداشته نمی شود و ضمان رفع نمی شود و نجاست با اکراه به دست زدن به نجس رفع نمی شود و هکذا ... و وجه آن این است که مشهور گفته اند چون از این حدیث بیش از رفع مواخذه فهمیده نمی شود و مثل ضمان، به نکته احترام به مال غیر است و نه مواخذه و یا وجوب قضاء، به ملاک تدارک مافات است و نه مواخذه و هکذا . محقق خوئی اشکال کرده که حدیث رفع جمیع آثار را رفع می کند و فعل مضطر الیه موضوع هیچ حکمی نیست و لذا در صحیحه بزنطی امام علیه السلام فرموده اگر کسی بر عقد یا ایقاعی مکره شود، رفع می شود.
و فرموده به ما هم اشکال به موارد نقض مذکور نکنید، زیرا به نظر ما، ظاهر حدیث رفع این است که فعلی که بما هو مستند الی المکلف موضوع حکم است و نه بما هو هو، حدیث رفع در موارد صدور آن فعل درحال اضطرار، آثار آن را رفع می کند به شرط این که خلاف امتنان بر غیر هم نباشد، مثلا وجوب قضاء مستند به مکلف نیست، حتی فوت فریضه اگر مستند به مکلف هم نباشد، فاتته الفریضة صادق است و جنابت موضوعش مثلا مقاربت و التقاء ختانان است حتی اگر مستند به این شخص نباشد و دست او را بسته باشند و موضوع نجاست ملاقات با نجس است و مستند به مکلف نیست.
اما موضوع ضمان، اتلاف مال الغیر است که به مکلف مستند است و لکن شرط دوم را ندارد، زیرا رفع آن خلاف امتنان بر غیر است.
در بحث ما هم من ترکه المبیت بمنی است و لسان روایت من فاته نیست و ترک هم به مکلف مستند است و حدیث رفع آثار آن را بر می دارد.
اما به نظر ما این مبنی تمام نیست، در روایت دارد من مس میتا فلیغتسل و ظاهرش هم فعل مستند به مکلف است، در حالی که اگر مضطر به آن شدیم، عرفی نیست که بگوییم حدیث رفع وجوب غسل را بر می دارد.
مثال دیگر: من دخل المسجد فلیصل رکعتین او من دخل مکة فلیحرم، آیا عرفی است که از مضطر این حکم برداشته شود؟ با این که بتواند نماز هم بخواند.
مثال دیگر: من دخل بیت عالم فلیسلم علیه، آیا حدیث رفع وجوب سلام را در فرض اضطرار بر می دارد؟ این ها عرفی نیست.
به تعبیر امام این شخص مضطر به این موضوع است و نه ترک حکم، مثلا اضطرار به مس میت است و نه به ترک غسل که مشمول حدیث رفع شود.
حل مساله
حدیث رفع تاسیسی محض نیست و فی الجملة موافق با ارتکاز عقلائیه است و عقلاء هم رفع النسیان و الخطأ و ... دارند و ارتکاز عقلاء رفع این امور را به این نکته می داند که ضعف اراده در این موارد ملحق به عدم اراده می شود و احکامی که اراده مکلف در ثبوت آن احکام نقش دارد، عرف می گوید اراده در مضطر و مکره اراده ضعیفه است و ملحق به لا اراده است، مثلا در من اتلف مال الغیر، از جهت عقلاء اراده مکره و مضطر در ثبوت این حکم نقش ندارد، بلکه ملاک آن احترام مال غیر است و لذا ضمان می آید و حدیث رفع این ضمان را بر نمی دارد و لو بحث امتنان در کار نباشد و لذا اگر مال ذمی را اتلاف کنیم، خلاف امتنان بر امت نیست، بلکه او ذمی است، و لکن به خاطر احترام مال او حدیث رفع نمی آمد، در حالی به مبنای محقق خوئی باید برداشته شود، زیرا خلاف امتنان بر امت نیست.
و ملاحظات عرفی که ذکر شد، باعث انصراف حدیث رفع به ما ذکرنا می شود و لذا در مثل من مس میتا فلیغتسل، وجوب غسل با اضطرار نفی نمی شود.
و اما در احکامی که به ملاک مجازات و عقوبت است، در صورت اکراه وجوب قضاء از بین نمی رود، زیرا وجوب قضاء به ملاک عقوبت نیست، اما وجوب کفاره از بین می رود، زیرا به ملاک عقوبت است.
اما در تطبیق بر مقام؛
اگر فقط عمومات را داشتیم مبنی بر این که لبس مخیط در صورت تعمد کفاره دارد و در غیر این صورت ندارد، ظاهرش این بود که به ملاک عقوبت است و در فرض اضطرار حدیث رفع آن را بر می دارد، ولی صحیحه محمد بن مسلم در فرض جواز لبس مخیط سخن گفته و فرموده کفاره هم باید داده شود و معلوم می شود که کفاره لبس مخیط به ملاک عقوبت نیست، و گر نه نمی گفتند مخیط بپوش و کفاره بده، و لذا نمی توانیم با حدیث رفع کفاره را برداریم.
بحث تعدد کفاره به تعدد لبس یا ملبوس
اگر کسی دو بار لبس کند، مشهور گفته اند کفاره متعدد می شود، اما بعضی هم تفصیل داده اند که اگر بین دو لبس تخلل کفاره شد، باید مجدد کفاره بدهد، اما اگر تخلل کفاره نشده، لازم نیست و این تفصیل از بعضی کلمات مرحوم امام در مناسک استفاده می شود و قول سوم هم قول به عدم تکرار کفاره است مطلقا و البته بعید می دانیم که این ها در فرض تخلل کفاره هم این حرف را برنند و لکن احتمال این اطلاق می رود.
ریشه این بحث مربوط به بحث تداخل اسباب و مسببات است، مشهور می گویند اصل در هر دو عدم تداخل است، یعنی دو وجوب می آید و هر دو سبب تاثیر می گذارد و در مقام امتثال هم دو وجوب را نمی توان با یک عمل امتثال کرد.
ما و همچنین مرحوم آقا مرتضی حائری تفصیل می دهیم بین احکامی که از باب مجازات نیست که اصل در آن تداخل است، زیرا دلیلی بر تکرر و تعدد نداریم مثل ان جاءک زید فاکرمه و ان اهدی الیک هدیة فاکرمه، حال اگر هر دو کار را با هم کرد، آیا واجب است دو بار اکرام شود؟ بعد از این که موضوع حکم است و نه این که اکرام به عنوان پاداش باشد؟ در این جا دلیلی بر تعدد و تکرر نداریم.
و بین احکام مجازاتیه چه مجازات به خیر و چه جزاء شر که ظاهر عرفی این است که به تکرار فعل، جزا هم تکرار می شود.
بله، در بعضی موارد غیر مجازاتی از خود دلیل استفاده تکرر می کنیم، مثل آن چه در نماز آیات است که هر حادثه ای جداگانه نماز آیات می آورد و استفاده عدم تداخل کردیم.
10- الاكتحال‌ 
(مسألة 246)

الاكتحال على صور:1- أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعا، و تلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى. أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.3- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الاحوط الاولى التكفير فيهما.4- الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة و لا بأس به، و لا كفارة عليه بلا اشكال‌.

بررسی حکم تکلیفی اکتحال
سرمه کشیدن محرم گاهی به کحل اسود برای زینت و گاهی به غیر قصد زینت و گاهی به غیر کحل اسود به هر دو شکل مذکور انجام می گیرد که مجموعا چهار قسم می شود.
مشهور اکتحال به کحل اسود را مطلقا حرام و اکتحال به غیر اسود را حلال می دانند، مگر این که طیب داشته باشد. شیخ طوسی در بعضی کتب می گوید اکتحال به اسود حرام است، ولی در خلاف گفته مکروه است و این کراهت اصطلاحیه است به خاطر قرینه ای که در کلام شیخ طوسی وجود دارد، زیرا می گوید حلال است ما دامی که در آن طیب نباشد و معلوم است که اگر طیب باشد، حرام است، پس مراد از کراهت در این جا، همان کراهت اصطلاحی است.
عبارت ایشان چنین است:
الاكتحال بالإثمد مكروه للنساء و الرجال ... هذا إذا لم يكن فيه طيب، فان كان فيه طيب فلا يجوز.

کلام محقق خوئی 
از نظر استدلالی، خصوص اکتحال به کحل اسود به قصد زینت حرام و سه قسم دیگر حلال است.
یعنی ممکن است که کسی با اکتحال به اسود، عمل او مصداق تزین بشود، ولی قصد او از اکتحال چیز دیگری مثل علاج باشد و نه زینت، و لذا مراد محقق خوئی جایی است که قصد زینت هم داشته باشد.
طوائف روایات
ایشان استدلال کرده به پنج طائفه و از جمع بین آن ها، مدعای خود را استفاده کرده است: 
طائفه اول
که مفادش عدم جواز اکتحال است مطلقا الا لضرورة، معتبره عبد الله بن یحیی الکاملی: وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَكْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَكْتَحِلُ قَالَ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ إِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ نَفَعَنِي وَ إِنْ لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَيْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً وَ أَعْصِبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَى قَفَايَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ نَفَعَنِي وَ إِذَا تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي قَالَ فَاصْنَعْهُ.

طائفه دوم
که دلالت بر جواز اکتحال مطلقا دارد الا لمانع آخر کالطیب، معتبره هارون بن حمزة: وَ عَنْهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكْحُلُ الْمُحْرِمُ عَيْنَيْهِ بِكُحْلٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْيَكْحُلْ بِكُحْلٍ فَارِسِيٍّ.

محقق خوئی فرموده: مقصود معتبره این است که سراغ کحل طیب دار نروید، بلکه سراغ کحل فارسی بروید که هیچ طیبی هم ندارد.
نسبت این دو طائفه، تباین در فرض اختیار و عدم ضرورت است.
طائفه سوم
که دلالت دارد بر حرمت اکتحال به اسود مطلقا، صحیحه معاویة بن عمار: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَانِ بِالْكُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

طائفه چهارم
که دلالت می کند بر این که اکتحال برای زینت حرام است، صحیحه معاویة بن عمار: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا.

محقق خوئی در جمع بین این طوائف فرموده: نسبت این دو طائفه اخیر مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر است که تعدد الشرط و اتحد الجزاء، زیرا عموم من وجه هستند به این صورت که یک دلیل می گوید اکتحال به اسود نکن چه برای زینت یا غیر آن و دیگری می گوید اکتحال لا للزینه جایز است چه به کحل اسود باشد یا غیر آن و در اکتحال به اسود برای غیر زینت تعارض می کنند.
و اگر ما بودیم و این چهار طائفه، جمع اُوی می کردیم و می گفتیم لاتکتحل بالاسود او بکحل للزینة یعنی احد الامرین اگر محقق شد، حرام است. شبیه اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر که تعدد الشرط و اتحد الجزاء که در این جا مفهوم اذا خفی الاذان فقصر می گوید اذا لم تخف الاذان لایجب القصر و لو خفیت الجدران و همچنین دلیل خفاء جدران و لذا مفهوم هر یک از دو دلیل با منطوق دیگری تعارض می کند در جایی که فقط یکی از دو شرط محقق شود.
و در این جا عرف جمع اُوی می کند و حمل می کند که هر یک از دو شرط، یک سبب مستقل برای وجوب قصر هستند. و نه این که بگوییم باید هر دو سبب محقق شود برای وجوب قصر که از آن تعبیر به جمع واوی می شود، زیرا این عرفی نیست و هکذا فی ما نحن فیه بین طائفه سه و چهار جمع اُوی می شود.
طائفه پنجم
و لکن طائفه پنجم سرنوشت بحث را عوض می کند که صحیحه زرارة است: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع قَالَ: تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا الْكُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ.

و در تهذیب «المراة المحرمة» دارد.
و زن بودن هم خصوصیتی ندارد، زیرا فقهیا قول به فصل وجود ندارد و در روایات دیگر لایکتحل الرجل و المراة هم داشتیم.
این طائفه از جمیع طوائف چهار گانه اخص است، در حالی که اگر این طائفه نبود با جمع اُوی بین طائفه سه و چهار انقلاب نسبت بین یک و دو درست می شد و لکن چون این طائفه از همه طوائف دیگر اخص است، اکتحال به کحل اسود به قصد زینت فقط حرام خواهد بود.
نقد کلام محقق خوئی
اولا: طائفه دوم دلیل بر جواز اکتحال مطلقا نیست و روایت هارون بن حمزه می گوید به کحل فارسی اکتحال کنید و چه کسی گفته شامل کحل اسود به اطلاقش می شود؟ فرهنگ معین کحل فارسی را توضیح داده و ظاهرش این است که اصلا کحل فارسی کحل اسود نبوده است. و این روایت شاهد بر جواز اکتحال به غیر اسود است.
و اگر مفهوم بگیرید از قبل روایت که به کحل زعفران دار اکتحال نکنید پس هر چه در آن زعفران نبود جایز است ولو اسود، این نیز نادرست است و مفهوم بالجمله وصف، مقبول محقق خوئی نیست و ما هم قبول نداریم.
ثانیا: نسبت به جمع اُوی که ایشان فرمود، باید گفت که صحیحه معاویة بن عمار قدر متیقنش از اکتحال، اکتحال به کحل اسود است زیرا ظاهر از آن همین است، و اصلا متعارف در اکتحال برای زینت، اکتحال به کحل اسود بوده است و موید آن صحیحه حلبی است: وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لَا تَكْتَحِلُ قُلْتُ بِسَوَادٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ قَالَ فَكَرِهَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ وَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْتَكْتَحِلْ.

زیرا بر اساس این صحیحه، امام علیه السلام نهی از اکتحال محرمه فرمود و از ادامه آن معلوم می شود که متعارف در اکتحال هم اکتحال به کحل اسود بوده است، زیرا در ادامه حلبی می پرسد اگر طیب آن را حذف  کنیم چه طور؟ و برای حل مشکل سراغ کحل غیر اسود نرفت، بلکه فرض کحل اسود بدون طیب کرد.
پس شما دو تا صحیحه معاویه دارید و می خواهید جمع اُوی کنید و می گویید نباید محرم به کحل اسود اکتحال کند که صحیحه اول معاویة بود و صحیحه دوم هم فرمودید که می گوید لا باس به اکتحال به غیر زینت و در نتیجه جمع اُوی کردید و گفتید کافی است در حرمت، یا اکتحال به اسود و یا اکتحال به قصد زینت.
ولی اشکال ما این است که بنابر این نمی توان خطاب جواز اکتحال بدون غرض زینت را بر خصوص کحل غیر اسود حمل نمود، زیرا حمل بر فرد نادر می شود.
ثالثا: صحیحه اولی معاویه که می گفت لایکتحل المحرم بالکحل الاسود و شما گفتید مفهومش می گوید کحل غیر اسود حلال است، این برداشت نادرست است، زیرا چنین مفهومی ندارد و این غیر از اذا خفی الاذان فقصر است تا بعد جمع اوی شود، زیرا مفهوم مطلق ندارد و صرفا مفهوم وصف است که فی الجملة است و برای این که ذکر اسود لغو نشود می فهمیم که غیر اسود فی الجملة حلال است و قدر متیقن آن کحل غیر اسودی است که به قصد زینت استعمال نشود.
بله، مگر این روایت نقل شود: 
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ فَقَالَ أَمَّا بِالسَّوَادِ فَلَا وَ لَكِنْ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضَضِ.

که ظاهرش جواز اکتحال به کحل غیر اسود است مطلق و شامل فرضی که قصد زینت شده باشد هم می شود و با اطلاق ادله حرمت اکتحال به قصد زینت تعارض می کند
رابعا: تعارض بین طائفه سوم و طائفه چهارم، بین منطوق این دو خطاب است و نه بین مفهوم یکی و منطوق دیگری و قابل قیاس با اذا خفی الاذان فقصر نیست، زیرا منطوق روایت لایکتحل المحرم بالکحل الاسود می گوید لایکتحل مطلقا و لو بغیر قصد الزینة و این مفاد منطوق است و نه مفهوم و این با اطلاق منطوق در لاباس باکتحال المحرم بدون قصد الزینة مطلقا چه به کحل اسود و چه به غیر آن، تعارض دارد.
و جز حمل کلام مذکور محقق خوئی بر سهو، توجیه دیگری نمی توان برای آن نمود.
 ان قلت: (کما عن السید الزنجانی)
نکته ای را می توان در این جا مطرح کرد تا جمع اُوی محقق خوئی تصحیح شود و آن این است که امر دائر بین جمع اوی است و این که اطلاق لایکتحل المحرم بالکحل الاسود را بپذیریم حتی بدون قصد زینت که نتیجه اش این است که خطاب دوم به کحل اسود تقیید بخورد و این جمع اوی است و حرام دو چیز می شود اکتحال به اسود و همچنین به قصد زینت مطلقا و هو المطلوب.
و بین این که اطلاق خطاب دوم مقدم شود که نتیجه اش این است که اکتحال به اسود هم بدون قصد زینت حلال است و باید حرمت کحل اسود را به جایی که برای زینت باشد تقیید بزنیم،  و لکن محذوری دارد و آن این است که اگر علاوه بر این به اطلاق ذیل خطاب دوم هم اخذ شود که «اما للزینة فلا» و اثبات شود حرمت اکتحال به کحل غیر اسود برای زینت، لازمه اش الغاء عنوان کحل اسود در خطاب اول است و این عرفا پذیرفته نیست و عملا فرق کحل اسود با غیر اسود چه خواهد بود؟
و اگر قرار بر این شود که این ذیل تقیید بخود به اخراج اکتحال به کحل غیر اسود برای زینت، و اثبات حلیت آن شود، و در نتیجه فقط کحل اسود برای زینت حرام باشد که همان جمع واوی است، لازمه آن تصرف در هر دو خطاب است، در حالی که رفع ید از ظهور یک خطاب عرفا اولی و متعین است، نسبت به تصرف در هر دو خطاب، در حالی که جمع اوی صرفا تصرف در ظهور یک خطاب است فقط.
پس جمع اوی باید پذیرفته شود.
قلت: 
اولا: الغاء عنوان در صورتی است که غالب در کحل للزینة به کحل اسود نباشد و گرنه قید غالب می شود و مستهجن نمی شود و در اکتحال للزینة، اکتحال به اسود غالب است.
ثانیا: این که تصرف در یک خطاب مقدم بر تصرف در دو خطاب باشد، دلیلی ندارد. بله، گاهی در یکی از دو خطاب علی کل حال باید تفصیلا تصرف کنیم، ولی تصرف در دیگری مشکوک است، در این جا نسبت به دومی اصل اطلاق جاری می شود، اما این جا این طور نیست و ما در خطاب دوم یک صدر داریم و یک ذیل و نه این که صرفا یک خطاب محسوب شود و ما طبق جمع اُوی تصرف در صدر خطاب می کنیم و لاباس را قید می زنیم به کحل اسود که مطلقا حرام است، اما طبق جمع واوی در ذیل و اما للزینة فلا، تصرف می کنیم.
توضیح این که؛ اگر به اطلاق دلیل اول که مفادش حرمت اکتحال بالسواد است، اخذ شود، صدر دلیل حرمت اکتحال للزینة تقیید می خورد، زیرا مفاد ذیل این است که اکتحال برای غیر زینت جایز است و مفاد صدرش حرمت للزینة است و بنا بر اطلاق خطاب اول، این صدر مقید می شود به کحل اسود.
اما بنا بر اخذ به اطلاق دلیل دوم و حرمت اکتحال به قصد زینت مطلقا، خطاب اول به خصوص اکتحال به اسود به قصد زینت مقید می شود و بعد این دلیل، مقید ذیل خطاب دوم می شود و حرمت اکتحال به قصد زینت را به کحل اسود مخصوص می کند و نتیجتا اثبات حلیت اکتحال به کحل غیر اسود می شود.
پس این طور نیست که گفته شود علی کل حال، خطاب دوم بایستی تقیید بخورد، بلکه بنا بر یک فرض صدر آن و بنا بر یک فرض ذیل آن که هر کدام بیانگر حکم جداگانه ای هستند، تقیید می خورد.
نتیجه این که این دو طائفه تعارض می کنند و جمع ندارند و لذا تساقط می کنند.
خلاصه این که مفهوم یکی از منطوق دیگری اعم نیست، زیرا یک فرض هم این است که نه اذان و نه جدران مخفی نشود و لذا نسبت عموم من وجه خواهد بود.
لذا اگر کسی قائل به مطلق مفهوم در جمله شرطیه باشد، بین این دو تعارض می شود و شاهدش این است که اگر به مفهوم تصریح می شد، وجدانا تعارض می بود.
خامسا: صحیحه زراره که در طائفه پنجم قرار گرفت: تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا الْكُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ. و گفته شد که اخص از همه طوائف است، مبتلی به مناقشه است.
توضیح این که؛ راجع به کحل اسود باید گفت شاید اسود بودن قید غالب باشد و این که در روایات دیگر دارد لاباس به اکتحالی که طیب نداشته باشد و اما للزینة فلا، به اطلاق می گوید اکتحال للزینة حرام است و عرف اسود بودن را قید غالب می بیند و بعید نیست که در این گونه موارد عرف مفهوم نگیرد.
سلمنا که قید غالب نباشد، و لکن روایاتی داریم که صریح درتقیید است: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكْتَحِلِ الْمَرْأَةُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ مِنَ الزِّينَة.

زیرا ظاهر روایت بیان علت است و علت هم تعمم و تخصص و عرف جمع می کند به این که علت حرمت زینت است و صحیحه زراره هم که فرمود تَكْتَحِلُ الْمَرْأَةُ بِالْكُحْلِ كُلِّهِ إِلَّا الْكُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّينَةِ، عرف می فهمد که کحل اسود چون غالبا مصداق زینت بوده، مطرح شده گرچه علت برای حرمت زینت است.
ان السواد من الزینه با روایت زراره فرق دیگری هم دارند که بعضی موارد اکتحال به اسود، به قصد زینت نیست، گرچه مصداق زینت است و صحیحه زراره فرض قصد زینت را تحریم می کند و ظاهرش این است، و لکن ظاهر ان السواد من الزینة این است که اکتحال به اسود مصداق زینت است و مهم نیست که قصد تزین باشد یا نباشد.
به نظر ما یا عرف بین این دو خطاب جمع می کند و می گوید قصد زینت طریقیت دارد و گرنه قصد زینت دخالت در حکم ندارد که بعید هم نیست و نتیجه این جمع حرمت تزین است و چون غالبا اکتحال به اسود زینت است، تحریم شده است. و شاهدش این است که در نظر به مراة هم گفته شده فانه من الزینة و علت حرمت، حصول زینت است.
و یا این که این دو خطاب تعارض می کنند و یکی می گوید علت حکم مصداقیت زینت است و دیگری می گوید اگر قصد زینت بشود حرام است و نسبت عموم من وجه خواهد بود و در نتیجه در موردی که قصد زینت نیست و لکن مصداق زینت است، تعارض می کنند و به عام رجوع می شود که اکتحال حرام است، اما اگر مصداق زینت هم نباشد که اصلا روایات تعارض ندارند و حلال است، اما در مورد تعارض به ادله حرمت اکتحال رجوع می شود.
اشکال صاحب تعالیق مبسوطه بر محقق خوئی
در تعالیق مبسوطه به محقق خوئی اشکال شده که به نظر ما کحل اسود مطلقا حرام و کحل غیر اسود برای زینت حرام است، زیرا صحیحه زرارة قید للزینة دارد که قید غالب است و مفهوم ندارد و لذا مانع از اطلاق روایات مانع از اکتحال به کحل اسود نمی شود.
علاوه بر این که مفهوم وصف فی الجملة است و نه بالجملة، پس معارضه نمی کند با روایاتی که می گوید فان السواد من الزینة.
اما حرمت اکتحال به غیر اسود اگر مصداق زینت باشد، جهتش این است که تزین بر محرم حرام است و این از مجموع روایات استفاده می شود و اما این که شما گفتید صحیحه زرارة اخص است نیز ناتمام است، زیرا صحیحه زرارة عام من وجه با صحیحه معاویة بن عمار است.
صحیحه زرارة به اطلاقش می گوید کحل غیر اسود اگر مصداق زینت باشد حرام است، و این اطلاق با اطلاق صحیحه معاویة بن عمار که می گوید و اما للزینة فلا و اعم از کحل اسود و غیر آن است،  تعارض می کند.
اشکال ما به شما این است که گرچه ما بعد از تعارض سراغ برائت می رویم (با قطع نظر از حرمت تزین و صرفا نگاه به این دو روایت) اما شما باید سراغ انقلاب نسبت رفته و بگویید صحیحه معاویة بن عمار گرچه مدلولش اعم من وجه از صحیحه زرارة است و لکن خطاب سومی آمده وصحیحه معاویة بن عمار را اخص مطلق کرده، زیرا صحیحه معاویة بن عمار می گوید اکتحال به غیر زینت حلال و غیر آن حرام است، چه به کحل اسود باشد و چه نباشد و لذا در مورد کحل غیر اسود که زینت است به عموم من وجه تعارض کردند و لکن صحیحه معاویة مخصص دارد لایکتحل المحرم بالکحل الاسود و تخصیص می زند صحیحه معاویة بن عمار را و باید کحل اسود از صحیحة معاویة بن عمار خارج شده و مختص به کحل غیر اسود شود و درکحل غیر اسود تفصیل به قصد زینت و عدم آن داده شود.
نقد کلام صاحب تعالیق مبسوطه
اولا: این که مفهوم فی الجملة را در این جا مطرح کردند، خلط بحث است و بحث در این جا ربطی به بحث مفهوم وصف ندارد و این که می گوید فاما للزینة فلا در صحیحه زرارة، بر فرض قید غالب باشد و لکن این داخل در عموم مستثنی می شود و این جا هم محرم جایز است به هر کحلی اکتحال کند مگر للزینة.
ثانیا: قید غالب هم مفهوم دارد، مثل حرمت علیکم ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن که با این که «اللاتی دخلتم بهن» قید غالب است و لکن مفهوم که دارد و عرفی نیست که مفهوم نداشته باشد.
بله، گاهی قید غالب نکته و حکمت حکم را بیان می کند، «مثل اللاتی فی حجورکم»، در این جا مفهوم ندارد، اما در بحث ما للزینة نکته ای ندارد و این که غالبا به قصد زینت اکتحال به اسود می کنند، دلیل بر بیان این قید نمی شود و قانونگذار نباید قید بدون دخالت در حکم را بگوید.
پس نمی شود گفت که قید غالب مطلقا مفهوم ندارد.
ثالثا: صحیحه زرارة اخص مطلق است از صحیحه معاویة بن عمار، زیرا می گوید اکتحال به هر کحلی جایز است مگر اسود به قصد زینت و لفظ اسود برای احتراز از غیر اسود است و لذا عرفا اخص است از صحیحة معاویة بن عمار و نه عام من وجه.
بر فرض هم که عموم من وجه باشد، و لکن صحیحه زرارة می گوید «بالکحل کله» و عموم دارد نسبت به هر کحلی، اسود یا غیر اسود و مصداق زینت باشد و یا نباشد، مگر این که ایشان بگوید نسبت به افراد کحل عموم دارد و نه کیفیت اکتحال که این هم درست نیست، زیرا کیفیات کحل و انواع آن هم تاثیر در حکم ممکن است داشته باشد و این ها مصداق زینت است و در تعارض به عموم من وجه با مطلق، مشهور و صاحب تعالیق مبسوطه، عام را مقدم بر مطلق می دانند، گرچه ما قبول نداریم.
رابعا: انقلاب نسبت این است که خطاب خاص بین دو خطاب متعارض به تباین یا عموم من وجه، نسبت را عوض کند و باید این خطاب اخص باشد، در حالی که خطاب سومی که ایشان ادعاء کرد، خودش با معاویة بن عمار نسبت عموم من وجه دارد.
دیدگاه مختار
ما چنان که گذشت، قائلیم که بین صحیحة زرارة و فان السواد من الزینة،  نسبت تعارض است در تزینی که به قصد تزین نباشد و به نظر ما عرف للزینة را بر طریقیت حمل می کند و می گوید مهم مصداق زینت بودن است، گرچه قصد زینت هم نشده باشد، چون در مقام بیان علت است و عرفا علت حاکم است و طریقیت هم وجود دارد.
ان قلت: اگر مهم مصداقیت تزین است، پس اصلا فرض نمی شود که کسی به اکتحال محرم مضطر شود، زیرا می تواند طوری به چشم بکشد که زینت نباشد و مثلا مصرف درمانی هم شده باشد.
قلت:
اولا: شارع می تواند اضطرار به کحل اسود را مجوز اکتحال تزیینی هم قرار بدهد.
ثانیا: نوعا اکتحال به کحل اسود تزیین است و عملا فرد نادر است که بخواهد به شکل بدی اکتحال کند و گاهی هم حرجی است که به شکل غیر متعارف اکتحال کند.
بررسی حکم کفاره اکتحال به کحل اسود
اکتحال به کحل اسود کفاره ای ندارد، زیرا دلیلی بر وجوب کفاره در آن نداریم، مگر تمسک شود به لکل شیئ جرحت ... که قبلا بحث شد و دلالت آن پذیرفته نشد.
کلام صاحب مرتقی در بیان حرمت اکتحال به اسود و اکتحال به زینت
این که در مرتقی گفته مثبتین با هم تعارض ندارند و در این جا یکی از دو روایت می گوید اکتحال برای زینت حرام است و دیگری می گوید اکتحال به کحل اسود حرام است و این دو نیز مثبتین هستند و شاید مراحل حرمت فرق کند و حرمت اکتحال به اسود برای زینت اشد باشد از اکتحال به کحل اسود بدون قصد زینت، نه این که اکتحال به کحل اسود بدون قصد زینت و بدون مصداقیت زینت حرام نباشد، بلکه فان السواد من الزینة تطبیق تعبدی است، حتی اگر قصد زینت و یا مصداقیت زینت هم نباشد.
نقد
حمل بر تطبیق تعبدی خلاف ظاهر است، مخصوصا که در روایت آمده: فکرهه من اجل انه زینة که ظاهرش تعلیل به امر واقعی است و نه تعبدی.
ثانیا: للزینة مفهوم دارد و این طور نیست که مفهوم نداشته باشد، زیرا فرموده: یکتحل المحرم بالکحل کله الا الکحل الاسود للزینة و نمی شود گفته مثبتین است، بلکه می گوید کحل اسود حرام و بقیه حلال و این با دلیلی که می گوید للزینة تعارض می کند و دیگر حمل بر مراتب حرمت معنا ندارد.
علاوه که حمل بر مراتب حرمت که جمع عرفی نیست.
نکته:
محقق داماد راجع به استثنائی که در روایات از حرمت اکتحال ذکر شده: الا من علة (الا من وجع) گفته است: حتی اگر راه دیگری برای رفع علت به غیر از اکتحال وجود داشته باشد ، باز هم می شود با اکتحال رفع علت نمود، زیرا این عبارت روایت اطلاق دارد.
نقد
 معنای این استثناء، علت و وجعی است که رفع آن منحصر به اکتحال است و گرنه اگر برای رفع مشکل راه دیگر حلالی هم وجود ندارد، الا من علة صدق نمی کند عرفا، بلکه ظهورش این است که جواز در صورتی است که رفع علت منحصر در اکتحال باشد. و شاهدش این است که در روایت آمده: ان اضطرت الیه فلتکتحل و این معنایش این است که اضطرار به اکتحال، مبیح اکتحال است و در این جا اضطرار به اکتحال صدق نمی کند.
11- النظر في المرآة‌
 (مسألة 247)

 يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة،و كفارته شاة على الأحوط الأولى.و أما إذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات، فلا بأس به، و يستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة اذا لم يكن للزينة، و الأولى الاجتناب عنه، و هذا الحكم لا يجري في سائر الاجسام الشفاف ‌فلا بأس بالنظر الى الماء الصافي أو الاجسام الصيقلية الأخرى.

بررسی حکم تکلیفی نظر به مرآة
اصل حرمت نظر به مرآة مسلم است، اما اختلاف در حدود آن است.
بررسی روایات باب
معتبرة حماد بن عثمان: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ.

در تهذیب دارد فانها من الزینة: مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهَا مِنَ الزِّينَةِ.

 و ممکن است گفته شود که ضمیر به مرآة بر می گردد و نه به نظر به مرآة، ولی ظاهر این هم حذف متعلق است و الا معنایش این می شود که نظر به هر زینتی که وسیله تزیین است، حرام است مثل نگاه به شانه و ماشین اصلاح و امثال آن که احتمال فقهی ندارد.
صحیحه معاویة بن عمار: (به نقل کافی) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ.

(و به نقل تهذیب): وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ فِي الْمِرْآةِ لِلزِّينَةِ.

در کافی هم دارد «لزینة»
شاید گفته شود با ال یعنی به قصد زینت که فرمایش محقق خوئی هم هست و لام تعلیل باشد ، اما بدون ال ممکن است به معنای لام غایت باشد.
اما به نظر ما فرقی نمی کند و هر دو ظهور در نگاه به قصد زینت دارد.
صحیحه حریز: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَنْظُرْ فِي الْمِرْآةِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ الْحَدِيثَ.

اقوال و ادله آن ها
به طور کلی سه نوع نگاه به آینه داریم که بر طبق آن اقوال نیز مختلف است:
1. به هدف تزیین که مسلم حرام است و لو بعدا تزیین هم نکند(محقق خوئی و مختار)
2. نظری که در معرض تزیین است ولو فعلا قصد تزیین ندارد، مثل این که به آینه نگاه کند که بفهمد در وضو آیا آب به گوشه چشمش رسید، ولی در معرض تزیین هم هست.(آیة الله شبیری زنجانی)
3. نظری که شان آن تزیین است، مثل نگاه راننده در آینه برای دیدن ماشین های پشت سر. (مرحوم قمی و روحانی)
بعضی مطلقا حکم به حرمت در هر سه قسم داده اند.
البته این قسم هم هست که نگاه کند به آینه به عنوان این که جسمی از اجسام است، نه برای دیدن خودش، مثل کسی که می خواهد آینه بخرد و لکن این را در اقسام نیاوردیم، زیرا در این قسم اصلا نگاه در آینه صدق نمی کند، بلکه نظر به آینه است.
دلیل قول اول
ظاهر «للزینة» این است که مطلق نظر حرام است، چون قید زائد مفهوم دارد و اصلا شاید اطلاقی نباشد که با این مفهوم وصف تقیید بخورد، و اصلا لاتنظر فی المرآة مطلق نداریم و یا در کنار آن للزینة آمده و یا فانه من الزینة آمده و نگاه به آینه که معلوم است حقیقتا زینت نیست، بلکه مجازا به کار رفته و قدر متیقن از نکته مجاز آن هم این است که نگاه به مرآة مقدمه تزین باشد و کسی که قصد زینت ندارد بر او این روایات صدق نمی کند.
دلیل قول دوم
توجیه ممکن برای این قول این است که «فانه من الزینة» بعد از اینکه مصداق حقیقی زینت نیست، ظهورش در نگاهی است که در معرض تزین بوده باشد، زیرا یا من بیانیه است که معنایش این است که فانه مصداق الزینة و وقتی مصداق حقیقی آن نباشد، عرف می گوید منظورش این است که از مناشئ تزین است و اطلاق دارد و لو از این باب که مقدمه تزین است حتی اگر مقدمه موصله نباشد و صرفا در معرض باشد.
و اگر من تبعیضیه باشد نیز همین بیان می آید که نگاه به آینه جزء تزین است که می شود جزء عنایی تزین و در معرض بودن برای این عنایت کافی است.
ان قلت: بر فرض اطلاقش این فرض را بگیرد بگیرد، اما صحیحه للزینه داشت و مفهومش مقید این اطلاق است.
قلت: آیة الله زنجانی برای شرط مفهوم قائل نیست چه رسد به وصف و صرفا مفهوم فی الجملة قائل است که نگاه به آینه مطلقا حرام نیست که ایشان هم قبول دارد و می گوید فقط نگاه در معرض تزین حرام است.
نقد قول دوم
لاتنظر فی المرآة فانه من الزینة عرف می گوید تطبیق حقیقی نیست، تطبیق مجازی و عنایی است، زیرا نگاه در آینه که مصداق تزین نیست، بلکه مقدمه تزین است و وقتی تطبیق عنایی شده است، نکته مجاز و عنایت معلوم نیست که آیا این است که نظر در آینه مقدمه فعلیه تزین است و یا مقدمه شانی و در معرض آن است و قدر متیقن از آن همان مقدمه فعلیه تزین است.
مثلا: در قاعده تجاوز ما و مرحوم امام گفته ایم که موضوع این قاعده، تجاوز و خروج از شیء است و تجاوز حقیقی از شیء فقط در مورد قاعده فراغ است که از عمل خارج می شود، اما در قاعده تجاوز اصل عمل مشکوک است و وقتی شک در رکوع دارم، معنایش این است که نمی دانم از آن خارج شده ام یا نه و گرنه شک نمی کردم و لذا اصل وجود مشکوک محرز نیست، نه این که فقط شک در صحت آن باشد و مصحح این مجاز، خروج از محل شرعی مشکوک است و یا خروج از مطلق محل ولو محل عرفی و اعتیادی، مثل این که شک کند بعد از خروج از توالت که آیا تطهیر کرده یا نه که عادتا و عرفا تطهیر می کرده است، اما این بار شک کرده است؟
چون ظهور در این دوم ندارد و نکته عنایت مشخص نیست، باید به قدر متیقن اخذ شود که همان خروج از محل شرعی مشکوک است.
و در ما نحن فیه هم ما همین را می گوییم که قدر متیقن از نکته عنایت، مقدمه فعلیه تزین بودن است.
علاوه بر این که سلمنا که لاتنظر فی المرآة للزینة مطلق باشد، و لکن شما که مفهوم وصف را قبول دارید و در این جا هم نباید حرف از مفهوم فی الجملة زد، زیرا این مربوط به جایی است که عرف ملتفت است که کلی بدون این وصف انواعی دارد و یا حداقل دو حصه دارد، ولی وقتی روایت می گوید برای زینت نگاه نکن، در نظر عرف فقط یک فرض می آید که آن هم نگاه در آینه بدون قصد زینت است و تقسیم بندی هایی که دقی است و عرفی نیست نباید دخیل در بحث شود.
دلیل قول سوم
فانه من الزینة تطبیق تعبدی است، زیرا تطبیق حقیقی که معنا ندارد، پس تطبیق تعبدی باید باشد.
للزینه هم که مفهوم ندارد، زیرا وصف مفهوم ندارد - که در مصباح الناسک گفته اند - و به قول شیخ عبد الکریم حائری، ذکر وصف گاهی به خاطر اموری است که مفهوم آور هم نیست، مثل اهتمام به مورد نظیر لاتقتلوا اولادکم خشیة املاق و مثل ایاک و ظلم من لایجد ناصرا الا الله و معلوم است که این مفهوم ندارد یا جعل الله ماء البحر طهورا که قطعا مفهوم ندارد.
 و در مرتقی هم گفته شاید حرمت شدیده در نگاه به آینه به قصد تزین باشد و وصف للزینة هم به همین خاطر باشد.
عبارت مرحوم قمی چنین است:
لا بد من رفع اليد عن الاطلاق بالمقيد و المفروض انّ الحكم مقيد في الحديثين المذكورين أولا يكون النظر بهذه الغاية الا أن يقال المقيد المشار إليه لا مفهوم له و من المقرر أنه لا تنافي بين المثبتين و قربنا المدعى بالتقريب المذكور في الدورة السابقة و اثبتناه في كتابنا المسمى بمصباح الناسك في شرح المناسك و أورد سيدنا الاستاد على التقريب المذكور و مضمون كلامه على ما في تقريره الشريف انّ المراد من قوله عليه السّلام فانه من الزينة انّ النظر في المرآة تزين فلا اطلاق في الحديث كي يقال لا تنافي بين المطلق و المقيد و بعبارة اخرى نهى عن النظر بقصد الزينة مضافا الى أنه لا مجال لأن يقال انّ القيد لا مفهوم له إذ لو لم يكن له مفهوم يكون ذكره لغوا فلا بد من الالتزام بالمفهوم كي لا تلزم اللغوية في كلام المولى.أقول: ما أفاده غير تام أما ما قاله أولا: بأن المراد من قوله عليه السّلام فإنه من الزينة المنع عن النظر لاجل الزينة فيرد عليه أنه ادعاء بلا بينة فان الظاهر من الكلام ان النظر في مرآة زينة فلا بد من الاجتناب عنها و أما ما أفاده ثانيا فيرد عليه أنه قد ثبت في محله من الاصول ان الوصف لا مفهوم له كما انّ اللقب كذلك و الّا يلزم أن يكون قوله جعل اللّه ماء البحر طهورا ذا مفهوم و هو كما ترى و أما الاتيان بالوصف و القيد فيمكن بلحاظ ملاك يكون معلوما عند المولى اضف الى ذلك أن الحكومة تقدم على معارضها و المستفاد من كلام الامام عليه السّلام ان مجرد النظر في المرآة زينة‌ فيحرم على الاطلاق.

عبارت مرحوم روحانی چنین است:
ثم أن المراد:تارة: يكون الحاقة بالزّينة مطلقا، فيكون له حكمها و هو عدم التحريم بلا قصدها.و أخرى: يكون الحاقة بالزينة المحرمة و هي المقصودة، فيكون منزلا منزلتها. و هذا هو الظاهر لان ظاهر التنزيل بلحاظ الأثر الشرعي للمنزل عليه.و عليه، يكون النظر محرما مطلقا عملا بعموم الدليل.و أما تقييد الموضوع في روايتي معاوية بن عمار بما إذا كان النظر لأجل الزينة فهو لا ينافى العموم، بل يكون من موارد المطلق و المقيد المتفقين و لا دليل على وحدة الحكم فيهما، إذ لعل التقييد بلحاظ أقوائية التحريم.

نقد قول سوم
اولا: تطبیق تعبدی گفته ایم که خلاف ظاهر است و مختص است به جایی که نکته دیگری نباشد و وقتی امر دائر بین تطبیق عنایی با نکته عرفی یا تطبیق تعبدی باشد، عرف تطبیق عنایی را مقدم می داند. و لذا شامل نگاه راننده به آینه نمی شود و لااقل من الشک و الاجمال و نمی شود ادعاء ظهور در تطبیق تعبدی نمود.
ثانیا: اگر هم مطلقی می بود، باز هم انصراف دارد از نظر راننده به آینه برای دیدن غیر و در آن زمان هم متعارف نگاه در آینه برای دیدن خود بوده است.
ثالثا: خیلی از فقهاء معتقد به عدم مفهوم وصف حتی مفهوم فی الجملة هستند، مثل مرحوم حائری و امام و تبریزی و گفته اند شاید وصف به خاطر اهتمام به وصف باشد و یا مصلحت تدریج مقتضی بیان قسم و حصه خاصی بوده باشد و اول حکم وصف خاص گفته شده است.
ولی به نظر ما اگر نکته عرفیه برای ذکر وصف نباشد، عرف وصف را ظاهر در مفهوم می داند، البته به نحو فی الجملة و به مقداری که از لغویت خارج شود، مثل آیه وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي‏ دَخَلْتُمْ بِهِن‏ که از آن فهمیده می شود وصف اللاتی دخلتم بهن مفهوم دارد و غیر از آن ها، حکم مذکور در منطوق آیه را ندارد و طبعا باید نکته ای داشته باشد بر خلاف قید غالب در اللاتی فی حجورکم که وصف غالبی است و نکته اش غلبه و التفات به یک نکته عاطفی و عقلائی است.
و مثل آیه وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنا که به نظر ما محقق موضوع هم نیست و دخترانی هستند که اراده تحصن ندارند، اما به هر کسی هم پا نمی دهد و شرایطی برای خود دارد، ولی ممکن است مولی به کسی که او نمی خواهد اکراه کند، بلکه مفهوم نداشتن آن به این خاطر است که نکته دارد و آن جنبه عاطفی قضیه است که می خواهد این خطاب تاثیر گذار شود که انصاف داشته باشید، خود کنیز اهل عفاف است، بعد شما او را مجبور به بی عفتی می کنید؟!
لذا ما در این جا قائل به مفهوم وصف فی الجملة هستیم و للزینة مفهوم دارد.
قول مختار
فقط نظر در آینه به قصد زینت فعلیه حرام است و لذا ما قول اول را پذیرفتیم.
بررسی حکم کفاره نگاه به آینه
کفاره شاة که ندارد، مگر از باب لکل شیئ جرحت که آن را نفی کردیم و گفتیم دلالت ندارد و متن آن نامانوس و مضطرب است با توجه به کلام ابن ادریس در سرائر.
فقط صحیحه معاویة بن عمار می گوید: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَنْظُرُ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ.

 که ظاهرش وجوب تلبیه بعد از نگاه به آینه است.
اما صاحب جواهر گفته بر عدم وجوب تلبیه اجماع داریم.
نقد
از کجا چنین اجماعی آمده و مهم این است که ارتکاز متشرعه در زمان صدور بر عدم وجوب باشد که دیگر احراز وجوب نکنیم و چنین چیزی هم در این جا ثابت نیست و احتمال عقلائی هم برود، مضر به استظهار وجوب است و لکن چنین ارتکاز یا احتمال ارتکازی وجود ندارد و لذا باید تلبیه گفته و لو به احتیاط وجوبی.
و دلیل نداریم که همه جا تلبیه برای احرام بستن است، بلکه می تواند واجب تعبدی باشد بعد از نظر به آینه.
حکم نظر به اجسام شفاف مثل آب زلال و استیل و شیشه رفلکس
محقق خوئی فرموده: در روایت نگاه در آینه آمده و ما بر ملاکات احکام واقف نیستیم و دلیل بر تعدی نداریم.
نقد
عرف از لاتنظر فی المرآة لانه من الزینة می فهمد که هرچه عرفا مثل آینه باشد و صورت را نشان دهد، به قصد زینت حرام است. و آینه خصوصیتی ندارد، بلکه پشت آن جیوه زده شده و شده آینه، کما عن السید الزنجانی.
و همچنین نگاه در دوربینی که مستقیم شخص را نشان می دهد به قصد زینت هم حرام است.
حکم لبس نظاره (عینک)
محقق خوئی گفته مالم یکن للزینة جایز است.
نقد
ظاهر کلام ایشان از للزینة یعنی به قصد زینت - که ایشان در مباحث دیگر این طور معنا کرده - و نه این که صرفا عینک زینتی باشد و مصداق زینت باشد، ولو این که قصد زینت نداشته باشد.
نقد ما این است که بعید است که حرام نباشد، زیرا از ظاهر ادله للزینة این استفاده می شود که در باب احرام چیزی که عرفا مصداق تزیین است حرام است، گرچه قصد تزین نداشته باشد، کما این که در باب اکتحال گفتیم.
البته احتیاط استحبابی ایشان کرده در ترک لبس نظاره و شاید وجه آن توهم این باشد که شیشه عینک شبیه آینه های بزرگ نما است.
و لکن این عرفی نیست، بلکه عرفا گفته می شود این شخص دارد بیرون را می بیند و نه این که در آینه نگاه می کند.
نکته ای درباره نظر به آینه:
بنا بر این که مطلق نگاه به آینه حرام باشد، حتی اگر فقط در معرض زینت باشد و قصد زینت نداشته باشد، آیة الله زنجانی فرموده بر روی آینه هایی که در معرض دیده شدن است، واجب است پرده بیندازد.
نقد
ایشان نظر الی المرآة را مطرح کرده و این اشتباه است و در روایات نظر فی المرآة دارد و این یعنی نظر با دقت و اما کسی که اتفاقا نگاهش بر روی آینه بیفتند و سریع سرش را پایین اندازد، نظر فی المرآة صدق نمی کند.
البته کبرای سخن ایشان درست کند که واجب است ایجاد مانع از وقوع در حرام در جایی که اگر ایجاد مانع نکند، در حرام خواهد افتاد و این به حکم عقل است.
و رفع النسیان هم انصراف دارد از جایی که می داند اگر تحفظ نکند و ایجاد مانع نکند، مبتلای به نسیان می شود.
اما اگر شک داریم در طرو نسیان و یا در نظر مراة شک داریم که شاید نگاهمان از روی غفلت به آینه بیفتد، مقتضای صناعت تفصیل بین واجبات و محرمات است، در واجبات قاعده اشتغال می گوید تو الان مکلف به نماز هستی و اگر احتمال نسیان می دهی باید الان بخوانی عقلا و استصحاب بقاء التفات هم مثبت است و اثبات نمی کند که در آخر وقت نماز خواهد خواند و لذا آیة الله سیستانی وجوب حج را فوری شرعی نمی داند، ولی غالبا فوریت عقلیه دارد، و غالبا اطمینان از امکان حج در آینده وجود ندارد و استصحاب بقاء استطاعت و شرائط عامه، همگی اصل مثبت است و فرض هم این است که در واجب موسع دلیلی بر جواز تاخیر نداریم و این جواز تاخیر انتزاع می شود از این که به طبیعت امر شده و افرادی طولی دارد و مرخص فیه، اتیان طبیعت نماز در ضمن آخر وقت است، و نه این که بگوید تو مرخصی در تاخیر نماز تا آخر وقت، بلکه می گوید می توانی طبیعت را بر آخر وقت تطبیق بدهی، اما به شرط این که بتوانی بخوانی.
اما در محرمات، استصحاب استقبالی می کنیم که ان شاء الله من مبتلی به این حرام نخواهم شد و ان شاء الله چشمم به آینه نخواهد افتاد.
البته بعضی موارد هست که دلیل داریم که حفظ واجب است، مثلا مشهور حفظ نفس از تهلکه و فرج از زنا را از این قبیل می دانند  و لذا کاری که احتمال دهد به زنا منجر شود هم حرام است، زیرا عرفا منافی با وجوب حفظ است و وقتی خوف زنا هست، وظیفه حفظ است، حتی اگر بعدا منجر به زنا هم نشود.
12- لبس الخف و الجورب‌
 (مسألة 248)

يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب،و كفارة ذلك شاة على الاحوط و لا بأس بلبسهما للنساء و الاحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم و اذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه و دعت الضرورة الى لبس الخف فالاحوط الأولى خرقه من المقدم و لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس.

حکم تکلیفی لبس خف و جورب
در روایات آمده که محرم لبس جورب و خف نکند و آن را حرام کرده است و این روایات از این قرار است:
صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَرَّعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِزَارٌ وَ لَا خُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ نَعْلَانِ.

ظاهر صحیحه این است که فقط در صورت اضطرار حرمت لبس خفین برداشته می شود و لذا اگر کسی نعل نداشته باشد و لکن می تواند فعلا راه نرود و یا اصلا پابرهنه راه برود و موجب مشقت یا هتک او نباشد، جایز نیست لبس خفین کند، زیرا مضطر نیست و شاهد آن صحیحه حلبی است:
صحیحه حلبی: وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا.

و همچنین صحیحه رفاعة: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْجَوْرَبَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا.

ظاهر این صحیحه هم این است که لبس جوربین و هم خفین در غیر صورت اضطرار جایز نیست .
پس حکم تکلیفی لبس خف و جورب بلا اشکال حرمت است.
آیا این حکم مختص به رجال است؟
مشهور گفته اند که لبس خف و جوراب بر زن محرمه حرام نیست، اما لبس دستکش حرام است و دلیلشان این است که موضوع حرمت لبس در روایات «رجل» است وقاعده اشتراک هم این جا نمی آید، زیرا قاعده اشتراک یا در جایی است که خطاب مطلق است و یا جایی که عرف الغاء خصوصیت می کند و هیچکدام در این جا وجود ندارد، زیرا محرم و محرمه در احکامی مثل لبس مخیط و امثال آن فرق دارند و نمی شود الغاء خصوصیت نمود و همین نظریه مختار ما نیز می باشد.
توضیح ذلک؛
در صحیحه رفاعه، موضوع حرمت، محرم است و گرچه مفرد مذکری که اسم جنس است، در لغت عرب مختص به رجل نیست، بلکه به عکس عرب اگر خصوص زن را اراده کند، المحرمة می گوید، و لکن در این جا شامل محرمة نمی شود، زیرا صحیحه از این جهت در مقام بیان نیست و صرفا در مقام بیان عدم حرمت در صورت اضطرار است و مفروغ عنه گرفته حرمت را و معلوم نیست که موضوع حرمت چه کسی بوده است؟ و قدر متیقن از آن، مرد است.
علاوه بر این که ما مفهوم مطلق برای جمله شرطیه قائل نیستیم و مفهومش این نیست که اگر مضطر نبود پس جایز است حتی برای زن ها.
و همچنین صحیحه حلبی که موضوعش گرچه محرم است و شامل زن و مرد می شود و لکن این صحیحه هم در مقام بیان نیست، به همان تقریبی که در  صحیحة رفاعة ذکر شد.
اما در صحیحة معاویة بن عمار هم لاتلبس سراویل آمده که خطاب به معاویة بن عمارِ مرد است، علاوه بر این که معلوم است به زن نمی گویند سراویل نپوش، زیرا لبس سروال بر زن حرمتی ندارد.
و اگر کسی اصرار داشته باشد که «المحرم» در صحیحة رفاعة شامل زن هم می شود، چون اسم جنس است، ولی باز هم مقید دارد و آن صحیحه عیص است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْنِ الْحَدِيثَ.

و عمومش دلالت بر جواز لبس جورب برای زن دارد و بر صحیحة رفاعة مقدم می شود. (البته خف داخل در ثیاب نیست، اما به عدم فصل آن هم جائز است)
ان قلت: صحیحه عیص عام است و اخص از صحیحه رفاعه نیست تا بر آن مقدم شود.
قلت:
اولا: عرف صحیحه عیص را اقوی می داند، زیرا هم موضوعش «محرمه» است، در حالی که صحیحة رفاعة نهایت این است که موضوعش اعم از زن است و دلالتش بر اعمیت از زن قوی نیست و بعید نیست که عرف بعد از رویت این دو صحیحه، صحیحه رفاعه را حمل بر محرم مرد کند.
و هم این که محمولش هم عام وضعی است و اقوی ظهورا از صحیحة رفاعة است که به اطلاق دلالت دارد، و همچنین به خاطر استثناء قوت دلالت پیدا می کند و عرف می گوید اگر جوراب هم حرام بود، چرا آن را استثناء نکرد؟
ثانیا: بر فرض عدم قبول اقوائیت، تعارض و تساقط می کنند و اصل، برائت از حرمت لبس جوراب بر زن محرمه است.
آیا می توان این حکم را به مطلق ستر قدمین تسری داد؟
آیا از حرمت لبس خف و جورب می توان انتزاع عنوان کلی حرمت ستر قدمین کرد، چه این که لبس صدق بکند، مثل این که لنگ احرام بلند بپوشد که روی پا را بپوشاند و چه این که صدق لبس نکند، مثل این که پتو روی خودش بکشد؟
به نظر ما تنقیح مناط نمی توان کرد و لذا این گونه ستر جایز است، بله اگر کسی پارچه ای را دور پا بپیچاند، بعید نیست که عرف نسبت به آن الغاء خصوصیت کند و آن را هم حرام ببیند.
آیا شق ظهر خف در صورت اضطرار به لبس واجب است؟
اگر کسی مجبور به پوشیدن خف یا جوراب شد، آیا لازم است که ظهر الخف او الجورب را شق کند؟
محقق خوئی فرموده: لازم نیست که شق خف کند.
درباره جوراب که اصلا دلیلی بر شق وجود ندارد، فقط درباره خف روایت در رابطه با شق آمده است.
یکی روایت علی بن ابی حمزه: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ لْيَشُقَّهُ عَنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ الْحَدِيثَ.

و دیگری روایت مرحوم صدوق: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلٌ قَالَ نَعَمْ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ الْقَدَمِ.

اشکال محقق خوئی
ایشان فرموده: در سند روایت اول علی بن ابی حمزه بطائنی کذاب است و لذا روایت ضعیف است.
اما روایت دوم، طریق شیخ صدوق به روایاتی که ابتداء به محمد بن مسلم می کند ضعیف است، زیرا در آن نوه برقی است از پدرش از جدش و این نوه و پدرش که پسر برقی است، مجهول است.
طرقی برای تصحیح دو روایت فوق
نسبت به روایت اول، علی بن ابی حمزة، استصحاب وثاقت دارد، زیرا کذاب بودن او مربوط به بعد از وقف اوست، اما قبل از آن حسن ظاهر داشته و این اماره وثاقت است و بعد از تعارض تضعیف ابن فضال با توثیق شیخ طوسی درعدة که می گوید اگر واقفی مامون در نقل باشد، قولش معتبر است مثل بطائنی و لذا عمل کرده اند طائفه به روایات او حتی بعد از وقف
، رجوع به استصحاب می کنیم.
اما سه راه نیز برای تصحیح سند صدوق به محمد بن مسلم می توان تصویر کرد:
طریق اول
تعویض سند که شیخ درباره روایات منسوب به برقی، اخبرنا بجیمع کتبه و روایاته گفته است.
 نقد 
ما این نظریه را قبول نداریم که قبلا مطرح شده است.
طریق دوم
برقی از علاء بن رزین از محمد بن مسلم نقل می کند و شیخ صدوق به جمیع روایات علاء سند صحیح نقل کرده است.
نقد
مقصود از کلام صدوق در مشیخه، مواردی است که به علاء بن رزین بدو سند می کند در متن فقیه.
طریق سوم
مرحوم صدوق در اول کتاب من لایحضره الفقیه فرموده: جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِع‏.

پس این کتاب از کتب مشهوره نقل شده است و چون پسر و نوه برقی کتاب مشهور نداشته اند، معلوم می شود از کتب مشهور نقل شده است و دیگر نیاز به سند ندارد و اصالة الحس می گوید لابد به مقدمات عادیه، شیخ صدوق اطمینان پیدا کرده که در خود کتاب مشهور این روایت وجود دارد.
حکم کفاره لبس خف و جورب


درباره لبس خف، دلیلی بر وجوب کفاره نداریم، خف هم گفته شده که ساق دارد که فوق قدمین قرار می گیرد مثل پوتین و چکمه.
ولی ظاهرا خف در مقابل نعلین است گرچه ساق نداشته باشد، زیرا گفته شده اگر خف نداری برو سراغ نعل، در حالی که به کفش نعل گفته نمی شود، بلکه حذاء است  و لذا ظاهرا در صورت نبود خف، سراغ حذاء هم نمی شود رفت و پوشیدن کفش هم حرام است و خف در مقابل نعلین است.
اما نسبت به لبس جورب، به صحیحه زرارة بر وجوب کفاره شاة استدلال شده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.

و چون جوراب هم مصداق ثوبی که بر محرم حرام است می باشد، مشمول حدیث می شود.
البته محقق خوئی در ذیل این مساله فرموده: ما احتیاط می کنیم وفتوی نمی دهیم، زیرا ثوب اطلاق می شود به چیزی که تتم فیه الصلاة و معلوم نیست که عرف به جوراب ثوب بگوید، گرچه ثیاب بر قفازین که لباس ید است، اطلاق شده در صحیحه عیص:  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَ الْقُفَّازَيْن‏

و عملا جوراب هم با قفازین فرقی نمی کند، زیرا یکی لباس پا و دیگری لباس دست است و لکن با این حال مساله مشکوک است و لذا ما احتیاط می کنیم.
نقد
خود ایشان در بحث نجاست لباس طائف، گفته نجاست جوراب طواف کننده اشکالی ندارد، زیرا دلیل گفته ثوب باید نجس نباشد و ثوب شامل جوراب نمی شود، گرچه ثیاب شامل آن می شود، زیرا وقتی بر مثل قفازین که لباس دست است، ثیاب اطلاق شده، بر جوراب هم اطلاق می شود و لکن فرق است بین ثوب و ثیاب و گرچه بر جوراب، ثیاب اطلاق می شود، ولی ثوب اطلاق نمی شود و لااقل من الشک و با این بیان صحیحه زرارة شامل مثل جوراب نمی شود.
عبارت ایشان چنین است:
هل يختص المنع بالثوب الّذي تتم فيه الصلاة كالقميص و الجبّة و القباء و نحوها، أم يعمّ الثوب الّذي لا تتم فيه الصلاة كالتكة و الجورب و القلنسوة؟ وجهان.الظاهر هو الأوّل، و ذلك لعدم صدق الثوب بصيغة المفرد المذكور في النص على مثل التكة و القلنسوة و الجورب و نحوها و إن صدق عليها الثِّياب، فانّ الثوب ينصرف إلى مثل القباء و الجبّة و القميص و نحو ذلك و لا يصدق على الجورب و التكة و القلنسوة جزما و لا أقلّ من الشك.

پس به نظر ما لبس جوراب هم کفاره ندارد، مگر از باب «لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ جَرَحْتَ مِنْ حَجِّكَ، فَعَلَيْكَ فِيهِ دَمٌ تُهَرِيقُهُ حَيْثُ شِئْتَ».
که البته ما قبلا دلالت آن را بر وجوب کفاره مورد مناقشه قرار دادیم و تکرار نمی کنیم.
13- الكذب و السب‌
(مسألة 249)

الكذب و السب محرّمان في جميع الاحوال،لكن حرمتهما مؤكدة حال الاحرام و المراد من الفسوق في قوله تعالى: «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ»، هو الكذب و السب. 
أما التفاخر «و هو اظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين: «الاول» أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحطّ من شأن الآخرين، و هذا محرم في نفسه. «الثاني» أن يكون ذلك لاثبات فضيلة لنفسه من دون أن يستلزم إهانة الغير، و حطا من كرامته. و هذا لا بأس به، و لا يحرم لا على المحرم و لا على غيره.

بررسی حکم تکلیفی فسوق
فسوق قطعا در حال احرام حرام است و مستند آن آیه شریفه «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَ لاَ فُسُوقَ وَ لاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَ مَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَ اتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ»
 است.
بررسی معنای فسوق
این که مراد از فسوق چیست، محل بحث و معرکه آراء است؟ و جهت آن نیز اختلاف روایاتی است که در این باب وارد شده است که ابتداء آن را نقل می کنیم:
1. روایت زید شحام: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ قَالَ أَمَّا الرَّفَثُ فَالْجِمَاعُ وَ أَمَّا الْفُسُوقُ فَهُوَ الْكَذِبُ أَ لَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ- وَ الْجِدَالُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ سِبَابُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ.

بررسی سندی روایت
این روایت به مفضل بن صالح، ضعیف است، زیرا نجاشی در ترجمه جابر بن یزید می گوید: روى عنه جماعة غمز فيهم و ضعفوا، منهم: عمرو بن شمر، و مفضل بن صالح، و منخل بن جميل، و يوسف بن يعقوب.

ظهور این عبارت که نجاشی نیز آن را ارسال مسلمات کرده، وجود تضعیف جماعتی نسبت به مفضل بن صالح است.
البته در مقابل مرحوم وحید بهبهانی میل به توثیق این راوی دارد، چون اجلاء و اصحاب اجماع، همچون ابن ابی عمیر و بزنطی و ابن مغیره و حسن بن محبوب و حسن بن علی الفضال از او نقل روایت کرده اند.
آیة الله شبیری زنجانی نیز همین نظر را دارد و فرموده: تضعیف نجاشی یا ابن الغضائری، ناشی از این است که مفضل بن صالح یک جا اعتراف کرده که وضع حدیث کرده است: حدّثنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن الزبير، قال:حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال، قال: (سمعت معاوية بن حكيم يقول:) سمعت أبا جميلة يقول: أنا وضعت «رسالة معاوية إلى محمّد ابن أبي بكر».

ولی ایشان می گوید بعید است که کسی خودش اقرار کند که من جعل حدیث کرده ام، و این عبارت او یا به این معناست که وضع به معنای لغوی کردم یعنی تنظیم کردم و یا به این معنا که پر و بال به آن دادم و یا این که گرچه واقعا جعل کرده و لکن قصد قربت کرده و خواسته واقعیت ها را به این شکل بیان کند از این باب که به اصحاب بدع می توان تهمت زد و از زبان معاویه اعتراف نامه ای که در آن واقعیت هاست را برای خود عامه تنظیم کند.
و جعل به این صورت مانعی نداشته و منافات با وثاقت هم ندارد.
و یا تضعیف او ازاین بوده که روایت غلو نقل کرده که آن هم درست نیست.
نقد توثیق مفضل بن صالح
به نظر ما «غمز فیهم» ظهور دارد در این که این اشخاص، مشکل وثاقت دارند و تعارض می کند با توثیقات دیگران و دیگر اثبات وثاقت نمی شود.
2. صحیحه معاویه بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى كُلِّهِمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ- فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِب‏

مرحوم کلینی در کافی اضافه ای هم دارد: وَ قَالَ اتَّقِ الْمُفَاخَرَةَ وَ عَلَيْكَ بِوَرَعٍ يَحْجُزُكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مِنَ التَّفَثِ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي إِحْرَامِكَ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ فَإِذَا دَخَلْتَ مَكَّةَ وَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ وَ تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ طَيِّبٍ فَكَانَ ذَلِكَ كَفَّارَة.

3. صحیحه علی بن جعفر: وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ الْحَدِيثَ.

آیا این بحث ثمره ای دارد؟
مرحوم نراقی در مستند فرموده اختلافاتی که در این مساله بین فقهاء وجود دارد، ثمره ای ندارد، زیرا کفاره ای که برای فسوق قرار داده نشده است و احرام را نیز باطل نمی کند، و هر چیزی که فی حد نفسه حرام است در حج نیز حرام است و این که حرمت دیگری هم دارد یا نه، فقط بحث علمی است و چندان اهمیتی ندارد.
عبارت ایشان چنین است:
أنّه لا ثمرة معتدّ بها بعد ظهور حرمة الجميع بنفسها، و عدم وجوب كفّارة فيها سوى الاستغفار، و عدم إفساده الإحرام كما يأتي.

نقد کلام مرحوم نراقی
اولا: در ذیل صحیحه حلبی آمده: یستغفر الله و یلبی و این یعنی استغفار (که ظاهرش استغفار لسانی است و نه صرفا ندامت قلبی) و تلبیه واجب است.
ثانیا: بنا بر مسلک منسوب به مشهور، شرط صحت احرام، عزم بر ترک محرمات احرام است و لذا شیخ انصاری این را گفته و به مشهور هم نسبت داده است و لذا باید زمان احرام عزم بر ترک فسوق بشود و گرنه احرام باطل است.
حال اگر کسی مفاخره را فسوق بداند، باید عزم بر ترک مفاخره هم بکند و گرنه باطل خواهد بود.
اقوال در مساله
معنای لغوی فسوق، خروج از طاعت است، مثل آیه «ففسق عن امر ربه»، ولی بحث در این است که مراد از فسوق در آیه چیست؟ و اقوال در این مساله بسیار مختلف است:
قول اول: مطلق گناهان
بعضی فسوق را به همان معنای لغوی معنا کرده اند تا در نتیجه حرمت مطلق گناهان در حج موکد شود که شیخ طوسی هم در تبیان چنین تفسیر کرده:
روى أصحابنا: أنه أراد الكذب. و الأولى أن نحمله على جميع المعاصي التي نهي المحرِم عنها، و به قال ابن عمر. و قال الحسن: المعاصي نحو القذف و شبهه، و قال ابن عباس و مجاهد و عطا: هو جميع المعاصي مثل ما قلناه. و قال بعضهم لا يجوز أن يكون المراد إلا ما نهي عنه المحرم هاهنا، مما هو حلال له في غير الإحرام، لاختصاصه بالنهي عنه و هذا غلط، لأنه تخصيص للعموم بلا دليل‏.

صاحب کتاب المرتقی نیز همین قول را قائل است و فرموده: این روایاتی که می گوید الفسوق هو الکذب یا الکذب و السباب یا الکذب و المفاخرة، ظهور در تحدید ندارند و بیان مصادیق شائعه فسوق است که مردم نوعا مبتلی به آن بوده اند و بی توجه انجام می داده اند.
عبارت ایشان چنین است:
التحقيق: إن لفظ الفسوق مصدر لفسق. فيكون معناه هو الخروج عن الطاعة، و المعصية. و مقتضى اطلاقه في الآية الكريمة إرادة مطلق المعصية، فمقتضاها تحريم مطلق المعصية على المحرم. و ليس فى النصوص ما يصلح لحصر المراد به بمعصية خاصة كالكذب او غيره. إذ لا ظهور للنصوص في أنها لتحديد المراد و بيان تمامه، بل هي في مقام تفسير الآية ببيان أحد الافراد الشائعة الارتكاب، لاحتمال الغفلة عن كونه مرادا لتعارفه و عدم استنكاره عرفا، إذ ليس الكذب كالزنا عرفا بلا إشكال. و مثل هذا الاستعمال شائع، فمثلا إذا قال الطبيب للمريض «كل الرّمان» فسأله المريض عنه فأشار إليه بأنه هذا مشيرا إلى ما في أحد الدكاكين، فليس معناه حصر المراد بالرمان بما في ذلك الدكان، بل‌ المراد بيانه و تعريفه ببيان أحد مصاديقه.و بالجملة: النصوص لا تنهض لرفع اليد عن ظهور الآية في إرادة مطلق افراد الفسق.

نقد قول اول
حمل این روایات بر بیان مصداق شایع، خلاف ظاهر است، مثلا در روایت زید شحام آمده: أَمَّا الْفُسُوقُ فَهُوَ الْكَذِبُ أَ لَا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ
و بعید است که مراد مطلق گناه باشد و بعد به آیه کذب استدلال شود و اصلا مصداق شائع فسوق که کذب نیست، بلکه غیبت و غیره نیز شائع هستند.
و همچنین در صحیحه معاویة بن عمار نمی توان ادعاء کرد که بیان مصداق شده است به این که کذب و سب مصداق بارز باشد و لذا به نظر ما این ها ظهور درتحدید دارد.
و اما اگر مقصود این قول این باشد که عرف در مقام جمع، از تحدید رفع ید می کند، در این صورت با قول دوم هم قابل جمع است که مراد از فسوق کلام قبیح لسانی است و نه مطلق گناه و باز هم در قول اول متعین نخواهد بود.
قول دوم: کلام قبیح و حرام
این قول ابن عقیل و محقق داماد است و ایشان در توجیه این قول فرموده: عرف اختلاف بین روایات را این طور توجیه می کند که مراد نوعی از فسق است وقدر متیقن از آن فسق لسانی است و شاهد آن نیز صدر صحیحه معاویة بن عمار است.
عبارت محقق داماد چنین است:
يكون المراد من الفسوق في الآية هو الفسق اللساني، و ان كان بالغيبة أو التهمة و الافتراء أو غير ذلك من القبائح، و الشاهد لهذا الجمع قول الصادق (ع) في صدر هذه الرواية المعدود رواية مستقلة: إذا أحرمت، فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه، و قلة الكلام الا بخير، فان تمام الحج و العمرة ان يحفظ المرة لسانه الا من خير، كما قال اللّه عز و جل فان اللّه يقول فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ فالرفث الجماع حيث جعل حفظ اللسان من تمام الحج، و ليس تمسكه (ع) بالآية من باب التعليل كما لا يخفى، بل من باب النظر و الاستشهاد، و بيان بعض المصاديق في الآية بناء على ارادة الكذب و السباب من الفسوق و الا فلا ارتباط بين الآية و بين كون تمامية الحج و العمرة بحفظ اللسان.فالأقوى ما عن ابن ابى عقيل من ان الحرام، هو كل كلام قبيح، و ان المراد من الفسوق هو الفسق اللساني.

عبارت ابن عقیل چنین است:
الفسوق، و هو الكذب، و المراء و اللفظ القبيح.

نقد قول دوم
این قول گرچه از قول اول اوجه است، ولی باز هم خلاف ظاهر است، زیرا ذیل همین صحیحه معاویة بن عمار فرموده: الْفُسُوقُ الْكَذِب و باز همان اشکال ما تکرار می شود که ظهور در تحدید دارد.
و این اختلافات کثیر در روایات فراوان است و عرف می گوید از روایات فهمیدیم که مطلق فسوق از محرمات احرام نیست، بلکه کنایه از فسوق خاصی است و هر کدام از روایات توضیح می دهند مراد از فسق را و این که در هر روایتی یک کدام را بگویند، مستهجن نیست و کاملا عرفی است و تخصیص هم نیست، بلکه توضیح معنای مکنی عنه است.
قول سوم: کذب
این قول منسوب به مشهور است و شیخ طوسی نیز در مبسوط
 و اقتصاد
 و شیخ صدوق و ابن ادریس و محقق حلی و صاحب حدائق هم همین نظریه را قائلند.
آیة الله شبیری زنجانی نیز همین قول را پذیرفته و البته نسبت به سب و مفاخره هم احتیاط وجوبی داده است.
صاحب حدائق: اشکال نکنید که صحیحه معاویه و علی بن جعفر سب و مفاخره را هم مطرح کرده اند، زیرا این ها با هم تعارض و تساقط می کنند و به روایت زید شحام رجوع می کنیم و اگر هم اشکال به ضعف سند شود، نهایت این است که اخذ به قدر متیقن از دو روایت می کنیم که همان حرمت کذب است.
صاحب مدارک حرف عجیب تری زده و فرموده: 
 الجمع بينهما يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة، لاقتضاء الأولى نفي المفاخرة، و الثانية نفي السباب.

صاحب مرتقی نیز در تقریب این قول فرموده: بر فرض ظهور این روایات در تحدید، حق با صاحب مدارک است (البته بهتر بود بگوید صاحب حدائق) زیرا این روایات تعارض دارد و این روایات مراد استعمالی از فسوق را تفسیر می کند و مگر می شود که مراد استعمالی دو چیز باشد یکی می گوید مراد استعمالی جامع بین کذب و سباب است  ویکی می گوید جامع بین کذب و مفاخره است پس تعارض و تساقط می کنند و به قدر متیقن که کذب است باید رجوع شود و جمع بین این دو روایت عرفی نیست.
عبارت ایشان چنین است:
ان النصوص واردة في مقام تفسير الآية و بيان المراد من الفسوق في الآية. و من الواضح أنه يمتنع استعماله فى الكذب و المفاخرة أو الكذب و السباب مع المحافظة على تعدد المعنى لاستحالة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل لا بد من استعماله‌ في معنى واحد جامع بينهما.و عليه، فكل من الروايتين تفيد إرادة معنى جامع من الفسوق يغاير الآخر، فان الجامع بين الكذب و السباب غير الجامع بين الكذب و المفاخرة لتباين السباب و المفاخرة، و اذا ثبت ذلك كان التعارض بينهما فى المنطوق رأسا لدلالة كل منهما على إرادة معنى يغاير الآخر، لا بين المنطوق و المفهوم. و مقتضاه هو التساقط و الأخذ بالقدر المتيقن و هو الكذب لتوافقهما عليه.

نقد قول سوم
صاحب جواهر به صاحب مدارک اشکال کرده که این طرح است و نه جمع بین دو دلیل، عبارت جواهر الکلام چنین است:
و من الغريب ما في المدارك من ان الجمع بين الصحيحتين يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة، لاقتضاء الاولى نفي المفاخرة، و الثانية نفي السباب‌ ضرورة عدم كون ذلك جمعا، إذ هو طرح لكل منهما.

به نظر ما فرمایش صاحب کتاب مرتقی هم عرفی نیست زیرا؛
اولا: ما از کجا استفاده می کنیم که مراد از فسوق جامع بین دو چیز است و نه سه چیز؟ فقط از ظهور حصر می توان این را فهمید که مفهومش عدم وجود شیء ثالث در جامع است و نتیجه اش جامعیت بین دو چیز است، اما چنان که صاحب جواهر گفت، این مفهوم ظهور در اطلاق دارد و لکن به صحیحه علی بن جعفر تقیید می خورد و نتیجه اش می شود ظهور در جامع بین سه معنا.

ثانیا: این فرمایش ایشان که بعد از تعارض می گوییم فقط کذب فسوق است و نه اخویه، نادرست است، زیرا بنا بر مبنای مشهور در تعارض باید سراغ تخییر رفت و لذا نمی شود گفت که فسق فقط یک مصداق دارد، بلکه دو مصداقی می شود، مگر این که روایت زید شحام را هم تام بدانید و طرف معارضه بدانید ولی شما معارضه را فقط بین آن دو روایت گرفتید.

البته ایشان مسلک مشهور را که تخییر عند التعارض است را قبول ندارد.

و بنابر نظر آخوند که قائل به توقف هست و نه تساقط مطلق و می گوید احد الدلیلین لا علی التعیین حجت است، پس یکی از دو خبر خبری است که لانعلم بکذبه تمسکا بدلیل اللفظی و یا کما عن السید الزنجانی که فرموده ما یقین به وجود ملاک حجیت در احد الخبرین داریم و علی ای حال بنا بر این مبنا یکی از این دو خبر حجت است و علی ای حال نمی شود که گفته شود که نه سباب و نه مفاخره هیچ کدام فسوق نیست.

و بنا بر مبنای تساقط مطلق که مقتضای قاعده اولیه و ثانویه و مختار ما است، باز هم اشکال ما باقی است و به چه ملاک گفته می شود که کذب فسوق است بعد از فرض تساقط این دو خبر، بلکه باید به اطلاق فسوق در آیه شریفه رجوع شود که مفاد آن همان است که در قول اول مطرح شد.
مگر ادعاء شود که قطع داریم که این آیه قطعا ظهورش مراد نیست وقطعا بعضی از این روایات صادر شده است و آیه مهمل می شود که در این صورت باز علم اجمالی حاصل می شود که علاوه بر کذب یکی از مفاخره و یا سباب هم حرام است و باید احتیاط شود و نه این که بگویید فقط کذب حرام است.
قول چهارم: کذب و سباب و مفاخره (و هو المختار)
صاحب جواهر بیان فنی دارد و محقق خوئی هم پذیرفته و گفته تعارضی بین این دو صحیحه نیست و مفهوم هر کدام را با منطوق دیگری تقیید می زنیم، زیرا عام و خاص مطلق هستند، الفسوق الکذب و السباب ظهورش این است که چیز دیگری فسوق نیست چه مفاخره باشد و چه چیز دیگری و به اطلاقش مفاخره را از فسوق بودن نفی می کند، و لکن صریح منطوق علی بن جعفر این است که الفسوق، الکذب و المفاخرة و این منطوق اخص از آن مفهوم است و آن را تقیید می زند، خصوصا گفته می شود که مفاخره محرمه فسوق است، زیرا در رتبه سابقه باید فسوق باشد که مفاخره حرام هم غالبا همراه به اهانت به غیر است و عملا با سب مساوی می شود.
و همچنین است مفهوم صحیحه علی بن جعفر با منطوق روایت دیگر.
لذا صاحب جواهر و محقق خوئی و آیة الله سیستانی و تبریزی فسوق را سه قسم می دانند.
عبارت جواهر الکلام چنین است:
الجمع ما ذكرناه من تحكيم منطوق كل منهما على مفهوم الأخرى، فيكون الفسوق عبارة عن الكذب و السباب و المفاخرة.

بررسی اشکالات به قول چهارم
اشکال اول
این قول با روایت زید شحام نمی سازد که سباب را در ضمن جدال آورده است و این یعنی سباب داخل در فسوق نیست.
پاسخ اشکال اول
این روایت ضعیف السند است و اصلا بعید نیست که در نقل آن اشتباه شده باشد و سباب اشتباها در ضمن جدال آورده شده باشد و وثوق نوعی به خلل در متن حاصل می شود.
اشکال دوم
صحیحه سلیمان بن خالد معارض با صحیحه معاویة بن عمار است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.

به این تقریب که در این روایت، سباب بر فسوق عطف گرفته شده است و این نشانگر این است که سباب غیر از فسوق است و نه از مصادیق فسوق.
پاسخ اشکال دوم
این از باب حمل عام بر خاص است و مانع از جمع عرفی نمی شود و در قرآن هم نظائری دارد، مانند: يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخيلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون‏

اشکال سوم
مرحوم قمی فرموده: بین این روایات جمع عرفی وجود ندارد، مثلا اگر مولی کلامی بگوید و یک نفر خبر دهد که مولی آن را به صلاة تفسیر کرده و دیگری بگوید به صوم تفسیر کرده، عرف معارضه می بیند و نه این که جمع کند که مراد، هر دوی آن هاست و لذا این روایات تعارض می کنند و باید به احدثیت ترجیح داد (که قبلا هم دلیل ایشان را مطرح کرده ایم که ایشان فقط ترجیح به احدثیت را پذیرفته است) و در این جا هم صحیحه علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام صادر شده و متاخر است و به آن اخذ می شود و در نتیجه کذب و مفاخره حتی اگر توهین و اهانت به دیگران هم نباشد، به خاطر این صحیحه حرام است.
پاسخ اشکال سوم
اولا: این جا شبیه مثالی که ایشان زده نیست، زیرا در این جا یک روایت نگفته الفسوق فی الایه بمعنی الکذب و دیگری بگوید الفسوق فی الایه بمعنی السباب، تا کلام ایشان در این جا صحیح باشد، بلکه در یک روایت دو تا و در دیگری دو تای دیگر به عنوان فسوق آورده شده که در هیچ کدام از این روایات هم جامع وجود ندارد در این جا عرف جمع می کند که این ها مصادیق یک جامع کلی بین این سه تاست.
ثانیا: به نظر ما ظاهر آیه این است که آن چه فی حد نفسه فسوق است، باید در حج ترک شود و حرام است و مفاخره هم باید در رتبه سابقه فسوق باشد تا در حج حرام باشد و نه مطلق مفاخره حتی اگر در غیر حج هم حرام نباشد.
تشیید ارکان قول مختار
به نظر ما اصلا صحیحه معاویه ظهور در حصر ندارد، زیرا در ذیل آن می گوید واتق المفاخره و صدر هم که می گوید: فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ- فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِب و نه صدر و نه ذیل اختصاص به کذب و سباب ندارد، گرچه در وسط روایت این دو ذکر شده است.
و در صحیحه علی بن جعفر هم چون مفاخره مشتمل بر فرد خفی سباب است، بیان فرد خفیِ سباب شده و این عرفی است و لذا استیحاشی هم نیست که چرا در یکی سباب و در دیگری مفاخره ذکر شده است.
نکته: مقتضای مناسبت حکم و موضوع این است که مثل کذب برای اصلاح ذات البین و سب دشمنان اهل بیت جایز است، زیرا در مرحله سابقه فسوق نیست.
کدام مفاخره حرام است؟
اما مفاخره بعضی گفته اند اگر مشتمل برتنقیص غیر باشد، حرام و بلکه مصداق سب هم می شود، ولی اگر فقط ذکر فضائل نفس کند بدون تنقیص غیر، در حال احرام هم اشکال ندارد، زیرا در مرحله سابقه فسوق نیست.
مگر این که گفته شود از اطلاق صحیحه علی بن جعفر و معاویة بن عمار می فهمیم که مطلق مفاخره حرام است که اتق المفاخرة گفت و یا الفسوق الکذب و المفاخرة، یعنی حرام است حتی در غیر از ایام حج و یا ان الله لایحب کل مختال فخور.
و لکن صحیحه علی بن جعفر فرموده: الفسوق الکذب و المفاخرة و این قرینه است که مفاخره خاص که مصداق فسوق است، در حال احرام حرام است و اما صحیحه معاویة بن عمار که اتق المفاخرة گفته، اگر مطلق بود حتی نسبت به غیر حج، لو کان لبان در حالی که ارتکاز متشرعه بر خلاف آن است.
دیدگاه مختار
اولا: هر تنقیص غیری سب نیست، بلکه سب شتم است، مثل کسی که رفتار یا گفتارش، هتک امام علیه السلام است، اما سب و شتم نیست و لذا کشته نمی شود.
لذا مفاخره حرام مشتمل بر هتک است، و لو سب نباشد و لکن هر تنقیص غیری مفاخره حرام و هتک نیست، مثل این که نفی فضیلت از کس دیگری بشود بدون این که به او هتک شود.
و شاهدش این که در بحث غیبت می گویند می شود عیب ظاهر را گفت، در حالی که اگر مطلق بیان عیب هتک بود، نباید جایز می بود. 
البته مفاخره به امور حرام هم حرام است، چه رضایت به فعل حرام دیگری باشد و چه رضایت و مفاخره به فعل حرام و یا ترک واجب خود شخص که می شود رضایت به منکر و لذا حرام است.
ادله حرمت رضایت به معصیت غیر (قلبا یا با ابراز کردن)
1. قَالَ ع الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ وَ عَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانِ إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ وَ إِثْمُ [الرِّضَا] الرِّضَى بِه‏

البته این روایت در نهج البلاغة است و سند ندارد و صرف اسناد جزمی کافی برای کشف وثاقت رواة آن کافی نیست، زیرا معلوم نیست که بین قال و روی فرقی گذاشته باشند و لذا اصلا در نهج البلاغة هیچ گاه تعبیر به روی نیامده و بعید است که شریف مرتضی به همه این روایات سند صحیح داشته باشد، علاوه که قبلا گفته ایم که سیره عقلاء بر قبول قول ثقه با احراز وجود وسائط به صرف این که شاید ثقه باشند، محرز نیست، مگر این که احتمال معتدبه برود که با خبر مستفیض و یا متواتر وثاقت وسائط برای ناقل حدیث اثبات شده است.
2. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّار عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَكَرِهَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِيَهُ كَانَ كَمَنْ شَهِدَهُ.

بحث سندی
نوفلی و سکونی توثیق صریحی ندارند، اما به نظر ما ثقه هستند، زیرا؛
نوفلی اکثار نقل اجلاء مثل ابراهیم بن هاشم قمیِ حساس به عدم روایت از ضعفاء دارد و لذا روایت او قابل اعتماد است و شیخ هم گفته که طائفه به روایات سکونی عمل می کرده اند و اکثر آن ها نیز از طریق نوفلی است و این نشان می دهد که ظاهرا او ثقه بوده است و این که آیة الله سیستانی فرموده شاید فقط روایاتی که از سکونی دست شیخ بوده غالبا از نوفلی باشد، ولی باز هم شاید سکونی روایاتی داشته که به دست شیخ نرسیده و در آن ها راوی از سکونی، نوفلی نبوده باشد؛
این از احتمالاتی است که قابل اعتناء نیست و احتمال معتد به نمی رود.
 و اما سکونی؛ شیخ درباره او گفته: فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه؛ فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به»، و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‏ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه‏.

در این جا شیخ شهادت داده که طائفه به روایات سکونی سنی مذهب عمل می کرده اند و خودش آن را تعلیل می کند به روایتی که در عبارت بالا ذکر شد.
البته اشکالی وجود دارد و آن این است که شیخ نگفته این ها متحرز از کذب بوده اند، در حالی که بعد از این عبارت درباره راوی از فرق شیعه می گوید: إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية، و الواقفة، و الناووسية و غيرهم‏ ... وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته، و إن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
 
و در این جا قید به وثاقت زده و شاید درباره  سکونی و امثال آن از باب تعبد به روایت امام صادق علیه السلام حکم به جواز عمل به خبر آن ها کرده باشد، در حالی که این خبر هم فقط درعدة شیخ و مرسلا ذکر شده  است و شاید حرف شیخ اجتهادی باشد و لذا دیگر دلیلی بر لزوم عمل به خبر مثل سکونی باقی نمی ماند.
و لکن برای ما همین شهادت شیخ به این که طائفه اند به روایات سکونی عمل کرده اند، کافی است و معلوم می شود که ثقه بوده است و شیخ صرفا در مقام توجیه عمل طائفه است و ما به توجیه شیخ کاری نداریم، ولی شهادت به عمل طائفه داده است و ما احتمال نمی دهیم که همه طائفه از همین بابی که شیخ عمل می کرده که استناد به روایت مرسل مذکور باشد، عمل می کرده اند، بلکه وثوق حاصل می شود که عمل طائفه به خاطر این بوده که او را متحرز از کذب می دانسته اند.
البته بعضی هم از سوی مقابل، در عامی بودنش تشکیک کرده اند و استناد کرده اند به این که روایتی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که نمی توان قبول کرد که یک سنی چنین روایتی نقل کند: 
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ كَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَةِ أَمْشِي أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلَائِكَةَ الْعَذَابِ يَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَلْوَانِ الْعَذَابِ.

و لکن این نادرست است، زیرا ابن ادریس گفته: هو عامي المذهب بغير خلاف
 و شیخ هم گفته عامی بوده است.
گرچه معلوم می شود که سنی غیر متعصبی بوده و کلام امام صادق علیه السلام را علیه عامه نقل می کرده است.
این روایات دلالت بر حرمت رضایت به گناه غیر دارد و اما اگر به گناه خود راضی باشد این هم حرام است، زیرا مخالف ادله توبه از گناهان است که معنای آن ندم علی ما مضی من الذنوب است و نه این که افتخار هم بکند.
در پایان اشاره می کنیم که اقوال دیگری هم در تفسیر فسوق وجود دارد که پاسخ آن ها از آن چه گذشت، معلوم می شود و ضمنا نیز به برخی اشاره شد و این اقوال از این قرار است:
مراد از فسوق کذب علی الله و علی رسوله است که ابن براج گفته است.
و یا کذب و سباب است که سید مرتضی به آن قائل شده است.
و یا به نظر محقق خوئی، فسوق، کذب و سباب و مفاخره محرمه است.
بررسی وجوب کفاره بر فسوق
عمده دلیل بر وجوب کفاره در فسوق، صحیحه سلیمان بن خالد است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي حَدِيثٍ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثُ فَسَادُ الْحَجِّ.

البته مشهور وجوب کفاره فسوق را قبول ندارند، زیرا در صحیحه حلبی دارد: قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنِ ابْتُلِيَ بِالْفُسُوقِ مَا عَلَيْهِ قَالَ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ حَدّاً يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُلَبِّي.

و لم یجعل الله له حدا، قرینه است بر این که صحیحه سلیمان بن خالد بایستی حمل بر استحباب کفاره شود.
ولی صاحب وسائل گفته روایت نافی کفاره را باید حمل بر فرض جهل نمود.
محقق خوئی گفته روایت اطلاق دارد به قرینه سوال و ظاهر لم یجعل الله له حدا این است که اصلا کفاره ندارد و نه این که دارد و از جاهل برداشته شده است.
نقد 
ایشان قبلا در بحث ابتلاء به طیب گفته بود که کلمه ابتلاء در جایی به کار می رود که عمل صادره عمدی نباشد و آن چه در این جا گفته اند، خلاف کلام ایشان در قبل است و لکن انتهاء کلام ایشان در این جا که ظاهر روایت دوم، عدم وجود هیچ گونه حد و کفاره ای برای فسوق است، درست می باشد. علاوه که در صدر صحیحه حلبی درباره جماع حکم به کفاره کرده و قطعا این حکم مختص به جماع عمدی است.
و نهایت این است که دو روایت تعارض می کنند و تساقط می شود و نتیجه آن برائت از کفاره است.
صاحب حدائق گفته: جمع بین کذب و سب، کفاره بقرة دارد، زیرا در صحیحه بین این دو جمع کرده که فی السباب و الفسوق بقرة و چون سباب در کنار فسوق آمده، مراد از آن کذب است.
نقد
ظاهر این قضیه انحلالی بودن است، علاوه که این جا ذکر عام بعد از خاص است و مراد از سباب، همان سباب است.
روایتی هم داریم که فرموده: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

محقق داماد فرموده در این عبارت استحباب مکنون است و الا نمی گفتند یک چیزی و عدم انضباط دال بر عدم وجوب است .
نقد
این خلاف ظاهر است و ظهور این روایت در وجوب کفاره تصدق است، مثل کسی که وصیت می کند که مقداری از اموال من را به صدقه بدهید و لکن در این جا به نظر ما لم یجعل الله له حدا قرینه است بر عدم وجوب کفاره.
اما آیا استغفار واجب است؟ فقط آیة الله سیستانی این را آورده و بعید نیست که واجب نباشد خصوصا که در روایت گفته: لم یجعل الله له حدا و بعد گفته یستغفر الله و این قرینه بر استحباب است و حد اقل ما یصلح للقرینیة دارد.
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� کما ان الروایة ایضا لاتدل علی الوجوب با انه فی مقام بیان المستحبات بعد الاحلال کما فی طرح الوسخ وطرح الإحرام عنه


�  وسائل الشيعة ج‌14 ص 213‌


�  وسائل الشيعة ج‌13 ص 492‌


� وسائل الشيعة ج‌13 ص 505 


    �  وسائل الشيعة ج‌13 ص506


� وسائل الشيعة ج‌13 ص508


� اقول: و فیه ان هذا الکلام لایصح الا اذا کان شعر رأسه او لحیته طویلا بحیث یمکن ایصاله الی الاسنان وهذا غیر معلوم.


� وسائل الشيعة ج‌13 ص 509


�  وسائل الشيعة ج‌13 ص 492


� اولا: لان العام – و هو کفایة التقصیر سواء قلم الاظافیر ام لا – ترخیصی و الخاص - و هو لزوم الجمع بینهما – الزامی و نحن – وفاقا للسید السیستانی – لانقول 


فی هذه الموارد بالتخصیص و الجمع الموضوعی لانه یوجب الاغراء بالجهل لمن سمع العام و لم یصل الیه الخاص بل نقول بالجمع الحکمی و حمل الخاص علی 


الاستحباب.


ولکن فی صورة العکس نحن ایضا نقول بالجمع الموضوعی، لانه سوق الی الکمال لان سامع العام دون الخاص یعمل بالالزام و هذا لایوجب تفویت المصلحة  .


وثانیا: نحن اذا شککنا فی وجود القرینة المتصلة اللفظیة او القرینة الحالیة الشخصیة لا نعتنی به لاصالة عدم خیانة الراوی الثقة فی الامانة و الامانة فی نقل الروایة 


تقتضی ذکرهما لو کانا


و اما اذا احتملنا وجود القرینة النوعیة احتمالا عقلائیا – کالارتکاز المتشرعی – فی زمن الصدور علی خلاف العموم واحتملنا محوها علی مرور الزمان ، فهذا یکفی 


لعدم انعقاد الظهور و عدم ذکرها من الراوی لایعد خیانة لان هذه القرینة یفهمها الکل و الراوی لایری نفسه ملزما بنقلها.


وهذا الاحتمال فی المقام موجود، ای نحتمل وجود الارتکاز المتشرعی فی عصر الصدور علی الاستحباب.





� و مرد هذا الدعوی الی ان اللام فی صیغة النذر هل هو للملکیة حتی یدل علی ان المنذور دین لله فیکون الوفاء به من العناوین القصدیة او للالتزام لله فلایدل علی ان 


المنذور دینا 


� و هو المحقق الداماد


�  وسائل الشيعة ج‌14 ص312‌


� وسائل الشيعة ج‌14 ص 314 


� وسائل الشيعة ج‌14 ص 311 


�  وسائل الشيعة ج 12ص 348


�  وسائل الشيعة ج 12ص348 


� المحقق الداماد


� وسائل الشيعة ج 12ص350


�  كتاب الحج ج‌2 ص138‌


� السید الروحانی


� ولکن علی مبنی المحقق الداماد یکون الامر بها ضمنیا


�  المرتقى إلى الفقه الأرقى كتاب الحج ج‌1 ص 375


�  المرتقى إلى الفقه الأرقى -كتاب الحج ج‌2 ص 71


� و هو السید السیستانی


�  كشف اللثام ج‌6 ص 297‌


�  التهذيب في مناسك العمرة والحج ج‌1 ص 330‌


�  وسائل الشيعة؛ ج‌11 ص 214


� ای: ناقصة،لان احرامه لیس من المیقات بل کان من مکة 


� وسائل‏الشيعة     11     251    


� تهذيب الأحكام ج‌5 ص 31


� وسائل الشيعة ج‌14 ص 311 


� وسائل الشيعة ج‌14 ص 316 


� وسائل الشيعة ج‌14 ص 306


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 244‌


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 244‌


�  فقد روى سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر- ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك- وإن هو أقام 


إلى الحج فهو متمتع- لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة- فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة- ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة... 


وسائل الشيعة  11    270


� وسائل الشيعة ج 12ص342


� بقرة / 196


� مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ بَعْضُهَا مَعَ أَبِي الْعَبَّاسِ 


فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلَائِهِ سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ جَمِيعاً لِأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ 


اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ قَالَ يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا وَ اتِّقَاءَ مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مَا يَعْنِي بِالْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ الْحَجُّ 


الْأَكْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَة


وسائل‏الشيعة     11     7    


�وسائل‏الشيعة     11     253


� وسائل الشيعة ج 12 ص350


� وسائل الشيعة ج‌11 ص254‌


� و هو المحقق الداماد


�  وسائل الشيعة ج12 ص384 


�  وسائل الشيعة ج 11ص 248


�  کاللذی یرید السفر فی شهر رمضان قبل الظهر و مع انه یعلم بالخروج، یقال له اقصد الصوم


� وسائل الشيعة ج11 ص 255


� و الملخص انه یمکن قصد عمرة التمتع بالطرق الآتیة:


ان یتکلم بنیة التمتع


ان ینوی عمرة التمتع ولکن لایتکلم بها


ان یتکلم بالحج و یقول« لبیک بحجة » تقیة و لکن ینوی عمرة التمتع


ان ینوی الحج و ینوی الفسخ و العدول الی التمتع ولذا ورد في صحيحة عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله (عليه السلام) اقرأ مني على والدك السلام وقل... وعليك بالحج أن تهل بالإفراد، وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة فطفت وسعيت- فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة وأحللت إلى يوم التروية، فكذلك حج رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلوا به-ويقلبوا الحج عمرة


�  حواهر الكلام ج18ص19


�  العروة الوثقى ج4 ص613


� وسائل الشيعة ج‌11 ص 273 


� ای: قال « رضی الله عنه »


� اقول: یمکن ان یکون هذا الترضی طلبا للمغفرة له و امارة علی عدم وثاقته و انه کان علی اعوجاج فی الطریقة، و الله العالم.


� لان العمرة المفردة هی العمرة اللتی غیر مرتبطة بالحج


� اقول: ویشهد له : ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي 


عبد الله (عليه السلام) في رجل تمتع عن أمه و أهل بحجة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له- و إن لم يذبح فليس عليه شي‌ء- لأنه إنما تمتع عن أمه و أهل بحجة عن 


أبيه. (وسائل الشيعة ج‌14 ص 80 )


لان وجوب الذبح مختص بالتمتع و فی الافراد مستحب و الظاهر ان نفی البأس عن عدم الذبح یدل علی انه و ان قصد التمتع و لکن لم یقع لعدم قبول التمتع التفکیک 


فی النیابة و لکنه ایضا لم یقع باطلا بل وقع عمرة تمتع عن امه و حجة مفردة عن ابیه و لذا لایلزم الذبح.


ولامانع عن الالتزام بها على تقدير تمامية سندها، ولكن سندها ضعيف لاجل صالح بن عقبة، فانه لم يرد في حقه توثيق عدا وروده في رجال كامل الزيارات وتفسير 


القمى و لايكفي ذلك في اثبات الوثاقة، مضافا الى أن ابن الغضائري ضعفه، وقال: غال كذاب لا يلتفت إليه.








� مناسك الحج ص 83‌


� العروة الوثقى (المحشى): ج‌4 ص656     


     � العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 388





�  موسوعة الإمام الخوئي ج‌26 ص111‌


     � الظاهر هو الإجزاء مطلقاً و ليس المقام من موارد التقييد، و إنما هو من موارد التخلّف في الداعي، و ذلك لأن التقييد إنما يتصور في الأُمور الكلية التي لها سعة و قابلة للتقسيم إلى الأنواع و الأصناف، كالصلاة حيث إنّ لها أنواعاً و أصنافاً، كصلاة الفجر و نافلتها و نحو ذلك من الأقسام، و أمّا الأمر الخارجي الجزئي الذي لا يقبل التقسيم فلا يتصوّر فيه التقييد.


     نظير ذلك ما ذكروه من التفصيل في باب الائتمام بزيد فبان أنه عمرو، و قلنا هناك أنّ ذلك غير قابل للتقييد، لأن الائتمام قد تعلق بهذا الشخص المعين و هذا غير قابل للتقسيم، و لا سعة فيه حتى يتصوّر فيه التقييد و التضيق، و هكذا الأمر في المقام، فإنّ الأمر بالحج المتوجه إليه في هذه السنة أمر شخصي ثابت في ذمته و ليس فيه سعة حتى يتضيق و يتقيد، و الثابت في ذمته ليس إلّا حجّة الإسلام و قد أتى بها، فإن حجّ الإسلام ليس إلّا صدور هذه الأعمال من البالغ الحر المستطيع الواجد لجميع الشرائط‌ و المفروض حصولها، فالصادر منه هو حجّة الإسلام و إن كان جاهلًا به، و لا يعتبر قصد هذا العنوان في صحّة الحجّ، غاية ما في الباب تخيل جواز الترك و عدم الوجوب، و مجرد تخيل الجواز غير ضائر في صحّة العمل، كما لو فرضنا أنه صام في شهر رمضان ندباً بنية القربة و كان جاهلًا بوجوب الصوم فيه، فإنه لا ريب في الاكتفاء به و عدم وجوب القضاء عليه، بل لو فرضنا أنه لو علم بالوجوب لم يأت به في هذه السنة و يؤخره لغرض من الأغراض، نلتزم بالصحة أيضاً لأنه من باب تخلّف الداعي و ليس من التقييد بشي‌ء.


     و بالجملة: التقييد إنما يتصور في الأُمور الموسعة الكليّة، و أما الأُمور الشخصية فلا يتحقق فيها التقييد نظير الأفعال الخارجية الحقيقية كالأكل، فإن الأكل يتحقق على كل تقدير و لا معنى للتقييد فيه، هذا كله فيما إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً، أو علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلك.


     و أمّا الفرض الثالث، و هو ما لو علم بالوجوب و تخيل عدم فوريته فحج ندباً فذكر (قدس سره) أنه لا يجزئ لأنه يرجع إلى التقييد، و الأمر كما ذكره، لا لذلك بل لأنّ في المقام أمرين أحدهما وجوبي و الآخر ندبي مترتب على الأوّل و في طوله لا في عرضه فإن الأمر بالضدّين إذا كان على نحو الترتب لا استحالة فيه، لأن الأمر الثاني مترتب على عدم الإتيان بالأوّل و لو كان عن عصيان، و قد ذكرنا في محله أن كل مورد أمكن جريان الترتب فيه يحكم بوقوعه لأنّ إمكانه مساوق لوقوعه، فما حجّ به صحيح في نفسه، إلّا أنه لا يجزئ عن حجّة الإسلام، لأنّ الأمر الفعلي لم يقصد و إنما قصد الأمر الندبي المترتب على مخالفة الأمر الفعلي


     موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 109


      � حیث قال : الأظهر إجزاؤه عن حجّة الإسلام في الصورة المفروضة.    العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 482  


      �و الیک نص العبارة: و على ما ذكرنا لو أتى المستطيع بالحج التطوعي تشريعاً بطل حجّه بالمرّة حتى بعنوان التطوّع، و لا يقع عن حجّة الإسلام كما لا يقع تطوعاً،   لأن العمل مبغوض لا يمكن التقرّب به، و لا إضافته إليه تعالى، و أما إذا أتى به لا تشريعاً بل مشتبهاً كما قد‌ يتّفق ذلك لبعض العوام كما لو فرض أنه لا يعلم بوجوب إتيان حجّ الإسلام فوراً و يحجّ في هذه السنة بقصد التطوع بداع من الدواعي العقلائية، بأن يتعلم كيفية إتيان الأعمال حتى يأتي بها عن بصيرة في السنة التي يحج حجّ الإسلام فلا مانع من الحكم بالصحة و إجزائه عن حجّة الإسلام، لأن الأمر المتوجه إلى المستطيع إنما هو أمر واحد متعلق بحجّ الإسلام و ليس في البين أمر آخر بفرد آخر مغاير للأمر بحجّ الإسلام، و المفروض إتيان المكلف بذات المأمور به و قصد القربة و أضاف العمل إلى المولى، و ليس حجّ الإسلام إلّا الحجّ الأوّل الصادر من المستطيع و ليس المقام من باب التداخل، لأنّ التداخل إنما يتحقق في مورد تعدّد الأمر، و أمّا إذا لم يكن إلّا أمر واحد و طبيعة واحدة و هو الأمر الوجوبي المسمّى بحجّة الإسلام فلا معنى للتداخل، غاية الأمر أن المكلف يتخيل أن ما أتى به أمر ندبي إلّا أنه لا أثر لخياله و وهمه، و ذكرنا في محله أن قصد الوجوب و الندب غير لازم و إنما المعتبر في صحّة العبادة قابلية الفعل في نفسه للإضافة إليه تعالى و المفروض تحقق ذلك فلا موجب للبطلان، و لذا لو حجّ و تخيل أنه غير مستطيع أو تخيل أنه غير بالغ ثمّ انكشف الخلاف لا إشكال في الإجزاء لأنه ليس في البين إلّا أمر واحد و قد أتى بجميع الأعمال و المناسك و أضافها إلى المولى، غاية الأمر يتخيل أنه أمر ندبي و هو غير ضائر، بل التعبير بالإجزاء فيه مسامحة، لأنّ ما أتى به هو ذات الواجب بنفسه لا أنه مغاير للحجّ الاستطاعتي حتى يقال بالإجزاء أو عدمه.


      و الحاصل: حجّ الإسلام ليس إلّا الحجّ الذي يصدر من المستطيع بقصد نفسه في سنة الاستطاعة و هذا العنوان ينطبق على الحجّ الذي أتى به في سنة الاستطاعة


      موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌26، ص: 292


� العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 352    


� موسوعة الإمام الخوئي ج‌26 ص 36


    � و الیک نص العبارة: قد عرفت في بعض المباحث السابقة اختصاص باب الخطأ في التطبيق بما إذا لم يكن المأمور به من العناوين القصدية، فكان الاشتباه في شي‌ء   لا يتقوّم الامتثال بقصده، كما لو تخيّل أنّ ما بيده هي الركعة الثانية فبان أنّها الأُولى، أو أنّ من في المحراب زيد فبان عمراً، أو أنّ من أعطاه الدرهم عادل فبان فاسقاً و هكذا، فإنّ خصوصية كون الركعة هي الثانية مثلًا، أو كون من في المحراب زيداً، أو من يعطيه عادلًا لا يعتبر قصد شي‌ء منها في تحقق الامتثال لخروجها عن حريم المأمور به، فقصد خلافها غير قادح، و كان باب الاشتباه في التطبيق واسعاً في أمثال ذلك.


       و أمّا إذا كان المأمور به من العناوين القصدية بحيث لا يتحقق الامتثال إلّا بقصده و لو إجمالًا، كعنوان الظهرية و العصرية حيث لا ميز بينهما إلّا بقصد هذا العنوان، ففي مثله لا سبيل لتطبيق باب الخطأ في التطبيق فيما لو قصد أحد العنوانين بتخيّل أنّه الواجب معتقداً ذلك اعتقاداً جزمياً ثم بان الخلاف، لأنّ امتثال المأمور به لا يتحقق  إلّا بقصده حسب الفرض، فما قصده لا واقع له، و ما له الواقع غير مقصود به، و لا يصححه ضمّ قصد ما في الذمة، إذ لا أثر لقصد هذا اللفظ قطعاً، و إنّما المؤثّر قصد واقع  ما في الذمة، و كيف يمكنه قصد ذاك الواقع مع اعتقاده الجزمي بأنّ الواجب عليه حسب تخيله هو الظهر مثلًا و كان الواقع هو العصر، فهو غير قاصد إلّا إلى الظهر ليس إلّا، و لم يقصد العصر‌ بوجه حتى إجمالًا، فالتلفظ بقصد ما في الذمة حينئذ مجرد لقلقة لسان لا يجدي مثله شيئا.


      نعم، إنّما يجدي ذلك فيما إذا تردد و شكّ فيما اشتغلت به الذمة و ما تعلّق به الأمر الفعلي من دون تخيل و اعتقاد، فلم يدر أنّ الواجب هو الظهر أو العصر فصلى بقصد ما في الذمة صحّت، لتعلق القصد حينئذ بما هو الواقع إجمالًا، فإنّه كافٍ، إذ لا يعتبر القصد التفصيلي كما مرّ سابقاً .


     و الحاصل: أنّ قصد ما في الذمة لا يجتمع مع القصد إلى صلاة معيّنة بخصوصها و لا يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق. و هذا نظير ما إذا صام بقصد ما في الذمة معتقداً أنّ الذمة مشغولة بقضاء شهر رمضان فنوى القضاء بخصوصه، ثم انكشف أنّ الذمة غير مشغولة به، بل هي مشغولة بالصوم الاستئجاري، فهل يمكن القول بوقوعه امتثالًا عنه و فراغ ذمته عن الصوم النيابي الواجب عليه بدعوى كون قصد الخلاف من باب الخطأ في التطبيق.


موسوعة الإمام الخوئي ج‌14 ص 86


� موسوعة الامام الخوئي ج26ص17 


      � و الیک نص العبارة: هو لا يكشف عن وحدة الحقيقة، نظير صلاة النافلة و الواجبة و القضاء و الأداء و صلاة الظهر و صلاة العصر‌ فإنّ صورة ذلك كلّه متحدة، و    لكنّها حقائق مختلفة.


      و بالجملة: وحدة الصورة لا تكشف عن وحدة الحقيقة، بل الأدلة و الروايات تدل على العكس، فإن الروايات الواردة في المقام الدالة على عدم إجزاء حجّ الصبي عن    حجّة الإسلام تكشف عن اختلاف الحقيقة، و كذا الروايات الواردة في عدم إجزاء حجّ العبد، و كذا حجّ المتسكع، فإن الحكم بالإجزاء أو عدم الإجزاء يكشف عن اختلاف الحقيقة، و أن حجّة الإسلام لها عنوان خاص تختلف حقيقته عن حجّ الصبي و إن كان مشابهاً مع حجّ الصبي صوره، فإن حجّ الإسلام مما بُني عليه الإسلام بخلاف حجّ الصبي، و لذا لا يكون مجزئاً عن حجّ الإسلام.


     و بعبارة اخرى: هذه الروايات الدالة على الإجزاء و عدمه تكشف عن الاختلاف في الحقيقة بين المجزي و المجزى عنه، فإن المجزي غير المجزى عنه، إذ لا معنى لكون الشي‌ء مجزئاً عن نفسه، فإن أجزاء شي‌ء عن شي‌ء يقتضي الاثنينية و الاختلاف بينهما.


موسوعة الإمام الخوئي ج‌26 ص 33‌


   � و الیک نص العبارة: لو بذل ثمن الهدي و التزم به ثمّ رجع و عدل عنه فلا ريب في وجوب إتمام الحجّ على المبذول له، و ليس حاله كما إذا رجع الباذل عن بذله بعد   الإحرام في عدم وجوب الإتمام و جواز رفع اليد عن الإحرام، لما عرفت من أن الإتمام إنما يجب بالعنوان الذي أوقعه و أتى به أوّلًا فهناك ينقلب ندباً، و لا دليل على وجوب الإتمام حينئذ، فإن ما بدأ به أتى به بعنوان حجّة الإسلام و بقاء ليس بحج الإسلام


موسوعة الإمام الخوئي ج‌26 ص 147


� و هو السید السیستانی


� موسوعة الامام الخوئی ج 26  ص 34


� موسوعة الامام الخوئي ج27 ص 383


� موسوعة الامام الخوئي ج21ص14و34وص 36 


و الیک نص العبارة: و أمّا لو نذر صوم يومٍ إمّا مطلقاً كصوم يومٍ من رجب، أو مقيّداً كيوم أوّل جمعة منه، فهل يعتبر في سقوط الأمر و تحقّق الوفاء تعلّق القصد بعنوان 


النذر؟ فلو اتّفق أنّه صام نافلةً غافلًا عن نذره حنث، أم أنّه يكتفي بذلك و لا حاجة إلى مراعاة القصد المزبور؟


لا يبعد المصير إلى الثاني، بل لعلّه الظاهر، فإنّ الأمر النذري توصّلي لا يحتاج سقوطه إلى قصد هذا العنوان، كما هو الحال في العهد و اليمين و الشرط في ضمن العقد 


و نحو ذلك.


موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌21، ص: 14


� و ملخصه: لزوم القصد فی الحج فی خصوصیة کونه عن نفسه او عن غیره و فی انه للعمرة ( و انه عمرة التمتع ام لا ) او للحج و عدم لزومه فی خصوصیة انه حجة الاسلام او الحج النذری او الحج الافسادی.


� اقول: کلمة «عنه» لا یوجد فی ای آیة او روایة بل جاء « فکفارته اطعام عشرة مساکین » و الظاهر انه لا فرق بین اداء الکفارة و الوفاء بالنذر


و مجرد ذکر عنوان فی الادلة الشرعیة لایعنی قصدیته و الا یلزم کون الوفاء بالنذر ایضا قصدیا و لایقول به الاستاذ.


�  وسائل الشيعة ج11ص273	


�  نقله عنه ابن قدامة في المغني ج 3ص 216


�  منتهى المطلب ج‌10 ص 169


�  مدارك الاحكام ج 7ص 169


�  كشف اللثام ج‌5 ص 38


�  مستند الشيعة ج‌11 ص 247


�  جواهر الكلام ج‌18 ص 17


� اقول : 


لایقال: هذا الامر للوجوب قطعا ، فکذلک الامر بالاحرام من المسجد


فانه یقال؛  ذکر کلمة « المکتوبة» بعده یدل علی انه للندب و مقصوده استحباب اتیان الفریضة فی تلک الحالة حتی تقع الاحرام بعده.


� اقول: و هذه ایضا قرینة علی ندبیة « فاحرم...» لان الواو الحالیة یدل علی استحباب وقوع الاحرام فی حالة السکینة و الوقار و لیس فی مقام بیان وجوب الاحرام 


من المسجد بل یکون فی مقام بیان آدابه.


�  وسائل الشيعة ج‌12 ص 408


�  وسائل الشيعة ج‌12 ص 409


�  وسائل الشيعة ج‌12 ص 397


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 303


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 266


� وسائل‏الشيعة     11     268    


� روضة المتقین  4   332 


�  روضة المتقين ج‌4 ص 332


�  مرآة العقول ج‌17 ص 203


�  الوافي ج‌12 ص450


� مصباح الهدى ج‌12 ص 333


� بأن کان مجملا حین ایراد السؤال لا بان طرأ الاجمال علیه فی العصور المتأخرة


�  الكافي     4     455  


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 339


� َ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ يَنْزِلِ الدُّورَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَغْتَسِلُوا وَ يُهِلُّوا بِالْحَج


 وسائل‏الشيعة ج : 11 ص : 215


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 340


� جواهر الکلام   18   18


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 303


� اقول: هذا هو المتعین لا جواز الاحرام من خارج مکة مطلقا لعدم الظهور فی اکثر من ذلک


�  تهذيب الأحكام ج‌5 ص 163


�  العروة الوثقى ج‌4 ص 615


�  موسوعة الإمام الخوئي ج‌27 ص 201


�  موسوعة الامام الخوئي ج27ص280


� اقول:و سیجیئ فی المباحث الآتیة عدم لزوم الاحرام بالحج قبل الخروج اذا وثق بالتمکن من الرجوع


� بقرینة ذکر « وما احب ان یخرج منها الا محرما » فی الروایة


� وهو سماحة آیة الله الکلبایکانی


�  العروة العروة الوثقى ج‌4 ص 615


    � و لكن الأحوط وجوباً أن يحرم من مكّة القديمة و لا يكتفي بالإحرام من المحلّات المستحدثة المتّصلة بمكّة المكرّمة، و ذلك لما يستفاد من صحيحة معاوية بن    عمار الواردة في قطع التلبية أنّ العبرة فيما يترتب على مكّة من الأحكام بمكّة القديمة، و لا عبرة بما أحدث الناس بمكّة و بما ألحقوا بها


      موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌28، ص: 229


� و هو آیة الله السیستانی 


� و هو آیة الله الزنجانی


� و هو آیة الله التبریزی


� وسائل الشيعة ج‌12 ص389‌


�  موسوعة الامام الخوئي ج28   ص 229


�  وسائل الشيعة ج‌12 ص 396‌


�  حكى ذلك في تعليقة الكافي ا (ط - دار الحديث) ج‌9 ص 8 عن النهاية، ج 1، ص 134؛ مجمع البحرين، ج 2، ص 343


�  من لايحضره الفقيه   2    538


� وسائل‏الشيعة     13     519   


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 213 


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 275


�  وسائل الشيعة ج‌12 ص371


�  وسائل الشيعة ج‌12 ص 371


� اقول: و الشاهد علیه ان توسع البلدان علی مرور الزمان متوقع لان الناس یتکثرون عادتا و یسکنون فی حواشی المدائن ولکن المساجد مثلا لیسوا عادتا فی مظنة 


التوسعة لان توسعتها غالبا یکون من قبل شخص خاص  و فی زمان خاص غیر المتوقع.


� اقول: فیه؛ ان المتوقعیة و عدمها لیست مدار حدود الحرم و الحرم امتد من بعض جوانب المسجد کثیرا و من بعض جوانبه قلیلا


� وسائل‏الشيعة     13     519   


�  وسائل الشيعة ج‌12 ص 397


� لان مقتضی الاطلاق عند الشک فی التعیین و التخییر هو الحمل علی التعیین، و لذا یکون الاحرام خلف المقام مستحب تعیینی افضل من الاحرام فی الحجر لا ان 


الاستحباب قد تعلق بالجامع حتی یکون مستحبا تخییریا.


� اقول: هذا لایثبت المدعی، لان ارتباطیة العمرة و الحج تحصل بان یجیئ الحج عقیب العمرة فی سنة و احدة واتیان الواحد او الاثنین لایؤثر فیها کما ان التنظیر 


بالصلاة غیر تام لوجود الدلیل علی حرمة قطع الصلاة و بطلانها به


و کذا الکلام فی الفرع الثانی الآتی.


�  العروة الوثقى ج‌4 ص 616


� وسائل‏الشيعة     11     249    


� اقول: ویشهد له لزو م تناسب السؤال مع الجواب، لانه سئل عن جواز الحج عن الاب لا عن جواز العمرة عن نفسه و الحج عن ابیه.


    � و قال بعض کالسید الخوئی فی معنی الروایة: ان الراوي سأل الإمام (ع) عمن يحج عن أبيه أ يتمتع أي هل له ان يأتي بحج التمتع مع ان المنوب عنه إذا كان ميتا كما هو ظاهر السؤال غير قابل للتمتع بالنساء و الطيب و غيرها في الفصل بين الفراغ من العمرة و الشروع في إحرام الحج، فأجاب (ع) بجواز ذلك و ان الحج عن أبيه و المتعة (أي الالتذاذ بالمذكورات) لك


   موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌27، ص: 206


وفیه: انه خلاف للظاهر، لان المتعة اسم نوع من الحج عرفا، نعم لو قال الامام علیه السلام « یتمتع »، احتمل فیه المعنی اللغوی.


�  العروة الوثقى ج‌4 ص 616


�  المرتقى إلى الفقه الأرقى ج‌1 ص 377‌


� اقول: هذا ان لم نقل بشمول اطلاقات النیابة للمقام.


� اقول: هنا اطلق التمتع علی العمرة لا علی مجموع العمرة و الحج و هذا نقض علی الاستاذ فیما اورده علی الاستدلال علی الروایة السابقة، الا ان یقال بوجود القرینة 


هنا.


�  وسائل الشيعة ج‌14 ص 80


� اقول: ان وجوب الذبح مختص بالتمتع و فی الافراد مستحب و الظاهر ان نفی البأس عن عدم الذبح یدل علی انه و ان قصد التمتع و لکن لم یقع لعدم قبول التمتع 


التفکیک فی النیابة و لکنه ایضا لم یقع باطلا بل وقع عمرة تمتع عن امه و حجة مفردة عن ابیه و لذا لایلزم الذبح.


الا ان ینتقض بان لازمه جواز العدول اختیارا من التمتع الی الافراد و الا کان علی الامام علیه السلام توبیخه و ارشاده بان لایعود ( و ان کان یقوی فی النظر انه لم 


یکن من جهة الحکم التکلیفی فی مقام البیان )


و عدم لزوم الذبح، لعله لخصوصیة المورد و هو اتیان العمرة عن واحد و الحج عن آخر.


� یقول السید الزنجانی بوثاقته لانه کثیر الروایة و بعض الاجلة ک« محمد بن اسماعیل بن بزیع » قد روی عنه قریبا من الثلاثین و تضعیف الغضائری ایضا لایضر لان 


ذکر « کذاب » بعد « غال » یدل علی نسبة الکذب الیه من جهة غلوه لا انه کذاب فی الخبر.


و بعبارة اخری روایة من کان من الاجلاء (غیر المعروف بانه یروی عن الضعفاء کثیرا) کتاب شخص ، تدل علی وثاقة ذاک الشخص لان الجلیل لایروی عن الضعیف 


ومحمد بن اسماعیل بن بزیع نقل کتاب صالح بن عقبة.


ولکن لیس کل هذا محرز عندنا و لایوجب الوثوق و لیس الروایة عن غیر ثقة لایعرف بالجعل و الوضع مخالفا لجلالة الراوی و لذا نری بعض الاصحاب نقلوا کتب 


الضعفاء


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 254


� اقول: ان الاستدلال بها یبتنی علی رجوع هذا الضمیر الی مکة و لکن لم یذکر هذه الکلمة فی ما قبل الا ان یقال بالمرجع الحکمی و لکنه بعید من سیاق الکلام .


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 248


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 303


�  العروة الوثقى ج‌4 ص 617‌


� اقول: ان الارتباط بین الحج و العمرة یحصل باتیان الحج بعدها و مع الوثوق لامانع من الخروج، و لکن الاحتباس یعنی احتباس المکلف لا الحج لانه لامعنی له و 


حینئذ یکون المکلف محتبسا بای شیئ؟ اذا کان محتبسا بالحج فالحق مع صاحب العروة و یکون تقریبه عین ماذکرنا فی الارتباط و لکن لم یجیئ هذا المتعلق فی 


الروایات بل جاء « وهو محتبس وليس له أن يخرج من مكة حتى يحج » و لذا یحتمل قویا کون المتعلق هو مکة ، ای المتمتع یحتبس بمکة و هو حکم تعبدی لا 


دخل للوثوق من الرجوع فیه و لعله لنکتة حفظ جو الروحانی و المعنوی للحج و الخروج و الاشتغال بامور الدبنا مناف له و الشاهد علیه ماذکرناه من الروایة فکانه 


بعد ذکر الاحتباس فسره بعدم الخروج من مکة و عدم الخروج عبارة اخری عن الاحتباس بمکة


ان قلت: قد ذکر فی ذیل صحیحة حماد« قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَتُهُ الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وَصَلَتْ بِحَجَّتِه» 


الاحتباس بالحج و العمرة لا الاحتباس بمکة


قلت: لکنه لم یذکر توطئة لبیان عدم جواز الخروج حتی یقال، ان نکتة عدم جواز الخروج احتباسه بالحج و فی فرض الوثوق لاتجری هذه النکتة


�  وسائل الشيعة ج14ص311


� و مفهوم الشرط فیها یدل علی عدم جواز الخروج من غیر حاجة


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 304


� و هو فيما اذا قال الصدوق «قال ... علیه السلام » لا فیما اذا قال « عن ... »


� و الیک نص العبارة: بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ


   من لا يحضره الفقيه؛ ج‌1، ص: 3





�  معجم‏رجال‏الحديث ج  1  ص   41


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 303


    � العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 617





� اقول: هذا خلاف مبنی الاستاذ من تقدم الجمع الحکمی علی الجمع الموضوعی و التقیید فیما اذا کان المطلق ترخیصیا و المقید الزامیا.


� وسائل الشيعة ج‌11 ص 305‌ 


� و لذا جاء فی الرجال:


151 - 1 - وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى أبو البخترى القاضى. كذاب عامي إلا أن له عن جعفر بن محمد عليه السلام 


أحاديث كلها لا يوثق بها.             ابن‏الغضائري ج : 1  ص :  100 


1 - وهب بن وهب بن عبد الله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن عبد العزى أبو البختري بالباء المنقطة تحتها نقطة و الخاء المعجمة و التاء المنقطة فوقها نقطتين و 


الراء روى عن أبي عبد الله ع و كان كذابا قاضيا عاميا إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمد عليه السلام كلها لا يوثق بها و له أحاديث مع الرشيد في الكذب               


الخلاصةللحلي ص : 262


ولکن السید الزنجانی بصدد تو ثیقه حیث قال: در سند اين روايت أبو البخترى «وهب بن وهب» واقع شده و دربارۀ او نجاشى مى‌گويد: «و كان كذّاباً له احاديث مع 


الرشيد فى الكذب» ولى از دو جهت ديگر به مرويات كتابش بايد اعتماد كرد چون نجاشى مى‌گويد: «له كتاب يرويه جماعة» چون فرزند عيال حضرت صادق عليه 


السلام بوده در اثر ملازمت با حضرت كتابى را از احاديث حضرت نقل مى‌كند و اين كتاب را جماعتى نقل مى‌كنند، روش متعارف محدثين اين نبوده كه از كتابى كه 


قرائن صدق بر آن نيست نقل روايت كنند، يا بايد راوى ثقه باشد يا قرينۀ خارجى بر حجّت مرويات كتاب باشد، كثرت نقل جماعتى از محدثين علامت اعتماد 


آنهاست لذا تعبيرى را كه علامه از ابن غضائرى دربارۀ او نقل مى‌كند اين است كه «كان قاضياً عامياً الا ان له احاديث عن جعفر بن محمد عليه السلام كلها يوثق 


بها» در برخى از نسخ «لا يوثق بها» آمده و مسلّم غلط است و   با تعبير «الّا أنّ ...»‌ نمى‌سازد. معناى اين استدراك اين است كه خودش آدم خوبى نيست ولى 


كتابش مورد اعتماد است.


     {كتاب نكاح ؛ ج‌9، ص: 3149 زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق}


     ولکن نقول: یمکن جدا ان یکون الاستدراک من کلمة « عامیا » ای مع انه کان عامیا روی روایات ، الا انه لایوثق بها


� وسائل الشيعة ج‌11 ص 303


�  الفتاوى الواضحة ص 670 


� هذا ما قلنا به سابقا، ولکن یقوی فی النظر ان جملة « فان عرضت له حاجة ...» لایکون لها مفهوم خصوصا علی ما اخترناه فی الاصول من ان وجود المفهوم 


للشرط لیس علي الاطلاق و فی جمیع الموارد ، بل یکفی عدم لغویة الشرط و فی المقام ان الظاهر ، ذکر الشرط لانه المتعارف و الغالب من الخروج و هذا یعصمه عن 


اللغویة و تشهد له صحیحة الحلبی المتقدمة و لذا لم یقل فی جواب الشرط « جاز له الخروج » بل قال « خرج محرما » و هذا یعنی ان مرکز الکلام، هو لزوم الاحرام 


قبل الخروج لا جواز الخروج


فعلیه یکون مقتضی الروایة جواز الخروج لمن یثق بالرجوع و اتیان المناسک فی زمانها مطلقا و لو لم یعرض له حاجة


الا ان الاحتیاط وجوبا عدم جواز الخروج کما عن السید الامام.


� اقول: الظاهر انه یقول بشیئین، کراهة جعل التمتع افرادا، و کراهة الخروج بعد عمرة التمتع بدون ان یجعله افرادا کما یدل علیه عطفهما بالواو


�  السرائر ج‌1 ص 633


�  كتاب الحج ج 1ص 276


�  مناسك الحج ص201 مسألة 594


� اقول: مع ان ظاهر الامر و النهی هو المولویة الا ما خرج.


� وسائل الشيعة ج‌11 ص 303


� ثم قال: نعم، لو کان الخروج محرما سببا للحرج، جاز له الخروج بغیر احرام.


 وفیه اولا: اذا لم یکن الخروج ضروریا و لم یکن عدم الخروج بحیث یوجب الضرر، فعلیه البقاء فی مکة و لا وجه لتجویز خروجه بغیر احرام.


 و ثانیا: انک حملت ما فی الروایات من انه لیس له الخروج بغیر احرام علی الارشاد الی المانعیة و فساد الحج، فلماذا لا تقول بهذه المقالة فی وجوب الخروج محرما    


 و انه ارشاد الی الشرطیة و نتیجته فساد الحج اذا خرج بغیر احرام .


 و قاعدة لاحرج فقط ینفی الحکم التکلیفی لا الوضعی.


� وسائل الشيعة ج‌11 ص 303


�  موسوعة الإمام الخوئي ج‌27 ص 209


    � و الیک نص العبارة: ان ظهور قوله «ما أحب» في كون الحكم غير إلزامي ليس أقوى من ظهور مثل قوله «لم يكن له ان يخرج حتى يقضى الحج» في اللزوم، فعليه   يشكل رفع اليد عما تقدم بمثل هذا التعبير


     كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج‌1، ص: 277


� فیه: اذا کان الظهوران متساویین، فیتعارضان و یتساقطان و یرجع الی البرائة عن الحرمة


�  بحوث في شرح عروة الوثقى ج2ص291


� ولكن كان ينبغي ان يقيِّد ذلك بما اذا كان الامام (عليه‌السلام) يقول "أنا لااحب ذلك" أما لو قال بلسان "ان الله لايحب ذلك" فيمكن ان يكون بمعنى الحرمة، كما 


في قوله تعالى "والله لايحب الفساد" ، وذلك لانه تعالي في العرف المتشرعي هو الآمر والناهي والمشِّرع للأحكام، فلو قال في شيء محرم "اني لاأحب ذلك" لم 


يكن منافيا لحرمته.


� و تؤیده معتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة


�  وسائل الشيعة ج12ص516 باب64 من ابواب تروك الاحرام ح1


�  وسائل الشيعة ج‌17 ص 263


� ان جملة « لا احب» اذا صدر من الله او من الوالی ، لا ظهور لها فی الحرمة بل یستعمل فی الاعم، اما اذا صدر من المفتی و الامام الذی ینظر العرف المتشرعی الیه 


بنظرة المفتی لا اعمال الولایة ( خصوصا فی عصر الخلفاء ) فظهوره فی عدم الحرمة.


� ان قلت: لماذا لم تستدل بآیة « و اتموا الحج و العمرة لله » ، لان الحج التمتع اسم لمجموع العمرة و الحج و یصدق علیه الحج و بحکم الآیة یجب اتمام الحج.


قلت: ان عمرة التمتع اذا اتمت، فقد عمل بالآیة و بحسب الآیة یجوز الخروج بعدها و ما قلنا من ان الحج التمتع اسم لمجموع العمرة و الحج و یصدق علیه الحج و ان 


کان صحیحا و لکن لم یعلم من الآیة ایضا اطلاق الحج علی مجموع العمرة و الحج فی الحج التمتع.


� و هو یقول باعتبارها لانها توجب الوثوق و لذا لایقال انه لایقول باعتبار الاخبار الآحاد           


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 254


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 248


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 303‌


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 302‌


�  وسائل الشيعة؛ ج‌14، ص: 310


    �  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ مُتَمَتِّعاً فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يَقْضِيَ      الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى عُسْفَانَ أَوْ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّياً بِالْحَجِّ فَلَا يَزَالُ عَلَى إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ يَقْرَبِ  الْبَيْتَ حَتَّى يَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَى مِنًى عَلَى إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ وَجَّهَهُ ذَلِكَ إِلَى مِنًى قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى نَحْوِهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي إِبَّانِ الْحَجِّ فِي 


أَشْهُرِ الْحَجِّ يُرِيدُ الْحَجَّ فَيَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِي شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَيُّ الْإِحْرَامَيْنِ وَ الْمُتْعَتَيْنِ مُتْعَتُهُ  الْأُولَى أَوِ الْأَخِيرَةُ قَالَ الْأَخِيرَةُ هِيَ عُمْرَتُهُ وَ هِيَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِي وَصَلَتْ بِحَجَّتِهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْمُفْرَدَةِ وَ بَيْنَ عُمْرَةِ الْمُتْعَةِ إِذَا دَخَلَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ وَ هُوَ يَنْوِي الْعُمْرَةَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَمٌ وَ لَمْ يَكُنْ مُحْتَبَساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ يَنْوِي الْحَج‏
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�  كتاب الحج ج‌1 ص 283‌


�  وسائل الشيعة ج‌14 ص 49


�  موسوعة الإمام الخوئي ج‌28 ص 196‌


� و لکن مر منا سابقا ان عدم الجواز علی وجه الاحتیاط، لانه یحتمل جواز الخروج مطلقا.


� و القائل آیة الله التبریزی


� اقول: لم اعثر علیه.


� وفیه: انه ما الدلیل علی هذا الانصراف؟!


� و ان عدلنا عن هذا التقیید سابقا


� اقول: عمدة الاشکال عدم الدلیل و الا لو قبلنا هذا الملاک، فلایبقی مجال للاشکال بعدم الانضباط.


� و هذا یدل علی عدم وجود مستند لهذا القول


� موسوعة الامام الخوئی  28   198


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 215


� تقييد المسألة بما اذا تجاوز الميقات يوهم أنه لو خرج الى ما دون الميقات فلايجب عليه اعادة العمرة ولو رجع في شهر آخر، ولكنه غير مقصود له جزما، لمنافاته 


لما ذكره في تعليقة العروة وفي شرح العروة من أن مقتضى الروايات أنه لو خرج من مكة ولم يرجع في الشهر الذي اتى فيه بعمرة التمتع كانت عمرته لاغية.


راجع: العروة الوثقى ج4ص419 - موسوعة الامام الخوئي ج 27ص214


�  وسائل الشيعة ج11ص303


�  موسوعة الامام الخوئي ج27ص214


�  وسائل الشيعة ج11 ص303


    �  وسائل الشيعة ج11ص303


�  وسائل الشبعة ج12ص407


�  تهذيب الأحكام؛ ج‌5 ص: 166


�  تهذيب الاحكام ج5ص436، وسائل الشيعة ج‌11 ص 301


�  تهذيب الاحكام ج5ص34، وسائل الشيعة ج‌11 ص 262 


� لا الامام الباقر عليه السلام كما توهمه السید الخوئی


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 247


�  وسائل الشيعة ج‌12 ص 407


�  التهذيب في مناسك العمرة و الحج ج‌2 ص 54‌


�  مدارك الاحكام ج7ص381


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 215


�  وسائل الشيعة ج11ص268


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 303


�  موسوعة الإمام الخوئي ج‌27 ص 218‌


� اقول: ان الظاهر ان السید الخوئی قد اخذ جملة « و هو مرتهن » حالا و قیدا لجملة « رجع باحرام » ای یکون حالا للعمرة الجدیدة بینما ان الاستاذ اخذه قیدا 


للعمرة الاولی، فلایرد نقضه علی السید الخوئی و لذا لم یجئ فی الروایة انه یجب علیه الرجوع بل قال ان اراد الرجوع وجب علیه ان یحرم ثانیا.


�  جواهر الكلام ج 18ص29


�  التهذيب في مناسك العمرة و الحج ج‌2 ص 50


� هذه النکتة من السید السیستانی





� ج5 ص 340


� بحوث فی علم الاصول  ج5  تنبیهات البرائة


� مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع 


رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ 


شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ 


بِشَيْ‏ءٍ 
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� وسائل‏الشيعة     14     309    


� انه و ان کان منحرفا و لکن المنقول الینا هو روایاته التی کانت قبل انحرافه و لایمکن الالتزام بان الاصحاب نقلوا عنه حتی بعد انحرافه، لان المنحرف کان متروکا 


عند الاصحاب و مجتمع الشیعی، الا اذا کان الناقل عنه ایضا منحرفا. ( السید الزنجانی )


� وسائل‏الشيعة     14     309   





�  أما صحيحة حماد فالوارد فيها "ان دخل في شهره" وهذا مجمل. من ناحية أنه هل المراد به شهر الخروج او شهر الاحرام للعمرة او شهر الاحلال منها.


�  وسائل الشيعة ج‌14 ص 302


� لایقال: انها فی مقام اعطاء الثواب


   فانه یقال: ان الضمیر یرجع الی العمرة و لاربط لها باعطاء الثواب 


   و لایقال: ان الضمیر یرجع الی العمرة الرجبیة فقط 


   فانه یقال: الظاهر رجوع الضمیر الی طبیعی العمرة


�  وسائل الشيعة ج‌14 ص 302 


� لایقال: ان « یکتب» ظاهر فی اعطاء الثواب و لاتعارض مع صحیحة ابی ایوب الخراز


   فانه یقال: هذا جمع تبرعی و الا فظاهر « یکتب » مطلق و یعم الآثاروالاحکام الفقهیة 


�  العروة الوثقى ج4ص619


�  من لا يحضره الفقيه ج‌2 ص 378


�  وسائل الشيعة ج12ص407


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 302‌


�  كتاب الحج ج‌1 ص 281‌


� - وسائل الشيعة ج‌11 ص 303


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 296


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 29


� اقول: و یشهد له عدم تعرض احد من الفقهاء فیما تفحصت للبحث عن الاجزاء فی المقام و هذا یکشف عن عدم الالتفات الی احتمال عدم الاجزاء.


� و لایعلم ان یکون موضوع باقی الروایات ایضا فی حجة الاسلام و هذا وجه الخصوصیة


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 29


� و الیک نص الحدیث و ما قبله ؛  مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا  


أَمْكَنَ الْمُوسَى مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ 


 وَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا وَ غَيْرُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَائِشَةَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَرَجاً لِلنَّاسِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَةُ الْمُتْعَةِ أَقَامَ إِلَى هِلَالِ الْمُحَرَّمِ اعْتَمَرَ فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَكَانَ عُمْرَةِ الْمُتْعَة


تهذيب‏الأحكام     5     438    26





� ای : اهل المدینة الذین کانوا بینهم و مکة مسیرة ثمانیة ایام


�  وسائل الشيعة ج11ص300


� ظاهر هذه الروایة مخالفة مع ما تدل علی ان حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی


� الظاهر کون المراد ان رسول الله صلی الله علیه و آله، بقی الی الغروب فی مکة ثم رحل الی منی، لا انه اتی بعمرته بعد العصر


    �  وسائل الشيعة ج11ص294


�  وسائل الشيعة ج11ص294


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 299


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 299


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 299‌


� وسائل الشيعة ج11ص299


�  وسائل الشيعة ج‌13 ص 448


�  وسائل الشيعة ج‌13 ص 449


    �  وسائل الشيعة ج11ص294


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 298‌


�  وسائل الشيعة ج11ص291


�  وسائل الشيعة ج11ص298


� وسائل الشیعة ج11 ص 293


�  وسائل الشيعة ج11ص295


�  وسائل الشيعة ج11ص291


�  وسائل الشيعة ج11ص292


�  وسائل الشيعة ج11ص292


�  وسائل الشيعة ج11ص293


� و علیه السید السیستانی و لذا لو قصر شعره فقط بعد الزوال، ذهبت متعته


�  وسائل الشيعة ج11ص295


� ای : امیر الحاج و یشهد له ما رواه : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ حَفْصٍ  


الْمُؤَذِّنِ قَالَ حَجَّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ بِالنَّاسِ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ فَسَقَطَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَغْلَتِهِ فَوَقَفَ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سِرْ فَإِنَّ الْإِمَامَ لَا يَقِفُ           


 وسائل‏الشيعة     11     398    26 


�  وسائل الشيعة ج11ص295


�  منتقى الجمان ج3ص430


�  معجم رجال الحديث ج17ص115


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 297‌


� الذی وثقناه ، لاکثار روایة ابراهیم بن هاشم عنه


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 293


�  موسوعة الإمام الخوئي  ج‌27  ص 233‌


� مضافا بانه لا دلیل لفظی علی وجوب ادراک العرفات من الزوال او ساعة بعده الی الغروب الا فعل النبی « صلی الله علیه و آله » و لکن الفعل لایدل علی انه علی وجه الوجوب بل لعله مندوب.


ان قلت: انه قد ورد« خذوا عنی مناسککم»


قلت: هذا لیس بمعنی وجوب کل ما فعل، بل لعل معناه « اسألوا عنی مناسککم»


� کما انه یحتمل بدوا کونها فی مقام المواسعة علی المکلفین


� وسائل‏الشيعة     1     457    38  باب عدم جواز المسح على الخفين


� الظاهر ان المراد من عدم الجواز، عدم الاجزاء من حجة الاسلام، لا عدم المشروعیة


�  وسائل الشيعة ج11 ص240


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص 240


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص243‌


�  وسائل الشيعة ج‌11 ص ‌222و213


� مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 71


� وسائل‏الشيعة     11     255    5- باب استحباب العدول عن إحرام الحج


� وسائل‏الشيعة     11     255    5- باب استحباب العدول عن إحرام الحج


� وسائل‏الشيعة     11     257    5- باب استحباب العدول عن إحرام الحج‏


� وسائل‏الشيعة     11     239    


� وسائل‏الشيعة     12     352    


� وسائل‏الشيعة ج : 11 ص : 256


� وسائل‏الشيعة     11     256    5- باب استحباب العدول عن إحرام الحج‏


� و الیک نص کلامه: قد يقال باشتراطه بعدم وقوع التلبية بعد طوافه كما عنه أيضا بل و عن غيره، للموثق المتقدم في المسألة السابقة المؤيد بما يظهر من غيره من انها عاقدة للإحرام، إلا انك قد عرفت حمل تلك النصوص على ضرب من التقية أو غيرها، و ان الاعتبار بالنية و القصد كما سمعته من ابن إدريس، و إلا فلا مدخل للتلبية وجودا و عدما، إلا ان يراد بها الكناية عن اختيار عدم العدول أما مع فرض عدم قصده ذلك بذكرها فلا يبعد جواز العدول له بعدها، لإطلاق الأدلة السابقة السالمة عن معارضة الموثق المزبور بعد تنزيله على ما عرفت، فلا تقدح حينئذ لو وقعت بعد الطواف المنوي به العدول بطريق اولى، لسبق النية التي يدور العمل عليها، إذ لو سلم العمل بالموثق المزبور فأقصاه عدم جواز العدول لمن لبى، لا إبطال التلبية للعدول، مع انك قد عرفت تنزيله على ما سمعت، فيبقى إطلاق الأدلة حينئذ سالما عن المعارض، حتى أمر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أصحابه بالعدول بعد تمام السعي مقتصرا في الاستثناء على سوق الهدي.                       جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 73


� الیک نص کلامه : هذا كله في العدول إلى عمرة التمتع، و هل له العدول إلى عمرة مفردة اختيارا؟ احتمال لا يخلو من قوة و إن كان الأحوط عدمه كما في كشف اللثام.                جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 74


� مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 71


� وسائل‏الشيعة     11     244


� وسائل‏الشيعة     11     266


� وسائل‏الشيعة     11     285


� وسائل‏الشيعة     11     255


� وسائل‏الشيعة     11     253


� وسائل‏الشيعة     11     221


� وسائل‏الشيعة     11     232


� الیک نص کلامه: المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف، و على هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل، لا أن التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية.                مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 203


� وسائل‏الشيعة     12     505  


� وسائل‏الشيعة     11     286


� الیک نص کلامه: في الوجوب اشكال، و لا يبعد عدمه، لأن الأصل فيه معتبرة معاوية ابن عمار قال: «سألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم، ما شاء، و يجدد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية» و لكن دلالة هذه المعتبرة على وجوب التلبية لا تخلو عن اشكال، فان الظاهر منها عرفا بمناسبه الحكم و الموضوع الارتكازية استحبابها، لأنها لا تدل على ان الطواف المندوب بعد طواف الفريضة مبطل للإحرام، و الّا لدلّت على بطلان الطواف أيضا، مع أنها لا تدل عليه، فاذن لا بد من حمل الأمر بالتلبية على الاستحباب، اذ احتمال أنها واجبة تعبدا غير محتمل عرفا.                      تعاليق مبسوطة على مناسك الحج (للفياض)؛ ص: 103


� الیک نص کلامه: محصل هذه الروايات هو بطلان الإحرام بالطواف المحل و التلبية العاقدة و طريق الحق هو ان تقديم الطواف و السعى الواجبين للحج على الوقوف ممنوع عند العامة و غير جائز لديهم كما في المنتهى فيمكن القول بان تلك الروايات الدالة على إحلال الطواف و عقد التلبية بمعنى ان الطواف قبل الوقوف محل للإحرام و التلبية عاقدة له صدرت تقية بمعنى الحفظ لدماء الشيعة لا التقية في بيان المعصوم (ع) لأن التقية قد تكون في بيانه (ع) كما إذا كان في مجلس الحكم من يخاف منه و يحذر و قد تكون في مقام العمل حتى يحقن الدم و المقام من قبيل الثاني ففي الحقيقة لا تأثير للطواف في الإحلال و لا للتلبية في العقد نعم لا يبعد ان يكون لها أثر في عدم جواز العدول على ما سيأتي فح يكون تقديم الطواف مساويا لتأخيره و هذا هو المراد من قوله (ع) هما سيان و نحو ذلك مما تقدم نقله و لسان هذه الروايات آبية عن التقييد فكما ان التأخير غير محوج إلى التلبية كذلك التقديم لعدم حصول الحل به فما فيها من الإحلال بالطواف و العقد بالتلبية انما صدر تقية و يتولد منه اشكال آخر و هو ان استفادة استحباب التلبية ح مشكل لعدم صلاحية دليلها بعد لإثباته.


ثم إن هناك وجها آخر رافعا للمحذور المتقدم في الإحلال المستلزم لجواز ارتكاب محرمات الإحرام و هو ان يكون المراد من الإحلال هو الإحلال الشأني و بالقوة القريبة من الفعل لا الفعلي فمعنى قوله (ع) «أحل» هو انه يمكنه ان يحل بالتقصير بخلاف ما لو عقد الإحرام بالتلبية أي عزم على بقاء الحج و إحرامه بلا خروج منه فإنه ح لا يمكنه ان يحل لتصمم البقاء على حجة الأفراد كما انه قبل الطواف و السعى أيضا لا يمكنه الإحلال.


             كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج‌1، ص: 353


� وسائل‏الشيعة     11     244


� وسائل‏الشيعة     11     253


  � وسائل‏الشيعة     11     285


�  ای: فقیه مدینتکم


�  وسائل‏الشيعة     11     267   


�  منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌10، ص: 284


�  منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌10، ص: 430


�  مواهب الجليل  ج 4   ص 117


�  وسائل‏الشيعة     22     285  


� علل‏الشرائع     2     414    153


� وسائل‏الشيعة     11     254 


� ای : میل کان امارة للطریق لا المیل بمعنی المسافة


� وسائل‏الشيعة     11     213


� وسائل‏الشيعة     11     222


� علل‏الشرائع       2      414    


�  جع، [جامع الأخبار] فِي أَسَانِيدِ أَخْطَبِ خُوارَزْمَ أَوْرَدَهُ فِي كِتَابٍ لَهُ فِي مَقْتَلِ آلِ الرَّسُولِ أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ ضَمِنْتُ دِيَةً كَامِلَةً وَ عَجَزْتُ عَنْ أَدَائِهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَسْأَلُ أَكْرَمَ النَّاسِ وَ مَا رَأَيْتُ أَكْرَمَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ الْحُسَيْنُ يَا أَخَا الْعَرَبِ أَسْأَلُكَ عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ فَإِنْ أَجَبْتَ عَنْ وَاحِدَةٍ أَعْطَيْتُكَ ثُلُثَ الْمَالِ وَ إِنْ أَجَبْتَ عَنِ اثْنَتَيْنِ أَعْطَيْتُكَ ثُلُثَيِ الْمَالِ وَ إِنْ أَجَبْتَ عَنِ الْكُلِّ أَعْطَيْتُكَ الْكُلَّ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَ مِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِي وَ أَنْتَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ الشَّرَفِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع بَلَى سَمِعْتُ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ الْمَعْرُوفُ بِقَدْرِ الْمَعْرِفَةِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ فَإِنْ أَجَبْتُ وَ إِلَّا تَعَلَّمْتُ مِنْكَ وَ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع فَمَا النَّجَاةُ مِنَ الْمَهْلَكَةِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ الثِّقَةُ بِاللَّهِ فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع فَمَا يُزَيِّنُ الرَّجُلَ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ عِلْمٌ مَعَهُ حِلْمٌ فَقَالَ فَإِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَالٌ مَعَهُ مُرُوءَةٌ فَقَالَ فَإِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ فَقَالَ فَقْرٌ مَعَهُ صَبْرٌ فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع فَإِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ فَصَاعِقَةٌ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تُحْرِقُهُ فَإِنَّهُ أَهْلٌ لِذَلِكَ فَضَحِكَ الْحُسَيْنُ ع وَ رَمَى بِصُرَّةٍ إِلَيْهِ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ أَعْطَاهُ خَاتَمَهُ وَ فِيهِ فَصٌّ قِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ قَالَ يَا أَعْرَابِيٌّ أَعْطِ الذَّهَبَ إِلَى غُرَمَائِكَ وَ اصْرِفِ الْخَاتَمَ فِي نَفَقَتِكَ فَأَخَذَ الْأَعْرَابِيُّ وَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ الْآيَةَ                   بحارالأنوار     44     196    باب 26


  � وسائل‏الشيعة     13     312


�  مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 71


�  وسائل‏الشيعة     11     213   


�  وسائل‏الشيعة     11     218    


�   کاشف اللثام


�  وسائل‏الشيعة     11     213   


�  وسائل‏الشيعة     11     212


�  وسائل‏الشيعة     11     212


�  وسائل‏الشيعة     11     213


�  وسائل‏الشيعة     11     279


�  وسائل‏الشيعة     11     279  


�  الیک نص کلامه: دليلنا: الإجماع المتردد، و لأنه إذا لبى دخل في الإحرام و انعقد بلا خلاف، و ليس كذلك إذا لم يلب.


         الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 254


�  الیک نص کلامه: ذهب بعض أصحابنا إلى أنّه لا ينعقد الإحرام، في جميع أنواع الحج، إلا بالتلبية فحسب، و هو السيد المرتضى رحمة اللّه، و به أقول، لأنّه مجمع عليه        السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 532


�  الیک نص کلامه: التلبيات الأربع مع الإمكان‌ أو ما يقوم مقامها مع العجز، و ركعتا طواف العمرة، و التقصير بعد السعي و التلبية عند الإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها       المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 307


اقول: لاتدل هذه العبارة علی ما ذکر فی المتن، بل هی فی مقام بیان حکم  مثل ألاخرس


�  الیک نص کلامه: التلبيات الأربع مع الإمكان أو ما يقوم مقامها مع العجز من الإيماء للأخرس أو الإشعار و التقليد         الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 158


اقول: لاتدل هذه العبارة علی ما ذکر فی المتن


�  الیک نص کلامه: و عقد الإحرام بالتلبية، أو ما قام مقامها من الإيماء‌ ممن لا يستطيع الكلام، أو الاشعار و التقليد من القارن و المفرد


     المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 214


اقول: هذه العبارة لاتدل علی ما ذکر فی المتن


�  مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 72


�  الیک نص کلامه: الْوَقْتُ: مِقْدَارٌ مِنَ الزَّمَانِ مَفْرُوضٌ لِأَمْرٍ مَا وَ كُلُّ شَىْ‌ءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِيناً فَقَدْ (وَقَّتَّهُ) (تَوْقِيتاً) و كَذلِكَ مَا (قَدَّرْتَ) لَهُ غَايةً و الْجَمْعُ (أَوْقَاتٌ) و (الْمِيقَاتُ) (الْوَقْتُ) و الْجَمْعُ (مَوَاقِيتُ) وَ قَدِ اسْتُعِيرَ الْوَقْتُ لِلْمَكَانِ وَ مِنْهُ (مَوَاقِيتُ) الحَجِّ لِمَوَاضِعِ الْإِحْرَامِ


المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج‌2، ص: 667


�  الیک نص کلامه: الميقات: الوقتُ المضروب للفعل، و الموضعُ. يقال هذا ميقات أهل الشام، للموضع الذى يُحْرِمُونَ منه.


الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج‌1، ص: 269


�  مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 72


�  الیک نص کلامه: فوقت لأهل المدينة مسجد الشجرة و هو ذو الحليفة فأهل المدينة و كل من حج على طريق المدينة يجب أن يحرموا منه لأنه ميقاتهم.


          المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 394


�  الیک نص کلامه: فأما ميقات أهل المدينة فلا خلاف في أنه مسجد الشجرة، و هو ذو الحليفة. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتقدم ذكره.


          المسائل الناصريات؛ ص: 308


    ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة و هو ذو الحليفة              جمل العلم و العمل؛ ص: 105


�  الیک نص کلامه: و ميقات أهل المدينة «مسجد الشجرة» و هو «ذو الحليفة»              الكافي في الفقه؛ ص: 202


�  الیک نص کلامه: مسجد الشجرة و هو ذات الحليفة و يختص بأهل المدينة و من سلك مسلكهم


          إشارة السبق إلى معرفة الحق؛ ص: 125


� الیک نص کلامه: و لأهل المدينة ذا الحليفة و هي مسجد الشجرة             المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 217


   و لأهل المدينة ذا الحليفة، و هو  مسجد الشجرة             الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 218


�  الیک نص کلامه: بعض الروايات ميقات المدينة ذو الحليفة، و في بعضها مسجد الشجرة، فالأحوط المسجد حينئذ.


         أجوبة المسائل المهنائية؛ ص: 80


�  الیک نص کلامه: المواقيت عشرة: فلأهل المدينة ذو الحليفة، و أفضله مسجد الشجرة، و الأحوط الإحرام منه


        الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 340


�  الیک نص کلامه: و خصه بعضهم- و منهم المصنف- بالمسجد، و هو الأقوى            مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 214


�  الیک نص کلامه: يتعين الإحرام من نفس المسجد              مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 219


�  وسائل‏الشيعة     11     307


�  وسائل‏الشيعة     11     307


 � وسائل‏الشيعة     11     308


 � وسائل‏الشيعة     11     309  


 � وسائل‏الشيعة     11     310  


 � العروة الوثقى مع التعليقات؛ ج‌2، ص: 437


�  الیک نص کلامه: فيه تأمل، لأن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة- بناء على أنه المكان الذي فيه المسجد- نسبة الجزء إلى الكل، لا الفرد إلى الكلي التي هي نسبة المقيد الى المطلق، فيكون المراد من ذي الحليفة جزأه مجازاً            مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌11، ص: 250


� الیک نص کلامه: لكن الأمر ليس كذلك، فإن المذكور في الأخبار ذو الحليفة و في بعضها الشجرة، و لا يبعد أن تكون الشجرة اسماً لذي الحليفة فيكون لهذا المكان اسمان أحدهما ذو الحليفة و الآخر الشجرة، و لم يرد في شي‌ء من الروايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنه الميقات ليكون مقيّداً فيحمل المطلق عليه كما يدعيه المصنف، بل الوارد فيها أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشجرة، كما أنه ورد فيها أن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة ، فلا موضوع لحمل المطلق على المقيّد.


       موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌27، ص: 260


� وسائل‏الشيعة     11     213


 � وسائل‏الشيعة     11     308  


 � الكافي     4     334    باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه


�  وسائل‏الشيعة     11     307


 � وسائل‏الشيعة     11     308  


 � وسائل‏الشيعة     11     310  


�  وسائل‏الشيعة     12     370


�  وسائل‏الشيعة     12     371


�  وسائل‏الشيعة     12     433


�  وسائل‏الشيعة     12     355  


�  وسائل‏الشيعة     11     275


�  وسائل‏الشيعة     12     373 


 � وسائل‏الشيعة     11     318    


�  عدد المسلمین المحرمین من الشجرة فی حجة الوداع:


     خرج معه من المسلمين ألف و ستمائة، و يقال: ألف و أربعمائة، و يقال: ألف و خمسمائة و خمسة و عشرون رجلا، و يقال: ألف و ثلاثمائة 


     امتاع الاسماع ج1  ص276


     خرج معه المسلمون ستّ عشرة مائة، و يقال ألف و أربعمائة، و يقال ألف و خمسمائة و خمسة و عشرون رجلا، خرج معه من أسلم مائة رجل، و يقال سبعون رجلا، و خرج معه أربع نسوة: أمّ سلمة زوج النبىّ صلّى الله عليه و سلّم، و أمّ عمارة، و أمّ منيع، و أمّ عامر الأشهليّة


     المغازى    ج‏2    574    غزوة الحديبية .....  ص : 571


 � الكافي     4     334    باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه


�  وسائل‏الشيعة     12     370


     (و هذا الحدیث شاهد علی ان المیل ، کان حجراً للعلامة و الامارة علی المسافة و الا لو کان المراد نفس المسافة، فلماذا قال«عن یسارک» فلیس المراد مسافة میل، فلایصح ماذکره السید الخوئی من ان مسافة ذی الحلیفة الی البیداء ، مسافة میل)


�  وسائل‏الشيعة     11     213    


�  موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌27، ص: 376


 � وسائل‏الشيعة     11     308


�  وسائل‏الشيعة     12     334


�  الیک نص کلامه: و على الجملة إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي في دوران الأمر بين كون الميقات خصوص المسجد أو الأعم، فالأصل عدم اعتبار غير المسجد ميقاتاً، و لا يعارض بأصالة عدم اعتبار خصوص المسجد، فإنّه إن أريد إثبات كون الأعم ميقاتاً يكون الأصل مثبتاً، و لا أثر آخر له لصحة الإحرام منه يقينياً.           التهذيب في مناسك العمرة و الحج؛ ج‌2، ص: 76


�  وسائل‏الشيعة     11     307


 � الكافي     4     334    باب صلاة الإحرام و عقده و الاشتراط فيه


 � وسائل‏الشيعة     23     315


�  وسائل‏الشيعة     12     399  


 � وسائل‏الشيعة     12     401


�  وسائل‏الشيعة     13     462  


�  وسائل‏الشيعة     12     402   


 � و به قال ابن اثیر، حیث قال: أن الإحرام كان من عند المسجد و لكن بعد ما ركب راحلته و استوت به على البيداء يعنى الأرض و ذلك قبل أن يصل إلى المكان المعروف بالبيداء.


       البدايةوالنهاية    ج‏5    119    باب بيان الموضع الذي أهل منه عليه السلام و اختلاف الناقلين لذلك و ترجيح الحق في ذلك ذكر من قال إنه عليه السلام أحرم من المسجد الذي بذي الحليفة بعد الصلاة .....  ص : 117


�  و وجود میل بینهما لیس بمعنی مسافة بینهما بل بمعنی حجر کان علامة و امارة علی الطریق


�   البيداء أرض ملساء بين الحرمين‏              الوافي    ج‏12    174    بيان .....  ص : 174


 � الیک نص کلامه: بل هو المتعيّن و لا مجال للاحتياط المزبور.            العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 632


�   الیک نص کلامه: (مسألة 4): إذا كان جنباً و لم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد، و الأحوط أن يتيمّم  للدخول و الإحرام، و يتعيّن  ذلك على القول بتعيين المسجد، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها.        العروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 632


�  الیک نص کلامه:  (مسألة 383): يشرع التيمم لكل مشروط بالطهارة من الفرائض و النوافل، و كذا كل ما يتوقف كماله على الطهارة إذا كان مأمورا به على الوجه الكامل، كقراءة القرآن، و الكون في المساجد و نحو ذلك بل لا يبعد مشروعيته للكون على الطهارة، بل الظاهر جواز التيمم لأجل ما يحرم على المحدث من دون أن يكون مأمورا به- كمس القرآن و مس اسم اللّه تعالى- كما أشرنا إلى ذلك في غايات الوضوء.


      منهاج الصالحين (للخوئي)؛ ج‌1، ص: 104


�  مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 72


� الثاني ميقات أهل المدينة و لهم ميقاتان ذو الحليفة و الجحفة         الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 160


� و من فتاوى الجعفي يجوز للمدني تأخير الإحرام إلى الجحفة        الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 493


�  وسائل‏الشيعة     11     308


 � وسائل‏الشيعة     11     317


 � وسائل‏الشيعة     11     317


�  وسائل‏الشيعة     11     309    


� وسائل‏الشيعة     11     316    


 � وسائل‏الشيعة     11     318


� الیک نص کلامه: أن معتبرة إبراهيم دلّت على عدم جواز العدول إلى غير مسجد الشجرة بالإطلاق، و صحيح علي بن جعفر يدل على التخيير بين الإحرام من مسجد الشجرة و الإحرام من الجحفة بالإطلاق أيضاً، و قد رفعنا اليد عن إطلاقه بالنسبة إلى العليل و المريض و خصّصنا الجواز بهما، فتكون نسبة صحيح علي بن جعفر بعد تخصيصها برواية الحضرمي الدالّة على اختصاص الجواز بالمريض و الضعيف إلى إطلاق صحيح إبراهيم بن عبد الحميد نسبة الخاص إلى العام فيختص صحيح إبراهيم بغير المريض و الضعيف و تنقلب النسبة من التنافي إلى العام و الخاص فيختص الجواز بالمريض و الضعيف.


      موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌27، ص: 268


 � ای: 16 فراسخ


 � وسائل‏الشيعة     11     317


 � وسائل‏الشيعة     11     316


 � وسائل‏الشيعة     11     318   


� مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 73


 � مجمع‏البحرين     5       215


 �الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌14، ص: 439 


�  قیل: سمی به لسلخ  الناس ثیابهم هناک للاحرام


 � وسائل‏الشيعة     11     313  


 � وسائل‏الشيعة     11     313


 � وسائل‏الشيعة     11     312


 � ای: الفرسخان قبل المسلخ و ثمانیة فراسخ قبل الغمرة


 � وسائل‏الشيعة     11     312


 � وسائل‏الشيعة     11     312


 � وسائل‏الشيعة     11     309


 � وسائل‏الشيعة     11     313


 � وسائل‏الشيعة     12     372


 � وسائل‏الشيعة     11     313  


 � وسائل‏الشيعة     11     313


 � وسائل‏الشيعة     14     314  


 � وسائل‏الشيعة     11     303


 � وسائل‏الشيعة     11     334


 � وسائل‏الشيعة     11     312


 � وسائل‏الشيعة     11     309


 � وسائل‏الشيعة     11     313  


 � الغيبة للطوسي     373  


 � دلیل الناسک     100


 � الیک نص کلامه: فالصحيح أن يقال بأن هذه الروايات إنما تدل على أن العقيق اسم يطلق على ما قبل المسلخ و لا تدل على جواز الإحرام من قبل المسلخ، إذ لا ملازمة بين كون العقيق اسماً لذلك المكان و بين جواز الإحرام منه، لإمكان اختصاص جواز‌ الإحرام بمنطقة خاصّة من وادي العقيق كالمسلخ، و تدل على ما ذكرنا صحيحة معاوية ابن عمّار الدالّة على أن الميقات بطن العقيق «قال (عليه السلام): وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق» و بطنه هو المسلخ، فتكون هذه الصحيحة في الحقيقة مقيّدة لإطلاق ما دلّ على أن الميقات ما يسمّى بالعقيق.


و يمكن أن يقال: إن نفس التسمية بالمسلخ تدل على أن المسلخ أوّل الميقات لتسلخ الحاج و تجرّده عن الثياب في هذا المكان ثمّ يلبس ثوبي الإحرام، فكان هذا المكان سمِّي بالمسلخ بعد جعله ميقاتاً فيرتفع التعارض و التنافي بالمرّة.       موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌27، ص: 276


 � کتاب الحج       1       409


 � وسائل‏الشيعة     11     307 


 � وسائل‏الشيعة     12     372


 � وسائل‏الشيعة     11     309   


�  مجمع البحرين    ‌2      237


 � جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام    ‌18      104


 � وسائل‏الشيعة     11     303


 � وسائل‏الشيعة     11     313  


 � وسائل‏الشيعة     11     313  


 � وسائل‏الشيعة     11     334


 � كتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌1، ص: 413


 � وسائل‏الشيعة     11     313


 � وسائل‏الشيعة     8     461    2- باب وجوب القصر على من قصد ثمانية


 � من‏لايحضره‏الفقيه     1     449    باب الصلاة في السفر  ص : 434


 � روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه؛ ج‌2، ص: 640


 � من‏لايحضره‏الفقيه     2      305


 � وسائل‏الشيعة     11     334


�  وسائل‏الشيعة     11     333


 � وسائل‏الشيعة     14     314


 � مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌11، ص: 171


 � المسائل الناصريات؛ ص: 308


 � وسائل‏الشيعة     27     118   


 � وسائل‏الشيعة     27     106


 � وسائل‏الشيعة     11     314


 � وسائل‏الشيعة     11     313


 � وسائل‏الشيعة     11     315


� مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 85


� تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)       ج‏5       82       7 باب صفة الإحرام .....  ص : 61


� تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)       ج‏5       44       4 باب ضروب الحج .....  ص : 24


� من لا يحضره الفقيه       ج‏2       324       باب الإشعار و التقليد .....  ص : 323


� من لا يحضره الفقيه       ج‏2       323       باب الإشعار و التقليد .....  ص : 323


� الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 253


� السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 532


� تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)       ج‏5       44       4 باب ضروب الحج .....  ص : 24
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